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 تنويه

 

م بأيام، وأعد للنشر كما 1994نجاز هذا الجزء قبيل اندلاع حرب صيف إتم 

 وضع حين
 
عات المتفائلة التي كان يتطلبها الظرف خفاق التوق  إ، دونما حرج من ئذ

 السياسي.

س الجزء الثاني من هذا العمل لمرحلة كر  لقد كان من التوقعات المتفائلة أن ي  

الانفراج بعد حل الأزمة لصالح قضية دولة القانون، وليس لنتائج الحرب التي 

لى إقامة هذا المشروع إأصابت قضية دولة القانون في مقتل، وسوف تعيق، بدون شك، 

ا، بكل أسف إلى ضطر  ى. وأجدني اليوم م  سم  لى أجل غير م  إل: ن شئت ق  إحين، و

من هذا العمل لنتائج الحرب التي استهدفت ويستهدف الحفاظ  ريس الجزء الثانيتك

 قامة دولة القانون وبناء المجتمع المدني الحديث.إعليها، الحيلولة دون 

التصحيح  عداد هذا الجزء للنشر خضع لإعادة الصياغة، لكنها لم تتعد  إعند 

و وجهة أوالتشذيب اللغوي والتدقيق في تقنية الكتابة، دون أدنى مساس بالفكرة 

 النظر.

خراج العمل إ، وذلكالمساعدة في  ل  إم ن قد  ه بالشكر الى كل م  وهنا أتوج  

الأصدقاء الأستاذ / لطف السماوي، الدكتور  كرخص بالذ  أبالصورة التي هو عليها؛ و

 ، الأستاذ / جار الله عمر./ محمد علي السقاف

 محمد علي
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 تقديم

 
 د. محمد علي السقاف

 

  مقارنة
 
 كتاب الأخ ىم تفاد1994ة كتب صدرت بعد حرب صيف عام د  بع

ن  الدكتور محمد أحمد على المخلافي )قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية( سلبيات م 

:  سبقه في الكتابة حول هذا الموضوع من حيث أن 

معظم المؤلفات التي تناولت الأزمة اليمنية اقتصرت بشكل أساسي في  - 1

تناولها على موضوع الحرب والانفصال بعزله عن تحليل أسباب الأزمة وعناصرها التي 

 م.1994ت في النهاية إلى انفجار الأزمة في صيف عام د  أ

عمق  وبسبب صدور معظم المؤلفات مباشرة بعد الحرب والانفصال أفقدها -2

ا موضوعيًّا، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلّا  التحليل في تفسير ما حدث تفسير 

بإعطاء المؤلف لنفسه مساحة زمنية معقولة بينه وبين الحدث لكي لا يقع تحت وطأة 

ا قد يفقده القدرة في التفكير والتحليل لعناصر الأزمة. م 
 
 تأثير الحدث عليه م

بالعناصر  -كتاب عن بقي ة الكتب في تناوله للأزمة اليمنية نا فقد تمي ز هذا المن ه  

 :التالية

 «زمة اليمنيةالأ قضية دولة القانون في»لف عنوانا لكتابه ؤاختيار الم إن :ولًاأ

ازمة اليمنية لا يمكن تحليلها ن تشخيصه للأأبوضوح  يعني من النتائج التي  بدء 

سباب التي معالجة الأخلال نما من إو شعال الحرب ومحاولة الانفصالإفرزتها عبر أ
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 .صها عنوان الكتاب نفسهت إلى الأزمة ونتائجها، وهذه الأسباب لخ أد  

موضوع الدولة حين يصبح قضية يعني بوضوح وجود خلاف عميق حول ف

م والتي بموجبها تم 1991بريل أ 22مفهوم الدولة بين الطرفين الموقعين على اتفاقية 

ع عن جانب الجمهورية فقد وق  . م1991مايو  22قيام الجمهورية اليمنية بتاريخ 

العربية اليمنية الرئيس على عبدالله صالح كرئيس للجمهورية وكأمين عام للمؤتمر 

مين ن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السيد علي سالم البيض الأعالشعبي العام و

ة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني؛ وبوجود خلاف حول مفهوم دولة العام للجن

وتحالف حزبي المؤتمر  ،ةهزمة بين الحزب الاشتراكي من جأى ذلك إلى الوحدة فقد أد  

ه الشيخ عبدالله بن حسين صلاح الذي يترأس  للإالشعبي العام وحزب التجمع اليمني 

لى خلاف إيعود  -خيص المؤلف حسب تش -الأحمر. إذن مصدر الأزمة اليمنية 

وهذا التحديد في العنوان يعني «. الأحزاب الثلاثة الرئيسية حول قضية دولة القانون

من جهة أولى أن محور النقاش والتحليل في الكتاب ينصب على هذه القضية بشكل 

لى النتائج التي أفرزتها الأزمة، وهو الموضوع الذي سيخصص إرئيسي دون التعرض 

 لف كتابه الثاني.له المؤ

ومن جهة ثانية جمع المؤلف في تحليله البعد القانوني والبعد السياسي لموضوع 

قضية الدولة في الأزمة اليمنية؛ وهنا، وبفضل تخصصه الأكاديمي كشخصية قانونية 

لطبيعة الأزمة  ول تحليل قانونيأحمد علي المخلافي أم الدكتور/ محمد بارزة في اليمن، قد  

ة الكتاب؛ وبحكم انتماء المؤلف إلى مدرسة الأمر الذي لم يتناوله قبله بقي   اليمنية،

حزبية عريقة ممثلة في الحزب الاشتراكي اليمني، فقد اكتسب منها ديالكتية 

 من جهة والخبرة السياسية في تحليله للأحداث من جهة ثانية. بيدولوجية الحزأ

الأزمة اليمنية من وجهة نظر غير  نه الكتاب الأول الذي يتناول موضوعإ ا:ثاني ً
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رسمية للحزب الاشتراكي اليمني عبر رؤية شخصية للمؤلف، فإذا كان من الواضح 

ليه إنه اتخذ موقف الدفاع عن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي أزمة في تحليله للأ

و دفاع أعمى عنه، فقد استطاع بدرجة أنه لم يظهر أي تعصب مفرط ألا إبعضويته، 

من الموضوعية تحليل أبعاد الرؤى المتباينة والمتعارضة مع وجهة نظر الحزب كبيرة 

صلاح، بل يمكن لإلالاشتراكي من قبل حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني ا

ها المؤلف بشجاعة الى الحزب الاشتراكي ن أكثر الانتقادات قوة وصراحة وجه  إالقول 

يشاركه في لا الأمر الذي قد  ،ية الكشف عن الأزمةله مسئولاليمني دون غيره حيث حم  

 .ن داخل وخارج الحزب الاشتراكيوالرأي آخر

، (قضية دولة القانون)ها المؤلف في ية قد شخص  نذا كان محور الأزمة اليمإ ا:ثالثً 

زه في التحليل لهذا الجانب لى حد كبير لم يقتصر تمي  إوهو الشيء الذي نتفق معه فيه 

عتقد الكثير اه بتأكيده أن بداية الأزمة لم ترتبط بقيام دولة الوحدة، كما فقط، بل شمل

 من المحللين، بل تمتد جذورها منذ عهد التشطير.

المعضلة الرئيسية التي ظهرت منذ البداية تمثلت في كيفية توحيد و فالمسألة

، ففي بين نظامين متناقضين ومتعارضين في الشمال والجنوب أجز  الشعب اليمني الم 

ز النظام بوجود قوی تقليدية تهيمن عليها المؤسسة العسكرية والقبلية الشمال تمي  

طلق المستمد من التاريخ القديم الذي أريد كم الفرد الم والنزعة الديكتاتورية لإرساء ح  

كم للدولة الجديدة، وفي الجنوب نظام يرى أن عادة فرضه كنظام ح  إبعد قيام الوحدة 

ومصلحة الشرائح الاجتماعية التي يمثلها تكمن في التغيير والتقدم من مصلحته 

 النظامين قامة دولة حديثة، دولة القانون والمجتمع المدني، وأمام هذا التعارض بينإو

ا من اتفاقية اتفاقيات الوحدة بدء   لالية من خقفيتو صيغة إلىقد تم التوصل بينهما ف

د في هذه نم، ولعل أهم ب1989بر نوفم في عدن م حتی اتفاق1972القاهرة 
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ديسمبر  31دستور دولة الوحدة الذي تم انجازه بتاريخ إعداد  وعالاتفاقيات هو مشر

طار اتفاق عدن في إرين في طين في الشتين السياسيتعليه القيادووافقت  م1981

وكذا م، وقد وضعت هذه الاتفاقيات الوحدوية منذ السبعينات 1989 برنوفم

 متمثلًا دولتها امةإقسس تحقيق الوحدة وألة الوحدة شروط ونصوص مشروع دو

ن الشروع في أقامة نظام ديمقراطي وبناء مجتمع متطور وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإب

كما نجد المؤلف في «. أن يبدأ قبل ذلكإنما يجب بعد قيام الوحدة و أيبد نجازها لاإ

قامة دولتها علي إنتقال إلى الوحدة ووبالفعل فإن الا ،بداية الفصل الأول من كتابه

ضمان »ل ذلك، ديمقراطيين، كما أضاف الكاتب في مسرد تحليله لشك   ينساس نظامأ

ة الطريق على أي   عطقو ل أي طرف عن هذه الأسس بعد تحقيق الوحدةمادي لعدم تنص  

لى دولة الاستبداد القائمة على إبه والعودة  دالتفر  و كم القوةمحاولات للعودة الى ح  

 .«سريةأ أومركزية مناطقية أو قبلية أو عشائرية 

في  جباع سياسة التدر  بيد أن موافقة الحزب الاشتراكي اليمني في التخلي عن ات  

ت عليها الاتفاقيات الوحدوية جعله يرتكب خطأ الخطوات الوحدوية التي نص  

 زب، بفعل متغيرات داخلية وخارجية، بالقفزفقد أنجر الح ،اتاريخيا دفع ثمنه لاحق  

أسسها العملية. هذا في الوقت الذي كان شريكه،  زنجاإقامة الوحدة الفورية دون إلى إ

قامة إلى حرق المراحل بقصد إر الحزب الاشتراكي حزب المؤتمر الشعبي العام يخطط لج 

الخاصة بعودة الفرع  الوحدة الاندماجية قبل إيجاد أسسها في الواقع لتحقيق حساباته

لى الأصل )الشطر الشمال( لتعود سيادة النظام الشطري السابق، إ)الشطر الجنوبي( 

لى الكشف عن إبادر »وحين أدرك الحزب الاشتراكي الخطأ التاريخي الذي ارتكبه 

حساب نظامه السابق والوحدة و ،الماضي على حسابهإلى الأزمة لإيقاف عملية العودة 

 .فلؤحسب تعبير الم «مقراطيةالوطنية الدي
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نية مقارنة بالمؤلفات يمإن المزايا العديدة التي يتضمنها هذا الكتاب حول الأزمة ال

لأسباب الأزمة وعرض وجهة  ي التحليلتدار، من ناحيصفي الإ سبقتهالأخرى التي 

ب الاشتراكي اليمني لشرح مواقف الحزب من زفي الحكعضو  للمؤلفية صنظر شخ

لا تنقص من قيمة الكتاب منع ذلك من تسجيل بعض الملاحظات التي ي الأزمة، لا

 وأهميته.

منية واختلاف يال بناء دولة الوحدةعلى مفهوم  انصبمحور التحليل للأزمة  إن

الرؤية حولها بين الحزب الاشتراكي اليمني من جهة وحزب المؤتمر الشعبي العام 

لاحقة لحزب المؤتمر الشعبي رحلة مف في ليحك للإصلاحوحزب التجمع اليمني 

ن أ لّاإجدال فيه،  ذا كان وضوح هذا الاختلاف بينهما لاإالعام من جهة أخرى، ف

من وجود دولة في الجنوبي  ي.يكتاتسإم تحليلها بشكل جامد تمظاهر هذا الاختلاف 

وجود مجتمع مدني في الجنوب وغيابه في الشمال، ولكن ماذا عن  .ولا دولة في الشمال

 .لدولة الديمقراطية؟لهو مفهوم الحزب الاشتراكي  ة الديمقراطية؟ ماالدول

رساء تجربة إن المؤتمر الشعبي العام بع سب اق اصحيح أن الحزب الاشتراكي كان 

علان دولة الوحدة، لكنه مثل حزب إالسياسية بأشهر قليلة قبل و التعددية الحزبية

ي بن  نظام شمول لم يجعله يتمسك بضرورة تكما الشطرين في ظل المؤتمر الشعبي العام ح  

تجربة الوحدة  معتهما للنظام الديمقراطي، وهنا يتبين الاختلاف دحوالبلدين قبل 

م بأشهر قليلة بعد الوحدة اليمنية، فقد رفض 1991كتوبر ألمانية التي تحققت في الأ

فيها  ىجرل أن ت  لمانيا الشرقية قبأالتوحد مع « هلموت كول»المستشار الألماني السابق 

 انتخابات ديمقراطية حرة ونزهةة ثم بعد ذلك الموافقة على الاتحاد معها لكي لًاأو  

استعراض التجارب الوحدوية  تم وهنا لوين، يقرطديمقراتصبح الوحدة بين نظامين 

م 1871مثل التجربة الفيتنامية لعام »بشكل سريع على المستوى العربي والأجنبي 
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الضوء على موقع تجربة الوحدة اليمنية مقارنة بالتجارب لتسليط  «م1991نية مالوالأ

ول الحزب الاشتراكي بذا كان المؤلف قد انتقد سرعة قإومن جانب آخر  .الأخرى

الوحدة الاندماجية، وكان من المفيد، ولو من الناحية الأكاديمية تصور الخيارات 

الأزمة كصيغ بديلة من ء الاشتراكي أثناالأخرى التي طرحها بعض قيادات الحزب 

 .لدولة البسيطة والوحدة الاندماجيةل لى الفيدرالية كبديلينإالكونفدرالية 

ليه يم هو الجزء الأول ن هذا الكتاب القي  إشرنا في البداية، أوفي الأخير، وكما 

ن تساؤلات كثيرة إشك  وهنا لا ا.بعادهأالجزء الثاني ليتناول تطورات الأزمة اليمنية و

ستتمحور حول وجود تطورات في مفهوم الدولة الديمقراطية من عدمه لدى الحزبين 

الرئيسيين: المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهل الفجوة في 

أم حصل تقارب كما يبدو بين مفاهيم  ؟أم شاسعة ؟تزال كبيرة مفهوم الطرفين لا

صة في مفهوم العلاقة بين السلطة الاشتراكي في بعض الجوانب الخاو صلاحلإا

، ؟و الاختلافأهي نقاط الالتقاء  ، ما؟السياسية والدولة أو بين الدولة والديمقراطية

هل و م يحتوي على مراجعة حقيقية للمواقف السابقة؟أ ؟وهل هذا تطور شكلي

م بقيت كما أت مفاهيمه غيرلى المعارضة تإالحزب الاشتراكي بخروجه من السلطة 

من الجوانب التي سيعالجها الدكتور /  ك ستكون جانب اش ذه التساؤلات لاهي؟. ه

 هتاذيدينا الآن هو بحد أالأول الذي بين  زءفالج .حمد علي المخلافيأمحمد 

 ،عن واقع الحياة السياسية والتجربة الوحدوية اليمنيةومختلفة عطى نظرة جديدة أقد 

ا اليمنيين عن هذه التجربة، بل رمعرفة الآخرين من غير لن يثري فقط الذي   ليمنيينابما أيض 

ويعود الفضل كوها بعد. رأد دق الذين سيكتشفون أضواء جديدة عن الأزمة لم يكونوا

 .أحمد علي المخلافيالدكتور / محمد خ الزميل ا لمثابرة وقوة تحليل الأبذلك حتم  

 1998ديسمبر  - صنعاء
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 مقدمة الطبعة الثالثة
 

هذه هي الطبعة الثالثة للجزء الأول من )قضية دولة القانون في الأزمة اليمنية( 

ثاني جزئين الثاني والثالث، إذ تم فصل الجزء الثاني إلى الجزئين والطبعة الثانية من 

وثالث؛ وذلك بقصد أن يكون حجم الأجزاء غير متضخم يسهل على القارئ التعامل 

لثالث إلى التنقيح والتعديل مع نقل الفصل الثامن معه بسهولة ويسر، وخضع الجزء ا

ا مع العنوان  من الجزء الثاني، وذلك إلى الباب الأول لكي يكون هذا الجزء متسق 

 .«مشروع بناء الدولة والحرب»الجديد: 

استدعى تغيير العنوان وضع عنوان يعكس العلاقة السببية بين طرح مشروع بناء 

لاذ الوحيد للقوى التقليدية في اليمن لإيقاف وتأجيل الدولة والحرب التي صارت الم

 م وحتى اليوم.1994مشروع بناء الدولة منذ عام 

على الرغم من أن هذه الطبعة الثالثة للجزء الأول، لكنه لم يخضع لأي تنقيح من 

أي نوع، ومرد ذلك الحرص على الحفاظ على رؤى وتصورات ما بعد قيام الجمهورية 

من قبل كل من قوى الحداثة ممثلة في الحزب الاشتراكي اليمني  اليمنية للمستقبل

وتصوراته لمشروع بناء الدولة، وبالمقابل رؤى وتصورات القوى التقليدية وتطوراتها، 

حيث تطورت رؤية قوى الحداثة من طرح مشروع بناء دولة القانون والحق 

ح مشروع بناء الدولة الديمقراطية الحديثة قبل الحرب إلى تجذير فكرة المشروع بطر

المدنية بمقوماتها: المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، وبمقابل ذلك تطورت رؤى وأفكار القوى التقليدية باتجاه معاكس من 
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الحرص على العودة إلى دولة ما قبل القانون إلى العمل عبر الحرب إلى العودة إلى ما قبل 

 لدولة وإلى الحكم الثيوقراطي وإلى ما هو أبعد من القرون الوسطى.ا

يعبر ترك الرؤى والتصورات التي تلت قيام الوحدة اليمنية وقبيل الحرب 

والإعداد لها من قبل القوى التقليدية المضمنة في هذا الجزء من العمل، عن حرص 

القوى التقليدية  الكاتب على إظهار جهد الحزب الاشتراكي اليمني في رفض قيم

المناهضة لبناء دولة المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والديمقراطية 

وحقوق الإنسان، والعمل على بناء دولة المواطنة والقانون والحق، دولة تحقق هذه 

 الأهداف جميعها.

 

ًمحمدًأحمدًعليًالمخلافيًأ.د.

31/11/2122 
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 المقدمة

 

بادئ ذي بدء نود التأكيد أن التشطير في اليمن واستمراره خاصة بعد استقلال 

طرافه، بسيادة وغلبة أسياسي تمسكت كل من  -جتماعياا لصراع نعكاس  االجنوب كان 

عبر مراحل التشطير خلف والتمترس  ،ونفي الآخر ومصالحه ورؤاه ،مصالحه ورؤاه

من حيث المظهر، مثل:  ن  إو أشكال تضليلية تغيرت وتداخلت من وقت لآخر،

ا يديولوجية، وكان واضح  المذهبية والطائفية الجغرافية والقبلية والعشائرية والأ

 بإهااء قامة الوحدة أمر غير ممكن إلّاإزالة التشطير وإن أم. 1967خاصة منذ عام 

الاجتماعي القائم على الغلبة والقوة وكذا الاعتراف بالآخر على  -الصراع السياسي 

مستوى الساحة اليمنية كلها وهو ما كان يعني أن تربط الرغبة في الوحدة بإدراك 

ساس أقرارها بأن اليمن لجميع أبنائه، ويجب أن يعيشوا فيه على إالقوى المتناقضة و

غالب ولا مغلوب، يتوحدون في مصالحهم وأمنهم  مبدأ المواطنة المتساوية، لا

ساواة. وبدا عند قيام الوحدة أن الأطراف واستقرارهم ومصيرهم في ظل العدل والم

 الرئيسة قد سلمت بهذا الأمر.

ومن الطبيعي أن يؤدي الصراع الدموي في كل شطر وبين الشطرين إلى فساد 

سياسي يفضي إلى فساد كل جوانب الحياة، وخاصة حيثما لم يتم بناء الدولة الحديثة ذات 

راضيها. وظلت أنون على كامل وحدة التي تبسط نفوذها وسيادة القاالسلطة الم

ا يض  أوهنا  .ي السائدةهنفوذ القوة  السلطات التقليدية والأعراف القبلية وسلطة

هااء إرية وطوضاع الشصلاح الأإكانت الرغبة الحقيقة في الوحدة واستمرارها تقتضي 
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وأن يصاحب ذلك  .والقضاء على الفساد بكل جوانبهد دابآثار الصراع والاست

ليس  .السياسية والاقتصادية والاجتماعية :جة لإقامة الأسس الوحدويةدرتخطوات م

يجاد الشروط إو پل ،جل أن تأخذ مداها الطبيعي واختيار النوايا الحقيقية فحسبأمن 

ا ولم . ناء دولتها وتحقيق مشروعهما الحضاريبوحدة وللة تينالموضوعية والأسس الم

ن تقوم أسسها في أل قبحة لتحقيق الوحدة نانتهز اليمنيون الفرصة التاريخية السا

البديل الذي يحقق الخروج  والإصلاحالواقع، اعتبر ارتباط قيام الوحدة بالديمقراطية 

يم والتخلص من الفساد وتعايش المصالح والرؤى لظلم والأمن نفق الماضي الم

عوائد كم والتنمية والاستفادة من المختلفة وتوسيع المشاركة الديمقراطية في الح 

على مستوى السلطة المركزية فقط، بل  ليس رصالف فؤعمال مبدأ تكاإالتنمية و

قامة الحكم المحلي طبقا لأسس دولة الوحدة التي إوالسلطة المحلية من خلال 

علان دولة الجمهورية إدستور دولة الوحدة، وكان و ها الاتفاقيات الوحدويةتتضمن

عن دعاوى الشرعية المزعومة وتقاليد التفرد الأسس يعني التخلي  لتلكاليمنية وفقا 

 المتناقضة مع الوحدة والدولة ،مركزية منطقة معينة أو قبيلة أو عشيرةو بالسلطة،

 .ية الحديثةطالديمقراو

ظهر أن ذلك التسليم لم يكن أقامة دولة الوحدة بعد إعلاهاا إلى إبيد أن الانتقال 

يد نظام سابق، واعتبار يعنه بالسعي إلى تس مجرد تكتيك وقتي سرعان ما تم التخلي إلّا

جراء الاصلاح إعدم القبول والمطالبة بإهااء السلطة الفردية وآثار صراع الماضي و

ا لأسسها في اتفاقيات الوحدة ودستور الجمهورية اليمنية قامة دولة الوحدة وفق  إو

وأصبحنا نسمع لى اعتبارها انفصالية، إر الأمر وتطو   ،و مناطقيةأدعوات طائفية 

ية لا للطائفية بمناسبة وغير مناسبة، ليس للتعبير عن رفع ممارسة هذه بلقلشعار: لا ل

ن يرفض نما لإدانة م  إهددة لأمن واستقرار اليمن ولوحدة الوطنية الم ل الظواهر القاتلة
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لطة القبيلة والظلم والفساد والفوضی على الجمهورية يممارستها ويرفض تس يد س 

 .اليمنية

لى إلت ح  دة ور  وححل قبل قيام الته لم ت  لاضعوم الماضيا كانت كل مشكلات ولم  

الفترة الانتقالية والتي أضافت أزمات جديدة تفجرت بصورة عنيفة بسبب السعي لإلغاء 

لى محور للصراع وساحة حرب، إأسس دولة الوحدة المضمنة في الدستور الذي تحول 

ا  من بنائها. ولم  لتخلص من أسس دولة الوحدة بدلًاواعتبرت الفترة الانتقالية فسحة ل

يسمح بذلك اعتبرت نتيجة الانتخابات  طار هيئات الدولة المركزية لاإكان التوازن في 

خلال بالتوازن الذي أتى مع الوحدة ورفض التسليم فرصة سانحة لتحقيق الهدف والإ

لمفاهيم خاسرة تعني في هااية  ا وفق  امة الدولة الحديثة إلّاإقصلاح وبالديمقراطية والإ

المطاف الانقلاب على الديمقراطية للعودة إلى شرعية الماضي باسم الديمقراطية. وهذا ما 

 اعتبرته الدراسة مكمن الأزمة ومصدر تفجيرها في الوقت الراهن.

نما فرضتها إوازعه، ونثارة إتعني الرغبة في نبشه و لى الماضي لاإن العودة إ

هي  وما ؟مر الازمةجابة على الأسئلة التي طرحتها الأزمة وهي: كم ع  لإمحاولات ا

 أسبابها؟

ت إلى الكشف عن سباب التي أد  هي الأ ن المسئول عن وجود الأزمة؟.. ومام  

ن الذي كشف عنها...؟ وهل الحل ممكن مع الحفاظ على الوحدة الأزمة؟... وم  

 .والديمقراطية؟

معضلات زمن و هم مشكلاتأالتعرف على وبهذه العودة تمكنت الدراسة من 

 أالتشطير التي كانت من 
 
ه، وبين د  سباب التوتر في اليمن: في كل شطر على ح

فرزتها تلك الأوضاع وتم ترحيلها إلى عهد الوحدة أالشطرين، والأزمات التي 

زمات جديدة نجمت عن أضافت اليها أوعجزت الفترة الانتقالية عن حلها، بل 
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لى مرحلة ما بعد إومن ثم الانتقال ، قامة دولتهاإدة وعدم تجاهل أسس الوح

 سياسي طرفاء الماضي ولكل أعببكل م. 1993أبريل  27في العامة  الانتخابات

 -العام إلى الوحدة، فتحالف المؤتمر الشعبي تقالعند الان الكما كان الح برنامجه الخاص،

س سأ لتثبيت ةودللع مواتية صةرحلة فراعتبر هذه الم ،صلاحلإل يمنيع التجموال

كل السلطة، والحزب الاشتراكي الذي كانت صحوته بعد واستعادة  ادستوريًّ  نظامه

وبعد  تحقيقه خلال الفترة الانتقالية يجب أن يتحقق الآن،في غفوة، اعتقد أن ما فشل 

لًّا ،مكالحاالائتلاف ا في سميًّ شريكا ر  حلاصالإ بحأن أص رفين كان طمن ال ولأن ك 

ا للعودة اتلحظأن هذه ال دركي الأمام، كان  إلى لانتقاللا م  إو إلى الخلف حاسمة: إم 

ل نقطة افتراق وكشف عن الأزمة الصدام ا وشك  ، وكان الاشتراكي هو بينهما حادًّ

وحساب نظامه الماضي على حسابه  إلى ة العودةليعم لإيقافلى الكشف عنها إبادر الم

 .والديمقراطيةالوطنية حدة الو و السابق

ًالأ ًأن ًإلى ًالدراسة ًوصلت  تعبير عن تراكم مشكلاتي ه :زمةوهكذا

عن  نعلاالإ م تم1993أغسطس سنة ، وفي التشطيرلى زمن إد عمرها يمتومعضلات 

 ،ةلئسلأعلى تلك ا تمثلت مجمل الإجابات جت سلسلة من الأزمات، وبالتالأزمة تو  

 :تيا بالآليها انف  إالمشار 

في جملة من  نتكم أسبابها وأنمنية، يالأزمة يمتد إلى ما قبل الوحدة الن عمر إ (1

الفترة  أو أثناء يفترض حلها قبل قيام الوحدة الاندماجيةالمشكلات التي كان 

الصراع السياسي، : ومن تلك المشكلات ،لاتفاقيات الوحدويةل اة وفق  ليالانتقا

د مع وجود مؤسسات تقليدية وغياب الدولة من أجزاء رئيسية من البلا ،الفساد

قيام دولة  وترفضبل  ،تقف ليس أمام قيام نظام ديمقراطي فحسبفي الشمال 

في الجمهورية اليمنية  وتسعى إلى تسييد نموذجهاة القانون دالمؤسسات وسيا
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 .وها في الجنوبنور صدة دعاإو

 الأهداف.ن الحفاظ على الأزمات مسئولية مشتركة مع اختلاف إ ( 2

 م تتمثل بدرجة أساسية1993س طسأغن الأزمة في عف كشال بسباأن إ ( 3

الإصلاح الخاص بالديمقراطية والشرعية الدستورية الذي وصل  –بمفهوم المؤتمر

إلى حد يفترض جواز إلغاء الديمقراطية بأساليب ديمقراطية. وعب ر عن هذا 

ث نطاق وطريقة المفهوم عمليًّا في مقترح تعديل دستور الجمهورية اليمنية من حي

التعديل وأتى محتوى المقترح لتغيير الدستور وإلغاء المبادئ التي تحدد شكل نظام 

مواد الدستور المتعلقة بنظام الحكم والعدالة الحكم الديمقراطي بالأساس في كل 

 .زمةالاجتماعية، وكان هذا السبب الرئيسي لتفجير الأ

الأزمة بذاتها: هي الخطر على وحدة ال، فإن هذه الدراسة لم تعتبر الحوأمام هذا 

ن هذا الخطر، وبالتال، عاليمن وأمنه واستقراره وإنما على العكس إذ كشفت اللثام 

ن يفترض أهد، والاتفاق لتعيد للوفاق الوطني اعتباره والذي كان عوثيقة ال تتأ

رافق قيام الوحدة، وبفضل هذا العامل الجديد، تمكنت الوثيقة من تشخيص المرض ي

يماهام إف الجميع ومن المرض المزمن يتطلب تكات   ءر  وتحديد العلاج، غير أن الب  

 :وهذا يتطلب ،ارًّ عه مهما كان م  بضرورة العلاج وتجر  

طار للوفاق الوطني إلى جانب لجنة الحوار تخرج من خلاله قرارات عامة إقيام  (1

 و:أملزمة للجميع 

المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني قيام تحالف جديد مقابل تحالف حزبي  (2

 للإصلاح.

ل الجميع مسئولية الدولة خلال مرحلة انتقالية، تنتهي بانتهاء عملية تحم   (3

صلاح الشامل وبناء الديمقراطية كنظام متكامل، بغض النظر عن قيام أي من الإ
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 الخيارين السابقين.

د شكل نظام الحكم الذي على د  حصلاح بالمبادئ التي ت  لإا -تسليم المؤتمر  -أ ( 4

مبدأ النظام  :ساسه تقوم دولة الجمهورية اليمنية، وأهم تلك المبادئأ

ر من قبل الشعب لهيئات الحكم المركزية الديمقراطي بما يعنيه من اختيار ح  

الحقيقي بين هيئات الدولة  نوالمحلية ومبدأ تقسيم السلطة بما يحقق التواز

الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، مبدأ دولة القانون، والبدء المختلفة. مبدأ العدالة 

 ا.المبادئ عمليًّ  صلاح الشامل وتحقيق هذهبإجراء الإ

جراءات والبدء بما هو ممكن دون ج الإبتدر   يوبالمقابل قبول الاشتراك -ب  

قامة إو يجاد الظروف الطبيعية والمناسبة لتحقيقهاإالخروج عن تلك المبادئ و

 .الاستقرارالأمن و

ا عن موروث قبول الجميع أن تكون الحلول قائمة على أسس وطنية عامة بعيد   -ج 

 وراق الشطرية والعسكرية.الماضي والأ

بيد أن زوال الخطر عن الوحدة وضمان تطبيق الوثيقة، مرهون بتطابق الأقوال 

 -ر سرية وقبلية باسم حزب المؤتمأوالأفعال، وتخلي التحالف القائم على وشائج 

ما، صلاح عن المفاهيم الخاصة بالوحدة والديمقراطية المنافية في محتواها ومراميها له  الإ

 وعن موروث الماضي وصراعاته وفساده ودولته، دولة القبلية الريعية.

وكان هذا هو المدخل الصحيح، من وجهة نظر الدراسة، ليس للخروج من 

بل ولضمان عدم تكرارها وترسيخ الوحدة  ،الأزمة الراهنة بأقل الخسائر فحسب

 وتعزيز الديمقراطية.

ًحمدًعليًالمخلافيأد/ًمحمدً

 م1994/  4/  18 –صنعاء 
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 قضية الدولة في اتفاقيات الوحدة
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 الفصل الأول
 أسس تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية

 

السلطة المطلقة ودولة الاستبداد التي يطلق فيها عنان الحاكم للتسلط  مثلت نزعة

ت جديدة لوحدة اليمن واستقراره، أد   -والتحكم بالأموال والرقاب، مشكلة قديمة 

في الماضي إلى قيام دويلات وكيانات صغيرة متصارعة ومتناحرة في العصر القديم 

م فقدت اليمن بسبب 1918والوسيط والحديث، وعند قيام الدولة الوطنية في الشمال 

ا بين الاستعمار ء  حز  م  ا من شطره الشمال وظل الجنوب كبير   هذه النزعة جزأ

خضاع المناطق إمام بالسلطة وداد الإوالسلطنات والمشيخات، وتحت وطأة استب

ق، الأمر ا بالتمز  د  هد  ا م  د  وح  ى من الشمال م  تبق   المختلفة بقوة السلاح والقمع، وكان ما

ربعينات والخمسينات، ومنها وثيقة رت عنه وثائق حركة الأحرار خلال الأالذي عب  

هااء إلى إر حراوالتي دعت فيها حركة الأ ،م1956الصادرة عام  ()مطالب الشعب

الاستبداد والظلم والمركزية المطلقة لتعزيز وحدة الشمال وتحقيق الوحدة الوطنية 

 والاندماج الاجتماعي.

بعد قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتحرير الجنوب من الاستعمار وقيام دولة وطنية 

، و جغرافيةأبفعل عوامل مذهبية  سرت اليمن بين دولتين، ليموحدة في الجنوب تشط  

اجتماعي على مستوى الساحة  - رت عن انقسام سياسينما بفعل عوامل سياسية، عب  إو

ها، وكان للنزعة التقليدية في السيطرة على السلطة والثروة وعدم الاعتراف ل  اليمنية ك  

دور رئيسي في ذلك، وبفعل ذلك الانقسام والصراع،  وى الجديدة في المشاركةبحق الق  
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م تعتبر نفسها 1967نوفمبر  5ة ممثلة في السلطة بالشمال منذ )وكانت القوى التقليدي

بالقوة، وبالمقابل  خضاعها لسلطتها وإن  إصاحب الشرعية التاريخية في توحيد اليمن و

كانت القوى الجديدة ممثلة في النظام القائم في الجنوب تعتبر أن رسالتها التاريخية في 

تستطيع تحقيق  التغيير وتطوير اليمن وتحديثه تقتضي توحيد البلاد تحت قيادتها لكي

 1972رت عنه محاولات رسالتها، وهو ما عب  
 
م 1979وعام  ،وللأبل الطرف ام من ق

 
 
فتقاد هذه الرغبات ال الطرف الثاني لإقامة الوحدة بالقوة العسكرية. غير أن بمن ق

 وتلك المحاولات للواقعية وشروط تحقيقها ح  
 
نت دساتير م عليها بالفشل(. تضم  ك

ا واقعية لتحقيق الوحدة الشطرين ووثائقهما المختلفة وكذا الاتفاقيات الوحدوية أسس  

، تيرهما بالعمل على تحقيق الوحدة كهدف وطني سام  اليمنية، والتزم النظامان في دسا

قامة الوحدة وطرق تحقيقها، ومن تلك إبالطرق السلمية، وحددت الاتفاقيات أسس 

العدالة الاجتماعية، أي أن يكون نظام الحكم لدولة الوحدة و الأسس: الديمقراطية،

 و السيطرةأبداد مكان فيه للاست ا على مشاركة الجميع في السلطة والثروة ولاقائم  

ا اجتماعيًّ  - سيًّاسيا اب صراع  ن التشطير سب  أا بو الفئوية، واعتراف  أو القبلية المناطقية أ

ب على كلا النظامين تهيئة ظروف قيام الوحدة على امتداد الساحة اليمنية، فقد توج  

ان بالبدء بتحقيق تلك الأسس في المستوى الشطري وقبل قيام الوحدة، إذ ورد في بي

 على الدولتين توفير كل الظروف الملائمة لبناء اليمن»م: 1972س الصادر عام طرابل

 وح  الم 
 
كتوبر وتوفير مناخ أ 14سبتمبر و 26ل المحافظة على منجزات ثورتي د في ظ

ا على استقرار اليمن وبناء مجتمع متطور يسير في طريق ديمقراطي كامل وذلك حرص  

دولة الوحدة(  تهدف الدولة )أي  » :( منه تنص على5والفقرة ) ،«التقدم والاشتراكية

نسانية وظروف سلامي العربي وقيمه الإإلى تحقيق الاشتراكية مستلهمة الطراز الإ

شكال أالمجتمع اليمني بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر أي شكل من 
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ف تذويب الفوارق نتاج وعدالة في التوزيع بهدالاستغلال... وتحقيق كفاية في الإ

 . وبغض النظر عن الاختلاف الذي يمكن أن ينشأ اليوم حول«بين الطبقات اسلميًّ 

شروط وأسس تحقيق  ن  أالثابت هو   أن  الألفاظ والمفاهيم التي وردت في الوثيقة، إلّا

قامة نظام ديمقراطي وبناء مجتمع متطور وتحقيق إقامة دولتهما تتمثل بإالوحدة و

يبدأ بعد قيام الوحدة وإنما يجب أن يبدأ  نجازها لاإن الشروع في أتماعية، والعدالة الاج

 أقامة دولتها على إلى الوحدة وإقبل ذلك والانتقال 
 
 علًاساس نظامين ديمقراطيين ف

ل أي طرف عن هذه الأسس بعد تحقيق الوحدة وعادلين كضمان مادي لعدم تنص  

لى دولة الاستبداد إد به وكم القوة والتفر   ح  ة محاولات للعودة إلىوقطع الطريق على أي  

من ن من ض  إو فرد. كما أسرية أو أو قبلية أو عشائرية أالقائمة على مركزية مناطقية 

الشروط التي كانت الاتفاقيات توجب توافرها قبل الإقدام على تحقيق الوحدة، وتعتبر 

ثر من اتفاقية وحدوية، دته أكقامة التكامل الاقتصادي، وهو شرط جس  إمن أسسها: 

وخاصة تلك الاتفاقيات الموقعة أواخر السبعينات، وبعد فشل آخر محاولة لتحقيق 

الوحدة بالقوة، وخلال الثمانينات والتي أبرزت الشروط الواقعية لتحقيق الوحدة 

ي تحيث ألزمت هذه الاتفاقيات حكوم وملامح مشروعها في التقدم والتطور،

يد من الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الشطرين بضرورة بذل مز

مكانات المتوفرة، ل من الاستخدام السليم للإن اليمن كك  مك  ما ي  بالشطرين. 

ضرورية  وتوظيفها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب اليمني، كمقدمة

ل لإقامة الوحدة، واعتبرت من المهام: خلق التنسيق والانسجام بين خطط و  أساس أو

التنمية للشطرين من خلال عمليهما لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، عن طريق 

قامة المشروعات المشتركة والاستعانة برؤوس الأموال الخاصة الوطنية والأجنبية، إ

تنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشطرين وعلى أن يكون هذا الاستثمار في مشاريع ال
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ا لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحة اليمن كله وتحقيق الرخاء وفق  

لى جانب إو ،ساسية لإقامة الاندماج والسلام الاجتماعيينأوالرفاهية لشعبه، كقاعدة 

اذ الخطوات خرى، منها: اتخألزمتهما باستخدام وسائل أالاستثمار المشترك 

تنشيط التجارة بين الشطرين بما يخدم جماهير الشعب، لجراءات الضرورية الهادفة والإ

سراع في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير وذلك كله وفي هااية المطاف، بهدف الإ

 .(1)ضرورية لتحقيق الوحدة والحفاظ عليها( اسس  أالاستقرار باعتبارهما 

الات التكامل وشملت كل المجالات التنموية: حددت بعض تلك الاتفاقيات مج

قطاع الصناعة بما في ذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية واستغلالها، قطاع الزراعة، 

 .(2)ةقطاع المواصلات، قطاع المصارف، قطاع السياحة وقطاع التجار

 ت إلى تمزيق اليمن إلىزالة العوامل التي أد  إا بعين الاعتبار ضرورة وهكذا وأخذ  

وجبت الاتفاقيات أكيانات متعددة ثم إلى شطرين وضمان قيام الوحدة واستمرارها 

يها السياسي: المشاركة ساس الديمقراطية بشق  أالوحدوية قيام دولة الوحدة على 

 انبثاق شرعية الدولة من اختيار الشعب لمؤسساتهاو الشعبية في الحياة السياسية

 التنمية العادلة التي تحقق عدالة توزيع الثروةمسئوليها. والاجتماعي: تحقيق و

اقتصادية واجتماعية تحقق قيام  :قامة تنمية شاملةإوالمشاركة في عملية التنمية، و

وحريات الإنسان الأساسية.  ةمجتمع مدني متقدم تصان فيه الكرامة وحقوق المواطن

و تحول أليها إعادة صراع الماضي بسبب نقل موروثاته إولكي تتجنب دولة الوحدة 

                                                 

ا البيان الصادر يض  أو م،1979كتوبر عام أ 4البيان المشترك الصادر عن قمة صنعاء في  أنظر:  (1)

 .م1981عام يونيو  13عن قمة صنعاء في 

 شهر في الموقعة والاتفاقية م،1981عام  وماي 6اتفاقية عدن الموقعة في  :نظر  على سبيل المثالأ (2)

 .م1981 ديسمبر
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دت الشروط التي يجب توفيرها في الواقع العملي سس قيامها إلى موضوع صراع حد  أ

 .نجازها قبل قيام الوحدةإقامة الوحدة، والتي ينبغي وفي كل شطر كأسس لإ

 -بنية اجتماعية و قامة بنية سياسية تقوم على الديمقراطيةإوتتمحور تلك الشروط في 

زالة كل معضلات إلة وبصورة متجانسة في شطري اليمن واقتصادية تقوم على العدا

 ومقومات هااء رواسب التخلف، وتهيئة اسباب وظروفإسباب صراعاته، وأالماضي و

والاقتصادي في كل شطر  صلاح السياسينجاز الإإالتقدم والتمدن، وهو ما كان يفترض 

ي تسبقها بموازاة عملية الاندماجية الت قامة الوحدةإا لأسس موحدة قبل الإقدام على وفق  

سس عملية راسخة تجعل من أتقوم على  صلاح خطوات وحدوية متتابعة ومتتاليةالإ

سبقتها، وبالتال، تكون دولة الوحدة قائمة  ا للخطوات التيالوحدة الاندماجية تتويج  

سس قائمة في واقع أنما على إسس قانونية يمكن أن تصبح محل نزاع، وأليس على مجرد 

 صلاح في كل شطر في:ل التنازع، ويتمثل ذلك الإتقب لا

 قامة الديمقراطية كنظام متكامل.إ  (1

القضاء على الفساد السياسي وانعكاساته على مؤسسات الدولة وأدائها، ومظاهره:  (2

عدم احترام القانون، عدم احترام العمل، عدم الحفاظ على ممتلكات الدولة، 

حقوقهم والظلم والرشوة وهاب المال العام التلاعب بمصالح الناس وانتهاك 

 والفوضى واختلال الأمن.

ط سلطة استكمال بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، والقضاء على معوقات بس   (3

 زالت قائمة في محافظات الشمال. راضيها كظاهرة كانت وماأالدولة في كل 

لى المناطق والأفراد لتوفير إقامة المصالحة الوطنية وإهااء آثار الصراع السياسي ع (4

 السلام الاجتماعي.

دة، كانت  هذه الشروط التي كانت تتمثللى جانب إو
 
ا لكل شطر على ح مهامًّ
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شطرين الاقتصادي بين الهناك المهمة المشتركة للدولتين، وهي تحقيق التكامل 

اقيات الاتفالوحدة الاندماجية. وكانت  طريقة على فقالأخرى المراوالخطوات العملية 

قامة عدد إت بدأبقد  ةيعملكما كانت بعض الخطوات ال .طواتالخ تلكحددت  قد

للجنة المركزية ( 19) في الدورةو .قامتهاإ علىتفاق أو تم الاة تركالمشروعات المش

أقرت  م،1991فبراير  15 - 11 ي المنعقد في الفترة ما بيناليمن الاشتراكيللحزب 

 يتفقن أكن موالاقتصادي الشامل، وكان ي السياسيصلاح لإلساسية لاتجاهات الأا

ليها إتاج يحبتطبيقه في الشطرين مع استكمال بعض الجوانب التي  خذالنظامان على الأ

 حصلاإو ،ي الفساد فيهداري الذي تفش  صلاح المال والإالشمال بوجه خاص كالإ

  زالت تعانی مشكلات ن كانت ولاإجهزة المعنية بتطبيق القانون والأ
 
ة من بينها: د  ع

أو عدم القدرة على تنفيذ  ،م معرفتها بالقانون، وتفشي الرشوةدبنيتها التقليدية، وع

 
 
ة في فذى المتنو  ل مراكز الق  ل القوة والفساد السياسي وتدخ  ع  القانون بسبب سيطرة ف

القادة العسكريين وزعماء العشائر والقبائل ذات كمهام المؤسسات المدنية و شئون

 .في الدولة، ومن تلك الأجهزة أجهزة الهيئة القضائية والمؤسسة الأمنية النفوذ

ثناء أين في السير نحو تحقيق الوحدة بيد أن الشعور بأن النظامين أصبحا جاد  

بعد التوقيع عليها، بفعل متغيرات داخلية و ،م89نوفمبر  31الإعداد لاتفاقية 

المتغيرات الدولية، جعل  -اريخيةأثناء تلك اللحظات الت - وخارجية وفي مقدمتها

قامة الوحدة الاندماجية إسراع بتحقيق الوحدة وصوات ترتفع للمطالبة بالإالأ

 خلاص  إالفورية، وكان الأعلى صوتا والأكثر 
 
ن صدمتهم التجارب الماضية م  ا )م

و ابتزاز الطرف الأقوى للطرف أو المناورة أالوحدة للكسب السياسي  عارباستخدام ش  

لون المدخل فض  قامة الوحدة وي  عف( يرفضون المدخل الجمعي والموضوعي لإضالأ

ر الإرادة السياسية ط تحقيق الوحدة اليمنية بالمدخل السياسي بتوف  رب   الواحدي، أي  
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 فقط.

هنا حينها إلى عواقب  أننا نب  وعلى الرغم من حساسية أي موقف مخالف يومئذ، إلّا

الخطوات المتأنية والأسس العملية لضمان قيام وحدة الانحراف العاطفي والقفز فوق 

قامة إن تلك الخطورة تكمن في الاستعجال بأمتينة غير قابلة للتراجع والاهتزاز، و

لى إالوحدة الاندماجية الفورية قبل تحويل الأسس والشروط المحددة في الاتفاقيات 

وذلك في ورقة بعنوان ثبات، و رضية واقعية يقوم عليها بناء الوحدة الشامخ برسوخأ

مت إلى الندوة د  ق   «أهمية توحيد القواعد القانونية... وأثره على تحقيق الوحدة اليمنية»

المنعقدة على هامش اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في صنعاء خلال 

نا، م وفيها أشرنا إلى أن الإرادة السياسية المقصودة ه  1989ديسمبر  12-9الفترة من 

رادة الشعبية كضمان لى جانبها الإإد أن تتوافر ب   رادة السلطتين فقط، إذ لاإلن تكون 

رادة الحقيقية ن الإأذ إيكفي الحماس والرغبة الشعبية  مستقبلي، ولقيام هذه الارادة لا

از الشروط وتهيئة الظروف المضمنة في الاتفاقيات جنإالقادرة على الفعل بحاجة إلى 

 وكان تفسيرنا لأسباب سيادة ذلك المنطق المتعجل، يتمثل في:الوحدوية، 

وبالتال، النفور من الأسس  -حلم الوحدة  -الخوف من ضياع الحلم العظيم  (1

نجازها فسحة من الزمن ربما تتغير إوالوسائل والخطوات المتأنية التي يتطلب 

 الاندماجية. عاقة قيام الوحدةإحوال فيه باتجاه الأ

ه الاهتمام وج   ة الوحدة عنيت باهتمام الساسة، بدرجة أساسية، وهو مان قضيأ (2

 .نحو العامل السياسي فقط

للاغلبية العظمى الوحدوية أن ذلك الموقف المتعجل كان يتجاوب مع العاطفة  (3

هذا الموقف ولو من باب الكسب  ييدفع بعض الساسة إلى تبن   من اليمنيين وهو ما

 السياسي.



  - 31 -  

كانت تشك في  والتيالقوى السياسية المكبوتة في أن تلعب دورها  رغبة بعض  (4

مكانية ذلك في ظل بقاء الدولتين، إلى جانب أن الوحدة ستمكنها من تجميع إ

 وتوحيد القوى الحزبية المشتتة في الشطرين.

ة والتي قد تبدو من النظرة غير شرنا إلى أن ذلك الموقف ليس بدون حج  أكما 

عادة تحقيق وحدة إهي  - سانيدها، أن المهمةأصيب كبد الحقيقة، ومن هاا تأالمتعمقة، 

ا عوامل التشطير فكانت مصطنعة ومفروضة على م  أ وكانت قائمة، صلًاأشعب واحد 

 
 
ويستدل  بل سلطات لم تفلح في ترسيخها في الوعي الاجتماعي،الشعب اليمني من ق

جل انتصار ثورتي سبتمبر أن ذلك بتظافر وتوحد نضال اليمنيين من الشطرين م على

وأكتوبر والدفاع عنهما، بل ووجود أحزاب موحدة على مستوى الساحة اليمنية في 

الاقتصادية للشطرين  -وجود تباين في البنية الاجتماعية  نكارإظل التشطير والقمع، و

 زالتها.ة خطوات تدريجية لإي  أتوجب  -

كان في رأينا أن ذلك وحده لا تها، قرارنا ببعض تلك الأسانيد وصح  إومع 

نجاز أسسها العملية في الواقع إقامة الوحدة الفورية دون إلى إ ن القفزأيكفي، و

وهي قابلة للاهتزاز النظامين،  راداتإسيجعل دولة الوحدة نتاج مساومات وتوافق 

 من الاندماج و الصراع الذي قد ينجم عنه مزيد من الشتات والضعف بدلًاأوالتراجع 

 قوة المرجوتين من تحقيق الوحدة.وال

خطوة الوحدة  أن يسبق دب   كم على النوايا، كان رأينا أنه لاا عن الح ولذلك وبعيد  

وتوفير شروط الاندماج  ن الشطرينمل صلاح الشامل في كنجاز الإإالاندماجية 

ة مشكلات وموروثات ددولة الوح ول تتجنبالأ ساسالاجتماعي؛ وبتحقيق الأ

صالح المواطن اليمني باليمن الواحد، وذلك بهدف مبط الأساس الثانی الماضي، وير

ا بالروابط ي من الطرفين بعده محكوم  أقبل الاندماج والنظامين  جعل قرار أي من



  - 31 -  

 ترشوالمصالح الم
 
الاستبداد، ولى الغلبة والقوة إ، ويمنع التفكير بالعودة علًاكة القائمة ف

 واحتكار الثروة.بل ومحاولة التفرد بالسلطة والقوة 

قامة دولة الوحدة؛ ففي اتفاقية إحددت الاتفاقيات أسس نظام الحكم وخطوات 

نظام الحكم  -أ»على أن  (3)ت المادة م نص  1972كتوبر أ 18القاهرة الصادرة بتاريخ 

يضمن دستور الوحدة جميع  -ديمقراطي.، ب  يفي الدولة الجديدة نظام جمهوري وطن

الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة، ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها 

 .«الوطنية والمهنية والنقابية. وتتخذ جميع الوسائل الضرورية الكفالة ممارسة الحريات

ني بالنص سس النظام القانوأم 1972نوفمبر  28وحدد بيان طرابلس الصادر في 

تخذ يم الروحية وت  الإسلام دين الدولة، وتؤكد الجمهورية اليمنية على الق  »على أن 

. ونجد أن هذه الأسس وتلك المبادئ «سلامية المصدر الرئيسي للتشريعالشريعة الإ

و المعنی دستور الجمهورية اليمنية أليها قد تضمنها بالنص إشارة لإالتي سبق ا

 لة والمكملة لها.فص  والمواد الم  (27 ،6، 5 ،4، 3وخاصة في المواد )

م الخطوات الوحدوية 1979مارس  2حدد البيان الصادر عن قمة الكويت في 

التي تسبق الوحدة الاندماجية، وفي جانب التشريع على وجه التحديد، بقصد 

والمتمثلة بإجراء الاستفتاء العام على مشروع  ،التجسيد الكلي لأسس دولة الوحدة

الدستور وانتخاب سلطة تشريعية موحدة للدولة الجديدة، وهو ما أكدت عليه 

الموافقة  - ولىكانت الخطوة الأو (133 ،129)نصوص مشروع الدستور في المادتين 

  على
 
من م ض  89 نوفمبر 31بتارييخ  ندبل الدولتين في لقاء عمشروع الدستور من ق

 اتفاق عدن الذي حدد الخطوات التالية:

ه يوالموافقة علومناقشته فيهما لى المجلسين التشريعيين إحالة مشروع الدستور إ  (1

 بقا للأنظمة الدستورية لكل منهما.ط  
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 طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي العام. (2

 الجديد.ور دستا للبق  دة للدولة الجديدة ط  وح  انتخاب سلطة تشريعية م   (3

خطوات  (133 ،132 ،131) وكان مشروع الدستور نفسه يحدد في المواد

فور نفاذ الدستور بالاستفتاء  تمؤق توحيدية أخرى تقضي بتشكيل مجلس رئاسي

العام، يتكون من رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة 

ويقوم هذا المجلس بتشكيل  ،على القائمين آنذاك في الشطرينمجلس الشعب الأ

 عداد لانتخاب مجلس النواب.حكومة ائتلافية مؤقتة تكون مهمتها الإ

جراءات والخطوات المضمنة في اتفاقية ب في تجاوز الإبيد أن الاستعجال قد سب  

القاهرة ومشروع الدستور، بل واتفاق عدن ذاته، بما في ذلك الاستفتاء على الدستور 

تدرج في الخطوات الوحدوية وترحيل كل ذلك إلى الفترة قبل قيام الوحدة وال

تلك الاتفاقيات التي كان يجب تطبيقها قبل قيام الوحدة  حكامأالانتقالية، واستبدلت 

صبح وجوب تنفيذها بعاد أعلان الجمهورية اليمنية التي إحكام اتفاق أالاندماجية ب

 ل.التنص  قيام الوحدة الاندماجية غير قابل للمناورة والتسويف و

ل والقفز تعج  قد غلب الموقف الم  اها مع  ئن النوايا وسوس  ر ح  اف  ضهكذا، فإن تو

يجاد القاعدة المادية لها برسوخ لإ على الشروط الموضوعية والخطوات الوحدوية المتتابعة

ونجد تعليل ذلك لدى الحزب الاشتراكي  ،قامة الوحدة الاندماجية الفوريةإإلى 

، ومن ةيأسس الوحدة كانت محل خلاف منذ البدا»أن  الرغم من نه وعلىأفي  ياليمن

 ثر توقيع اتفاق نوفمبرإل تنفيدها ب  المتباين للاتفاقيات الوحدوية وس  ذلك: الفهم 

حباط تنفيد ذلك الاتفاق المعادية لإن بروز بعض الظواهر والتحركات إف» م...1989

قامة الدولة اليمنية المتفق عليها لإز الواعيد لتجاو   ر  ج  الوحدوي، قد جعل الحزب، ين
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. وكان (1)م(1991مايو  22قامة الدولة الموحدة في لإالجديدة واختيار موعد جديد 

ن يفرغ العالم من أهو انتهاز اللحظة قبل  -هناك سبب آخر لدى الحزب الاشتراكي 

لعوائق ديد كأحد اجانشغاله بترتيب النظام العالمي الجديد وعودة العامل الخارجي من 

 أمام تحقيق وحدة اليمن.

نه كان أذ إيبرره،  نه كان له ماأ لّاإمر افتراضي أذا كان السبب الثاني يقوم على إو

 
 
، ومع هذا كان من الواضح أن حدوث مثل علًاينطوي على محذور يحتمل حدوثه ف

ن مواجهته ممكنة بعد أن أسوأ الاحتمالات، وأ بعد بضع سنين في لّاإذلك لن يحصل 

ا متينة للوحدة الاندماجية التي ستجعل من وجدت أسس  أتكون الخطوات العملية قد 

 و إعاقة خطوتها الأخيرة والنهائية.أالصعب التراجع عنها 

ر الحزب الاشتراكي إلى ذلك الخطأ لولا الرغبة ا السبب الأول فما كان له أن يج  م  أ

ن كانت القيادة بالذات إرادي، ولعام وبقايا تأثير الفعل الإاراة الحماس امجالجامحة في 

الحزب إلى خرق المراحل وبمبادرة  ر  مه الشريك الآخر لج ن ذلك المبرر قد قد  أتعلم 

اد أسسها في إيجقامة الوحدة الاندماجية قبل إمر منه، وأن ذلك الطرف يقصد بالأ

ر الالتزام بأسس دولة الوحدة م  ا ع  دت سلف  د  حساباته الخاصة التي ح   الواقع، لتحقيق

وتعود سيادة  ،صلوعندها يعود الفرع إلى الأ ،ة الفترة الانتقاليةد  شهر، وهي م  أة ت  بس  

 ا أن القوى التي ا النظام الشطري السابق، وكان معروف  
 
مت في خلق هذا المبرر لم ستخد

شاركة له فيها وفي تحت مظلة دولته وم ا من الطرف الذي طرحه، كانت جزء  تكن إلّا

خرى ناهيك عن الوقائع الأ «الشعبي العام المؤتمر»السياسي:  تنظيمه فيها وفي تنظيمها

  التي كان
 
أشرطة الكاسيت ا بتوزيع لم بها، ومن ذلك، الدفع رسميًّ الحزب على ع

                                                 

( للجنة 28راجع: تقرير الدائرة السياسية للحزب الاشتراكي اليمني، المقدم إلى الدورة ) (1)

 (.1288، العدد )1993/  3/ 18    «الثوري»المركزية، 
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وسع نطاق والالتزام بتمويل أودعاوى الشيخ عبدالمجيد الزنداني على المتضمنة خطب 

بار الحزب الاشتراكي على التراجع عن إجعادي: يومئذ للوحدة، بهدف النشاط الم هذا 

يمكن القول أن الحزب الاشتراكي تم  الأخر، وبعد هذا لا -موقف بموقفه والقبول 

صراره على المجازفة إنما باختياره وإيدري، و خر من حيث لالى شرك الطرف الآإه ر  ج  

من  ىعفي   فإن الحزب الاشتراكي لا عد. ومن ثم  عرف بب أو بأسباب لم ت  دون تحس  

عادة تصرفات إن النوايا وس  الخطأ؛ والقبول بالمجازفة واستمراره في المراهنة على ح  

ن تحقيق الوحدة ومرور الزمن ألى قوة العادة التي اعتقد خطأ إشريكه بعد الوحدة 

ركن الحزب إلى أسس زالتها. وكان من الخير للجميع وللوحدة واليمن أن يإكفيلان ب

 ن النوايا مكانه، وللثقة دورها.س  وليكن بعد ذلك ح   عملية تمنع الخروج عليها،

ا، كان وما يزال وسيظل سامي   ى إلى الوقوع في الخطأومع هذا، فإن الهدف الذي أد  

ف أسس الوحدة خرى سعت ومنذ اللحظات الأولى لاستغلال ونس  أطراف أغير أن 

. ومن تلك المادة (1)سسمواد الدستور التي تتضمن تلك الأورفضها من خلال رفض 

( الخاصة بالعدالة الاجتماعية، 5قامة النظام الديمقراطي، والمادة )إ( الخاصة ب4)

( التي تكفل مبدأ المواطنة 27سس النظام القانوني، والمادة )أ( المتضمنة 3والمادة )

 المتساوية وغيرها.

ا ا واضح  سيد  تور الوحدة ورفضه باسم العلماء تجولقد كان الموقف المتشدد من دس

دولة ديمقراطية حديثة، وبالتال،  -القانون  قامة دولةإلرفض تحالف السلطة في الشمال 

ا للصراع بين الحزب ساس  أيكون من الطبيعي أن تصبح قضية دولة القانون 

ل مسألة مث  صلاح من جهة أخرى، وأن ت  الإ -الاشتراكي من جهة، وتحالف المؤتمر 

                                                 

 قبيل م1991 ملحوظات العلماء حول مشروع دستور دولة الوحدة الصادرة عام راجع: (1)

  علان الجمهورية اليمنية.إ
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الجديدة في  -التعبير المعاصر للأزمة القديمة و قامة دولة القانون المحور الجوهريإ

 قامة دولة القانون.إاليمن وبعد قيام الجمهورية اليمنية على أسس تكفل الالتزام ب
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 الفصل الثاني
 الفترة الانتقالية

 

إلى الفترة  الدخولقامة الوحدة الاندماجية الفورية تم إبسبب الاستعجال في 

مهمة ليست صعبة  هيقامة الدولة الجديدة، وإالانتقالية التي لم يكن أمامها مهمة 

سس ثناءها وفي ظل غياب الأأبرزت  فحسب، بل ومواجهة تحديات كبرى ومنها ما

زالة تلك لإدماجية، المادية والعملية التي كان يفترض وجودها قبل قيام الوحدة الان

 حد  التحديات، أو على الأقل وجود برنامج عملي كامل وم  
 
ل الوحدة الركام ا حم  م  د، م

لغاء الآخر، إزماته من عقلية التفرد بالسلطة والثروة، وأالسيء لموروثات الماضي و

كم الشمول، وآثار الصراع السياسي، والسيطرة حتى على الضمير، وقوة عادات الح 

جزاء واسعة من الأرض اليمنية أساد، وغياب سلطة الدولة وسيادة القانون عن والف

ع نحسار الحرب الباردة، وتراج  اوضعف اقتصادي وتضخم زاد من مضاعفاته 

م، التي 1991يناير  17ا نشوب حرب الخليج في ق  م  الاستقطاب الدول والذي ازداد ع  

العاملة في  ييدمهاجر من الألف أيقرب من ثمانمائة ما  كان من نتائجها عودة

نا، إلى أنه على الرغم من الإشارة ه   خرى. ونود  دول الخليج الأوالسعودية والكويت 

التحدي في  ة بهذاا لمواجهة الدولة الفتي  طا سلف  خط  تنا على الجزم، بأنه كان م  قدرعدم 

ظ بها نه يمكننا القول أن ذلك كان ورقة سياسية احتفألا إذلك الوقت بالذات، 

لاستخدامها عند الضرورة ووجود الظروف المناسبة وظهرت الضرورة بقيام الوحدة 

اليمنية بصورة مفاجئة، وكانت المناسبة عدم تفهم موقف اليمن من حل مشكلة 
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احتلال العراق للكويت، غير أن ردة الفعل بتلك الصورة لم تكن بمحض الصدفة 

بة للانتقام، ولعل خبرة الماضي تدلل على نما وجدت المناسإكنتيجة طبيعية للخلاف، و

نه وبعد انتصار ثورة سبتمبر ونشوب الحرب الأهلية والتي كانت دول أذ إذلك، 

ب واستفحال العداء بين النظام الجديد وتلك والجوار طرفا فيها وكذا استقلال الجن

ها ليها ووصلت التسهيلات من قبلإالدول، كانت هذه الدول تشجع الهجرة اليمنية 

إلى حد السماح للمهاجرين اليمنيين دخول أراضيها بدون وثائق سفر رسمية، ذلك أن 

ثر يذكر على اقتصاد اليمن أخير لن يسفر حينئذ عن اتخاذها مثل هذا القرار الأ

ر طيش السياسة اليمنية وعدم اقتدار بر  نه لا يجب أن يفهم أننا ن  أومشكلاتها، غير 

ضرار باليمن، دون أن يفيد ذلك إلى خلق المبرر للإالقائمين عليها، والتي أفضت 

 العراق في شيء.

 طرافها إلّاأوهكذا وفي ظل هذه التحديات تمت الوحدة الاندماجية وليس لدى 

أسس ومبادئ قانونية عامة تحدد طبيعة النظام الجديد كشروط لقيام الوحدة، ومنها 

يق المواطنة المتساوية وتوسيع قامة نظام ديمقراطي بشقيه السياسي والاجتماعي وتحقإ

قامة مجالس الحكم إالمشاركة في السلطة والثروة من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و

 صلاح الشامل.لإجراء اإالمحلي المنتخبة و

قامة دولة الوحدة بتوحيد جهازي الدولتين ولى والمؤقتة لإحددت الخطوة الأ

جراء إفضل في التجربتين، وحتي يتم خذ بالأساس مبدأ الأأوتسيير شئوهاا على 

 صلاح الشامل.الإ

 دةدستور الوحو لتينجسدت تلك الأسس والمبادئ في اتفاقيات الوحدة بين الدو

ات، سسؤللوزارات والم التنظيمية ياكلالقطاعية الخاصة باله -والاتفاقيات الفرعية 

المتعلقة ببناء القوانين  تلكات ذوالأساسية، وبال ةمشاريع القوانين الهام ذاوك
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ثة وضمان حقوق وحريات المواطن وتحقيق الاندماج يالديمقراطية والدولة الحد

 .يالوطن

ومبادئ الوحدة  أسسالصراع والخلاف حول فهم وتطبيق  بدأوضع الوأمام هذا 

دارتها من اللحظات الأولى، ولم يقتصر الأمر على رفض الالتزام إقامة دولتها وإو

 وحدوية، بل وصلبتطبيق الاتفاقيات ال

صلاح والمبادئ الثابتة في الدستور، ورفض الإ سلغاء تلك الأسأإلى محاولة 

الصراع  ةثارإقامة دولة الجمهورية اليمنية وإ في صلًاأواستخدام الطريقة الخاطئة 

الحزب  -ساسي أخلال بالتوازن الذي أتت به الوحدة وعلى حساب طرف السياسي للإ

 ذلك لاحق  الاشتراكي، كما سيتضح 
 
وجد لدى الاشتراكي حالة من انعدام الثقة أا م  ا، م

 وف، جعلتها وقائع محددة مبررة ومشروعة، ومن ذلك:والقلق، بل والخ

 :(1)معركة الدستور
نزال الدستور للاستفتاء عليه إعلان الجمهورية اليمنية كان يجب إوفقا لاتفاق 

تةأي خلال ( 7) دة( من الما3م وذلك بنص البند )91نوفمبر  31قبل 
 
أشهر من  س

دولة الوحدة قبل الاستفتاء  ئسس ومبادألغاء إقيام الوحدة. غير أن محاولة تعديله ب

العليا نشاء اللجنة إذاتها قد جعلت قرار مجلس الرئاسة بعملية الاستفتاء  ثم رفض

م وقبل انفجار حرب الخليج بسبعة عشر 91ديسمبر  31 في لّاإ للاستفتاء لم يصدر

 م.1991يو ما 61-15 بتاريخ ولم يتم الاستفتاء إلّا ،ايوم  

لأسس والمبادئ لة فضن القوى الرافضة للدستور، وبالأصح الراأولا نستبعد 

التي قامت عليها الوحدة، كانت تعرف ما ستقدم عليه المنطقة خلال تلك الفترة 

                                                 

م، اللجنة العليا للاستفتاء على 1991لی دستور الجمهورية اليمنية عكتاب الاستفتاء  :راجع (1)

 .م1992الدستور، صنعاء، 
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هاا أحتى ذلك التاريخ، ومن مؤشرات ذلك،  لاستفتاءلعداد الإفعرقلت البدء في 

حكام ألدستور والاستفتاء عليه خطابا دينيا ركز على أن لاستخدمت في رفضها 

يجاد إقامة نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وبإالدستور المتعلقة 

لعلمانية حينا آخر، تشريع حديث خروج عن الدين ووصفها بالشيوعية حينا وا

علامية، حجة عدم مواتاة الظروف لى جانب ذلك في حملاتها الإإواستخدمت 

جراء الاستفتاء في تلك إللاستفتاء في ظل الحرب القائمة في المنطقة، وأن المقصود ب

 «.ا بقضية العراقالدستور في غفوة جماهير شعبنا المشغولة حالي  »الظروف محاولة تمرير 

نه إلى جانب الاشتراكي في الدفاع أأن المؤتمر كان يبدو في الظاهر  على الرغم من

دوا الطرف المعني والمقصود في هااية عن الدستور، غير أن الرافضين للدستور قد حد  

ن السعي لإلغاء الأسس التي قامت عليها الوحدة أذ إالمطاف وهو الحزب الاشتراكي، 

ر عنها دون مراء وعن عب  العربية اليمنية كان ي   لى العودة إلى دستور الجمهوريةإوالدعوة 

لغاء وجود الحزب إرغبة العودة إلى دولة الشمال بأطرافها وقواها وهو ما يتطلب 

الاشتراكي اليمني الخصم السابق والمنافس الحال، ومن هذا المنطلق ركز الهجوم 

عتبار الدستور علامي، إلى جانب تناوله محتوى الدستور على الحزب الاشتراكي والإا

صيغة اشتراكية كتبها ماركسيون، ووصل الخطاب الدعائي ليس إلى الربط بين دستور 

 وتعدد الأزواج بدلًا (1)دولة الوحدة والفكر الماركسي فقط، بل والربط بينه وبين الخمر

ة ليعن استخدام الذرائعية والميكافي رع ذلك الخطابمن تعدد الزوجات، ولم يتو

ماهير بالمراهنة على الجعواطف  للاغاست ه:ذات قضات لتحقيق الهدفوالمتنالمكشوفة 

اعتبار و ومن ذلك استغلال تأثير حرب الخليج على عواطف اليمنيين، جهلها،

                                                 

موضوع بعنوان م، 1991/  2/  14بتاريخ « الصحوة»على سبيل المثال: انظر صحيفة  (1)

 .«عشرات من نواب الشعب يطالبون..»
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لاستعمار اليمن،  يةنمامريكية العلالأ -هداف الغربية الدستور والاستفتاء عليه من الأ

الذرائعي  -ن الخطاب الديماغوجي مريكي. لكن هأنعم للدستور هدف »ن القول أو

انحصار و قيتهالى نتائج عكسية: فقدان مصدإى د  أالذي يستخف بعقل المواطن قد  -

صحاب المصالح غير المشروعة التي يعني بقاء أ ويندائرة تأثيره على الملتزمين الحزبي

 ا لها.ا مباشر  أسس دولة الوحدة وتطبيقها تهديد  

حزاب والتنظيمات الرئيسية المؤثرة: المؤتمر وفي الوقت الذي كانت فيه الأ

والاشتراكي والبعث والناصريون والتجمع الوحدوي تؤيد الدستور والاستفتاء عليه، 

صلاح الضغوط على ممثلي الاشتراكي في الإ - المؤتمر –مارس أحد أطراف السلطة 

يجاد سابقة دستورية تعطى مؤسسة الرئاسة إصدار بيان بقصد إمجلس الرئاسة للقبول ب

عطاء الفتوى شرعية تعلو على شرعية إو قرارات وأحكام دستورية بيانات ألغاء إحق 

 تاريخبصدر  ،الدستور، وبدون العودة إلى معرفة موقف هيئات الاشتراكي

بيان مجلس الرئاسة حول الدستور وتضمن النص على التزام القيادة م 22/4/1991

ة وجميع المؤسسات الدستورية، بأن الشريعة الاسلامية هي أساس ومصدر السياسي

 خرى بما نص عليهالرئاسة ومؤسسات الدولة الأ يعات أي عدم التزام مجلسكل التشر

قبل التمكن الدستور يجاد سابقة تثبت عدم احترام إكان المقصود بذلك و الدستور،

نه الهدف أفي حينه  ما ظهروهو الاشتراكی وتعديله بدون معارضة، ًزاحةإمن 

تبادل الكرة بين لاعبي الفريق خلال سيناريو  الحقيقي وكان يسعى إلى تحقيقه من

د أن ب   لا أولىخطوة عملية  -صدار البيان وكان إ .أنه فريقان ، الذي يظهردالواح

ا البيان جز نصوصالتالية جعل  ةری والخطوأخوات خطتتبعها  من أحكام ء 

 .(1)الدستور(

                                                 

 م.1991/  4/  25تاريخ « الصحوة»انظر:  (1)



  - 42 -  

 علاميةولأن حلقات السيناريو كانت واضحة من خلال البيانات والهجمة الإ

اتسيير التظاهرات من قبل الرافضين للدستور، اضطر الحزب الاشتراكی بو بيان ب دء 

محاولة بما في ذلك بيان مجلس الرئاسة على الرغم من  ةي لأي  لى التصد  إمنظمة العاصمة 

فضل التحالف السياسي بم المساعد للحزب عليه وموافقة الأمين العام والأمين العا

حبط أسس دولة الوحدة أا للدفاع عن الدستور ووالاجتماعي العريض الذي برز تلقائي  

بة تأمل أن تكون تلك آخر ماني الطي  ته، وكانت الأم  فشل ذلك السيناريو بر  أو

الرغم من  المحاولات لغرض نظام شطري سابق والتفرد بالسلطة واحتكار الثروة على

 .سلامية الدستورإصلاح لنتيجة الاستفتاء واستمرار الطعن بلإرفض ا

علامية: فتاوی، بيانات، لقد كانت كل وسائل رفض الدستور التعبوية والإ

للدستور فيما « العلماء»نتاج لرفض إعادة إندوات، مهرجانات.. صحافة وغيرها، 

ين على مشروع دستور الجمهورية خصائيين والقانونيملاحظات العلماء والأ» ي بم  س  

ملحوظات العلماء حول مشروع دستور دولة » ي بم  وهو تكرار لما س  « اليمنية

يومئذ. وفيما بعد  «المؤتمر»ع عليها عدد من أعضاء وأنصار التي وق   «:الوحدة

 رشادلإمن بين قضاة المحاكم والكتبة في وزارتي العدل والأوقاف وا« صلاحلإا»

« مدارس التجمع اليمني للاصلاح»خطباء المساجد وموظفي المعاهد العلمية و

( 4و الملحوظات في مضموهاا ترفض الديمقراطية )مأوكانت تلك الملاحظات 

( وأحكام الدستور 27)م( والمساواه 3( وسيادة القانون )م6والعدالة الاجتماعية )م

دستور الجمهورية العربية اليمنية، العودة للعمل ب الأخرى المتصلة بذلك، والدعوة إلى

بداية وهااية يعكس بوضوح عدم القبول بإقامة دولة القانون ومؤسسات وكان الرفض 

                                                 

حزاب الرافضة للدستور الذي وبيان الأ« ا من الدستورالعلماء يطالبون بجعل البيان جزء  » 

  «.ن يكون البيان مكملا للدستورأطالبت فيه 
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  المجتمع المدني الحديث.

بإجراء الاستفتاء على ي كادت أن تودي بالوحدة اليمنية تالأزمة ال هذهوانتهت 

, وكانت  %9883نسبة  كبيرة بلغتغلبية أت للدستور وصو   م،91مايو  الدستور في

الذين شاركوا في التصويت،  المستفتين جمالمن إ %185نسبة الرافضين والمعارضين 

ين لقيام دولة القانون يعتبرون، فضن الراأ إذستور، دول تطبيق حولكن الأزمة ظلت 

 .قامة دولة القانون سيمثل بداية النهاية لسلطتهمإن أم محقون في ذلك، وه  

 :برنامج الإصلاح :صلاحمشكلة الإ
ن أ لّاإصلاح، على الرغم من أن الوحدة قد ارتبطت بشرطي الديمقراطية والإ

ا هاا مجرد تعددية حزبية وانتخابات عامة فقط، أم  أفهم بصبحت ت  أالديمقراطية 

ر عن ذلك رسميا ب  الإصلاح فمرفوض، وظهر الخلاف منذ العام الأول للوحدة، وع  

 بة بالإوحزبيا، بل اعتبرت المطال
 
بل شريك في السلطة معارضة من داخل صلاح من ق

ر الاشتراكي علنا بالبقاء في السلطة أو الانتقال إلى المعارضة إذا أراد ي  خ  و السلطة

بعد  صلاح بحجة أن عملية الإصلاح من مهام فترة ماالاستمرار في المطالبة بالإ

 الانتخابات وليس من مهام الفترة الانتقالية.

صلاح السياسي والإ يصدار برنامج البناء الوطنإمة بوضع وجمدت الأز

صدار مجموعة من القوانين إم، وكذا 91ديسمبر  15والاقتصادي والمال والإداري في 

حزاب والتنظيمات السياسية، قانون السلطة الأمثل قانون  .حصلاذات العلاقة بالإ

القانون  ...،.الخدمة المدنيةتجار به، قانون ل السلاح والإحم  ، قانون تنظيم القضائية

 للتربية والتعليم. وعند مناقشة القانون الأخير خي مت على البلاد إحدى العام

صداره قصفت غرفة نوم الدكتور ياسين سعيد نعمان رئيس إالأزمات الكبيرة، وبعد 

مجلس النواب حينئذ وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بالصواريخ. وظلت 
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صلاح ها اتفاقيات الوحدة أو برنامج الإتضمنتح، سواء تلك التي قواعد الإصلا

الشامل أو القوانين ذات العلاقة، دون تنفيذ حتى انتهاء الفترة الانتقالية. وجوبهت 

ولية في لأجراءات عملية محددة بأعمال الإرهاب والمحاولات اإصلاح بلإلكل محاولة 

مستشار وزير الدفاع عضو اللجنة  وزارة الدفاع ذهب ضحيتها العقيد/ ماجد مرشد

المركزية للحزب الاشتراكي، وفي وزارة العدل كان الضحية الوزير نفسه عضو الحزب 

 ساقيه. ىحدإصابة إحدی عينيه وإالاشتراكي الذي فقد 

صلاح، عمد إلى تعميم الفوضى  من محاصرة الفساد والبدء بالإلًاوهكذا، وبد

الجنوبية والشرقية من خلال تسيير نمط التعامل ما إلى المحافظات ه  والفساد ومد  

دارة المركزية بالعاصمة صنعاء، وكذا تعميقهما ا في الإداء الذي كان قائم  والسلوك والأ

عداد جديدة من اصحاب الثقة والولاء، إلى مراكز أوتوسيع دائرتهما من خلال صعود 

ومن خلال استقطاب  داري لدولة الوحدة،داري، بفعل تضخيم الهيكل الإالقرار الإ

القاعدة  -لى مراكز القرار هذه من محافظة عدن، وكان المنطلق إالضيوف الوافدين 

مكانيات إحباط الآمال في إو الشائعة )الهجوم خير وسيلة للدفاع( لفرض واقع

شريك جديد و سس ديمقراطية ووجود توازن جديدأصلاح بعد قيام الوحدة وعلى الإ

الاشتراكی، وكان الفساد وقواه السباق إلى رسم خططه  -الوطنية على مستوى الساحة 

الهجومية والدفاعية معا، وتحديد وسائلها والبدء في تهيئة النفسية الاجتماعية 

واقع منذ اللحظات الأولى لقيام الوحدة، بطرق مباشرة: الحفاظ ال مرللاستسلام للأ

 علان الجمهورية اليمنيةإل على الجهاز الإداري المركزي القائم في العاصمة قب

الشريك  نأشاعة التفاؤل بين العامة بإم تسييره، وبطرق غير مباشرة. وتضخيمه ث

سحرية،  ابضربة عصوضى ديد والقادمين معه من عدن سيقضون على الفساد والفالج

القضاء على ذلك  -المرحلة التالية  لىإر حتى بدأ الانتقال شه  أو أيام أت ن مر  أوما 
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الاستسلام بإشاعة فقدان الأمل في الإصلاح، وذلك روح و حباطؤل وغرس الإالتفا

 ااكثر تعطش   اقدت عليهم الآمال للقضاء على الفساد والفوضى أتون ع  ن م  إبالقول: 

فاتهم في ظل حكومة ج. ی. د. ش. والحصول  عليها بدافع الرغبة الجامحة لتعويض ما

لى ذلك من أصحاب القرار إن سبقهم ي مع م  على الثروة في فترة غير قياسية والتساو

العام الأول من عمر الجمهورية اليمنية حتى تم الانتقال  ر  في ظل ج.ع.ي.، وما أن م  

وجود الفساد من حيث  -تحميل دولة الوحدة والفترة الانتقالية  -إلى المرحلة الثالثة 

طراف مختلفة، أ رجاع ذلك إلى الديمقراطية وقيام الشراكة في السلطة بينإهو، و

دارية واندفاعهم إلى الثراء السريع، وساعد مهامهم الإبوعجز الوافدين عن النهوض 

ن لجأ إلى صنعاء بين م   على انتشار المبرر الاخير وجود نماذج من المشاركين الجدد في

ذا كان يدرك إو الاندماج فيه. وأالإنكفاء أو السلبية أو محاولة الخضوع إلى الفساد 

بناء المجتمع خطل وبطلان تلك الدعاوی، لأن أالمحنك من و الواعي والمطلع الجزء

قبل الثورة اليمنية مثل غياب القانون والنظام  يرجع إلى ما جذور الفساد فيها ما

تخلف المؤسسات المعنية بتطبيق القانون وحماية الحريات في و والحقوق والحريات

م 67نوفمبر  5بعد انقلاب ما جهاز القضاء والمؤسسة الأمنية، ومنها ما يعود الى 

القبلية ثم قيام و وسيادة الفساد السياسي وسيطرة العلاقات الأسرية والعشائرية

وكان ذلك  تسيير شئوهاا،السلطة الفردية المطلقة المرتكزة عليها أجهزة الدولة و

سميت بالتصحيحية، ورفعت شعار  التي( يونيو 13الوضع المبرر لقيام حركة )

قامة الدولة المركزية بمعنى الدولة التي تبسط إداري وصلاح )التصحيح( المال والإالإ

رجاء البلاد، لتحل محل السلطات المتعددة: القبلية أنفوذها وسيادة القانون في كل 

القوى المدنية، وانتهاء تلك المحاولة الإصلاحية باغتيال زعيمها  ة ومراكزوالعسكري

. المزيد من بعد ذلك شهدت ج. ع. يو م،1977عام  ديبراهيم محمد الحمإالمقدم 
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عمق و وفوضى السلطة بقوة وسعة الفساد السياسي ةودعلى إى د  أ الذي يامدال عاصرال

هذا الجزء الواعي ية اليمنية، غير أن كما هو حتى قيام الجمهورأكبر وظل الحال 

وبقدر ما  الموحدن يممور لا يشكل إلا نسبة ضئيلة من سكان الالأوالمتتبع لمجريات 

لى صوتا، وشجع أعالفساد و حباط عاماالاجتماعي، يتأثر به، مما جعل الإ يؤثر في محيطه

ى السياسية وأخطاء الق جديدة للإحباط: لضافة عوامإكثر منه التمادي وأالفساد 

كشريك في  الاشتراكيت مناهضتها للفساد وفي مقدمتها أخطاء نلعأي تو الأالمناهضة 

 :القادرة على الفعل، ومنها السلطةوفي  ،الوحدةتحقيق 

 اليمنية، الجمهورية دولة لها وفقا قامت التي الخاطئة بالطريقة الاشتراكي قبول (1

فيه ظموو هلحكومة عدن ودمج مسئوليير الجهاز المركزي مي تدتعن كانت والتي

 د.ي لحكومة صنعاء، كما سنوضح ذلك فيما بعزفي الجهاز المرك

اراة قيادة الحزب الاشتراكي الفساد والسكوت عليه والتغاضي عمن ضعف أو مج (2

 ۔دحاول الاندماج في الفساد من المسئولين التنفيذيين المحسوبين عليه، وذلك عن

وحدة وخلال العام الأول من الفترة الانتقالية، أو محاولة سس قيام دولة الأ ترجمة

مواجهة المشكلة في غرف مغلقة واجتماعات سرية مع شريكه المؤتمر الشعبي 

والخروج من كل خلاف أو أزمة باتفاقات شكلية )قانونية( تظل محل صراع هي 

د ن كان الاشتراكي قإخرى بين الشريكين دون معرفة الشعب أسباب ذلك، ولأا

الحفاظ على قدر معقول من الاستقرار والتوازن ودفع  :علل ذلك بحرصه على

ة احتمالات ممكنة لتزايد مناخ عجلة التنمية والتحديث إلى الأمام وتقليص أي  

التباين وعدم الانسجام، بما يؤدي إلى فقدان السيطرة على الموقف والخروج على 

ود والفواصل بين التنافس يجعل الحد قواعد التنافس السلمي... على نحو

غياب المقدرة المشتركة و نغير كافية لضمان السلم والأمو والمجابهة ضئيلة
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تلاف خهو قابل للا وماك ترهو عام مش ما بينو للتمييز بين الثابت والمتحول

لا تخلو من الحكمة غير أن جعل هذه  مبررات عقلانيةوهذه هي  ،(1)حوله

ي لمدة تزيد عن عام من فترة انتقالية عمرها نالعل بموقف الحزبتتحكم  المبررات

وجد وضعا رخوا يقوي الفساد ويجذر موروثات الماضي أفقط قد  صفسنتان ون

 مانإنيب اليمن وقوع تلك المحاذير والعكس، وكانت النتيجة ليس تج سولي

كثر ثقة أكثر تصلبا وأليها بعد أن أصبح الموقف المعارض للتغيير إالوصول 

وأقل  خفوت اكثر أوجانب الحماس الدولة الوحدة الجديدة  ،على الاستمرار بالقدرة

 ا. وحماس  أملًا

ي طرحها تنكارنا لصحة وصواب المحتوى العام للمبررات الإومع عدم  

لدى قيادة الحزب التي تولت  ر عن عامل ذاتينه في تقديرنا عب  أ الاشتراكي، إلّا

دراك الدقيقين للأوضاع والإ ل في عدم المعرفةالمشاركة في قيادة جهاز الدولة، تمث  

ي. ونمط التركيب الفكري والنفسي لقيادة الطرف . التي كانت سائدة في ج. ع

الشريك، مما جعل قيادة الحزب تلك، بما في ذلك الأمين العام تقع تحت طائل 

ي تحتاج إلى بعض الوقت تن المشكلة تكمن في قوة العادة عند الشريك الأالوهم 

تغلب عليها ومنح الشريك فرصة التغلب عليها دونما صراع مكشوف والمراهنة لل

يتم في الواقع، مع عدم استبعاد وجود عناصر في قيادة  على حسن النوايا وليس ما

ا كان، و حرصت على أن تستمر مشاركة في الحكم أيًّ أت الوضع أالحزب استمر

والتمترس وراء معادلات وصيغ الحزبي  -طار السياسي اوز الإن تطلب ذلك تجأو

الجنوب أو عدن مقابل  متخلفة ومماثلة لما لدى الطرف الآخر، كالشمال مقابل

                                                 

 للجنة( ۸۲المقدم إلى الدورة ) يالسياسية للحزب الاشتراكي اليمننظر: تقرير الدائرة أ (1)

 (.۸۸۲۲العدد ) ،۸۲/  ۹/ ۳۹ م «الثوري» صحيفة. المركزية
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 صنعاء، وهو أمر أضعف التمسك بضرورة قيام دولة القانون.

مام تحالف أدخول الحزب الاشتراكي كشريك في دولة الوحدة مجرد من حلفائه   (3

التحديث  ىوالمؤتمر الشعبي العام، ما جعل قوي. . كان قائما في سلطة ج. ع

 .متنافرة المصالحو قامة دولة القانون مشتتة المواقفإصاحبة المصلحة ب

دخول الاشتراكي في حوارات مع المؤتمر حول بقاء الحزب كمعادلة توازن، من  (4

و عدم أصلاح شأن وجودها المحافظة على بقاء الديمقراطية وتعزيز وتحقيق الإ

ضعف من موقف أو توحيده مع المؤتمر الشعبي العام، مما أه دمجكذلك أي بقائه 

عضائه لعدم الثقة ببقاء ذلك أصلاح بل وموقف حلفائه وجماهيره المطالبة بالإ

 التوازن، واستمرار التمسك بضرورة قيام دولة القانون وبناء الديمقراطية.

ضية وتقديم النقد الذاتي لقد كان من المتفق عليه تقييم كل طرف لتجربته الما (5

ي لأخطائه كتعبير عن حسن النوايا والدخول في بناء دولة الجمهورية اليمنية نالعل

 خلاقيا لتهيئة الظروف للتخلص منها عمليا، إلّاأوقد تم التخلص منها نفسيا و

ا حتى الشك فيها، وفي نقد الذات حتى يظهار حسن النواإفرط في أأن الاشتراكي 

يجابية لتجربة الجنوب، وحدث على الحزب وتاريخه والجوانب الإ فقدان الغيرة

خطائه، مما أفضى إلى سهولة أنقد و ذلك في ظل سكوت المؤتمر عن تقييم تجربته

رسم صورة مشوهة للحزب وتجربته واعتباره محض خطيئة، ووصف المؤتمر 

 وتجربته فيما بعد بالكمال والعصمة.

صلاح دون وجود لإدولة الوحدة بالديمقراطية واعلان ارتباط قيام إالاكتفاء ب (6

د المحتوى والوسائل والآليات، يجعلهما حد  صلاح م  برنامج لبناء الديمقراطية والإ

شأنا عاما منذ اليوم الأول لقيام الوحدة، باعتبار الاشتراكي، وقوى الجديد التي 

في النضال من  وضمان ا لبقائه واستمراره في ذلك، تمثلها، صاحب المصلحة الأولى
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قامة دولة المؤسسات وسيادة القانون والانتقال السلمي إلى إو أجل التغيير

 المجتمع المدني.

 :قامة دولة الجمهورية اليمنية وأزمة اقتسام السلطةإ
ى الاستعجال في الانتقال إلى الوحدة الاندماجية و علان قيام الجمهورية إأد 

قامة دولة إي أالوحدة طبقا لأسسها الجديدة مكانية بناء دولة إاليمنية إلى غياب 

همة تدخل في لمالدولتين  يجهاز لى ما بعد مرحلة دمجإالقانون، وتأجيل تلك المهمة 

صلاح، وبالتال كان الأساس الوحيد لظهور دولة جراء الإإنطاق تعزيز الديمقراطية و

حداهما ذهنية، إذ صورتين: تخعلاهاا هو مبدأ تقاسم السلطة، وهذا المبدأ اإالوحدة فور 

أي تقاسم السلطة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي في النطاق الذي بقي عليه 

خرى منه حزاب الأخروج قيادات وكوادر الأو مع الإصلاح من داخلهبعد تشكل تج

والالتحاق بأحزابها، وصورة واقعية وفعلية، وهي تقاسم السلطة بين جهازي 

لى إن ينتسب المشاركة في السلطة عمليا ليس م   يين عليهما، مما عنالدولتين والقائم

حزاب أخرى، وبدرجة أصبح ينتسب فيما بعد إلى أن المؤتمر الشعبي فقط بل وم  

حكم المواقع التي كانوا يشغلوهاا في جهاز دولة برئيسية إلى التجمع اليمني اللاصلاح 

ومن ناحية ثانية، شارك في السلطة ج.ع.ي. ووجود تحالف قائم في الواقع من ناحية، 

مستقلة بعضها  منتسبون إلى الحزب الاشتراكي من بين المقيمين في عدن وكوادر

خيرين وزراء ونواب ووزراء حزاب أخرى فيما بعد، وكان من بين الآألى إانتسب 

كوادر الحزب الاشتراكي المقيمين في الشمال  ووكلاء ومدراء عامون، وتم استبعاد

صلا مستبعدين من شغل الوظائف العامة، بل وحرمان البعض من حق أنوا الذين كا

و الحرمان من ممارسة عمل أو التوقيف عن العمل أو عدم التوظيف أصل العمل بالأ

كذا استبعاد حلفاء الاشتراكي الذين لم يكن لهم تواجد حقيقي في مركز القرار و ،فعلي
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هل أليس الحفاظ على الفاسدين من  ةفي أي من الدولتين الشطريتين، وكانت النتيج

ليه كانت في السابق بعيدة عن مصدر إيدة دج ىضافة قوإالثقة والولاء فقط، بل و

درك خطأه الاشتراكي ولكن بعد أة الفساد، وهذا ما سارو غير قادرة على ممأالقرار 

ن هذه القضية من المشكلات التي واجهت دولة أفوات الأوان وذلك بالاعتراف 

آلية  جمع» أن مكمن الخطأسس الوحدة محل خلاف منذ البداية، وأ وجعلت، ةالوحد

على مستوى الساحة  بيزالنظامين في النظام الجديد دون الأخذ بالحسبان الامتداد الح

الحفاظ على مراكز القوى التي  يعنيحزاب المعارضة، وهذا الجمع كان أالوطنية و

هاا كانت المصدر إو أكانت قد تكونت لدهةا مصالح غير مشروعة في فترة التشطير، 

ولتجنب  ،(1)«ن لم تكن على رأس المؤسسات المعنية باتخاذ القرارإالأوحد للقرار و

جهزة أقامة إالمشكلات والخلافات التي يمكن أن تظهر بين الشريكين عند تحديد 

يجاد إدارة الدولة، ثم الاتفاق على إسلوب أة وتحديد مهامها وصلاحياتها والدول

ولكن « فضل في التجربتين الشطريتينخذ بالأالأ»المعالجات المؤقتة، المتمثلة بمبدأ 

 ا.يض  أالتطبيق العملي جعل هذا المبدأ محل نزاع 

ًترتبًعلىً ًوإسلوبًأمنًهنا ًهذا ًالوحدة ًدولة ًعواقبًزادتًأقامة منًخطائه

ًزماتًدولةًالوحدة،ًومنًذلك:أتراكمًمشكلاتًو

نقاض هيئات ومؤسسات الدولة في عدن، ونقل أقيام دولة الوحدة على  - 1

مسئوليها وكوادرها وموظفيها إلى هيئات ومؤسسات الدولة المركزية في صنعاء والتي 

يضا كما أنا والمحلية قبل القانون، وبقاء جهاز الدولة السابقة ه   كانت تمثل دولة ما

كانت عليه، بل وبقاء ليس مؤسسات ومكاتب الحكومتين الشطريتين في المحافظات 

جهزة ومؤسسات مركزية هامة كالقضاء أبقاء كذلك على هی عليه فقط، بل الإ على ما

                                                 

 (.۸۸۲۳) العدد م،۸۳۳۹بريل أنظر: المرجع السابق، أ  (1)
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والجامعات ومعاهد التعليم العال ومراكز البحث العلمي ومؤسسات مالية وايرادية 

عملي ا وتعميم مركزية الهيئات  «بالافضل الأخذ»لغاء مبدأ إ هامة. وهكذا حال

داري إداء أسلوب عمل وأصاحب ذلك من فرض  وما ءوالمؤسسات القائمة في صنعا

قبل القانون، على دولة الوحدة وتعميم الفساد والمركزية  دولة ما تتسم بهمتخلف 

 صولا إلىالمحافظات ومصالح المواطنين والتنمية في و نجاز المهامإالضارة بسرعة 

قامة نظام الحكم على إرفض مفهوم الديمقراطية كنظام أو بنية متكاملة، ومن ذلك، 

مبدأ اللامركزية وتوسيع المشاركة الديمقراطية والتنموية من خلال مجالس حكم 

 ما يمساهمته في نفبعلى ذلك  يدارة كافة الشئون المحلية، وساعد الاشتراكإتتولى 

ا بالممارسة المناقضة وعلى استدراجه إلى الشبك، باستيعاب بعض قيادة يتمسك به نظري

دولة الجنوب ممن لم يستوعبهم التشكيل الحكومي، مثل، تعيين عضو المكتب السياسي 

والوزير السابق محافظا لعدن في ظل وجود محافظ منتخب، مما جعل الاشتراكي بدلا 

ن مالشمالية، يقبل بتعيين محافظين بدلا  جراء انتخابات في المحافظاتإصرار على من الإ

تاح المجال أمام النزعة المركزية أمر أالمحافظين المنتخبين في المحافظات الجنوبية وهو 

ضعاف الدولة وتمزيق إالمطالبة بنظام اللامركزية خيانة يقصد بها  واعتبار )فيما بعد(

يدهةم القرار في هيئات ومؤسسات الدولة أن كان بلدى م   االيمن وخلق شعور  

صحاب القرار في الدولة الجديدة والمركز الذي يجب أن أهام أالشطرية في صنعاء، 

صبحوا ضيوفا غير مرغوب فيهم أن القادمين من عدن أيتحكم في كل شيء، و

صحاب أق من شعور يزاحموهام وينازعوهام النفوذ والسلطة بدون وجه حق، وعم  

ر التي سيتم خلالها شه  أمدة ستة بيربط بقاء الضيوف بعضهم  كانالبيت، أنه 

هام ضيوف فعلا وفي وسط أك الجديد وبالمقابل شعر الوافدون بالشري منالتخلص 

بمجرد اشتداد الأزمة  م عن صنعاءعلى ذلك من رحيله يجب أن يغادروه، ولا أدل  
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لى مخاطر إلفت انتباه الجميع  يجبالقليل وهنا  ستثناءالأخيرة، دونما التفكير بالعودة، با

هاائها قبل أن تتحول إي في سراع الجد  زمة والإسباب الأأة يعدم الاعتراف بموضوع

، ذلكلى قناعة تامة بعدم العودة إلى صنعاء، بل والخوف من إإلى عدن ة العودة المؤقت

 اهلتجويتعزز الشعور في المحافظات الجنوبية بالالحاق والدونية والإصرار على 

ن علی حساب الوحدة إمصالحها والتفكير بالخلاص من هذا الوضع بأي ثمن و

بعض قيادات الاشتراكي  بينراديا حتى إ ر عن نفسه لاعب  الحقيقية، وهو شعور بدأ ي  

 وا في سبيل الوحدة بكل شيء.شخاص ضح  أوالمؤتمر الجنوبية بما في ذلك 

ستطيع أرهاق جهاز الدولة الجديدة بالتضخيم الوظيفي. وهذه المشكلة إ - 2

ؤكد هذا من خلال تجربتي الشخصية، حيث أالقول بأهاا كانت مصطنعة ومقصودة، و

و وزارات دولة أكلفت آنذاك بوضع مشروع اتفاق الهيكل التنظيمي لأحد قطاعات 

لك والممثلة لحكومة الوحدة وفروعها كأحد أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بذ

صلاح بلغنا بقرار وزارة الخدمة المدنية والإأالجمهورية العربية اليمنية، ويومئذ 

لزام اللجان المشكلة من قبل الحكومة لهذا الغرض بتضمين الهياكل إداري بصنعاء بالإ

عينة ونموذجية بغض النظر عن الوزارة أو دارات عامة وفروعا وقطاعات م  إالإدارية، 

دارة العامة للشئون دارة العامة لشئون الموظفين، والإلإسة المحددة، ومن ذلك: االمؤس

دارة العامة للشئون المالية دارة العامة للسكرتارية، بدلا من الإدارية والإالمالية والإ

دارية، التي كان يناط بها كل تلك الاختصاصات، وكذا استحداث عدد من والإ

حصاء ورابعة خرى العلاقات وثالثة للإأيط وها للتخطاحدإدارات العامة: الإ

للدراسات وخامسة للشئون القانونية. وتوزيع الاختصاصات التي كانت تناط بإدارة 

دارة العامة للتخطيط والشئون الفنية أو المكتب الفني، على تلك عامة واحدة: الإ

لم تكن  ذاإب، إدارات العامة الخمس واستحداث فروع في صنعاء والحديدة وتعز والإ
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لزامية يرأس كلا منها إموجودة في الهياكل النافذة واستحداث قطاعات نموذجية 

وكيل وزارة هي قطاع الخدمات وقطاع التمويل وقطاع الشئون الفنية. وعند محاولة 

ربما قصد به بعض الوزارات وضرورة تنبيه الوزارة  قناع ممثل وزارة الخدمة بأن القرارإ

ذا كان القرار يشمل كل الوزارات، وعندما عاد إالوحدة ة ذلك على دولضرار إإلى 

بلغنا بحزم بأن القرار عام وشامل وملزم لكل اللجان بغض النظر عن طبيعة أ رؤساؤه

 .القطاع والوزارة المعنية

عشرة أو يزيد إلى وهذا أمر جعل بعض الوزارات تضم عددا من القطاعات تصل 

دارات عامة إن تضم أوآخر و عتصاصات قطايفرقون بين اخ مما جعل المسئولين لا

التعيين لشغل هذه الوظائف القيادية غابت كل  ددارة عامة، وعنإتزيد على الثلاثين 

لى ترفيع إالمعايير باستثناء معيار الثقة والولاء السياسي والشخصي، فوصل الاختيار 

من سيطرة  شرافية مما زادإلى شغل وظائف قيادية وإالبعض من الوظائف الكتابية 

الفساد والجهل على جهاز دولة الوحدة وزاد من أعبائه في كل الوزارات والمؤسسات 

ي توخاصة في أجهزة العلاقات الخارجية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومؤسس

 .القوات المسلحة والأمن وغيرها

ف ذا كانت هذه النتيجة مقصودة يومئذ، وكان مستعدا للاستفادة منها الطرإو

الذي خطط لها بقصد الكسب السياسي، غير أن الطرف الآخر لم يدرك المخاطر ولم 

 يكن مستعدا للاستفادة منها.

زمات آثار الصراعات السياسية السابقة أتحميل دولة الوحدة مشكلات و - 3

 خلال بالتوازن لصالح طرف علی حساب طرف آخر.واستخدامها للإ

حداث وصراعات أاسي قد نجمت عن على الرغم من أن آثار الصراع السي

غسطس أحداث أو م1962وحروب شهدها الشمال والجنوب منذ قيام ثورة سبتمبر 
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شهدتها مناطق الشمال المختلفة ابتداء من  تيم ثم الحرب الأهلية إل68الدامية عام 

مطلع السبعينات حتی النصف الأول من الثمانينات والتمردات ومحاولات الانقلاب 

 م، وشهد الجنوب أحداث1977براهيم الحمدي عام إغتيال الرئيس ا ي تلتالت

هة التحرير، ثم بجو ،الصراع على السلطة قبيل الاستقلال، خاصة بين الجبهة القومية

كانت محدودة الأثر وبعد قيام  ن الصراعاتطار الجبهة القومية سلسلة مإحدثت في 

 أن لّاإطار قوي الحزب، إ م الدامية في1986الحزب الاشتراكي وقعت أحداث يناير 

الصراعات قبل قيام الوحدة الاندماجية وعرقلة حلها خلال الفترة  تلكهااء آثار إعدم 

حزاب السلطة، وذلك لأنه أالانتقالية قد جعل الحزب الاشتراكي المتضرر الوحيد بين 

عضاؤه أحزاب تواجدت في كل الساحة اليمنية شمالها وجنوبها وظل أن من تكو  

م 1967نوفمبر  5ا بانقلاب ه المتتالية بدء  اثحدأيعانون من آثار الصراع وسلسلة 

م بخلاف قوى المؤتمر الشعبي وحلفائه الذين لم يكن لهم 86حداث يناير أب وانتهاء  

حداث الشمال كقوى مسيطرة على السلطة من أامتداد في الجنوب وكانت لهم الغلبة في 

هااء إقامة دولتها بالطريقة المشار اليها آنفا، وعرقلة إحدة وم. بعد قيام الو1967عام 

عضاء الاشتراكي في الشمال، بل ازدادت معاناة البعض أآثار الصراعات، ظلت معاناة 

 منهم لسببين:

ثناء الصراع إلى الجنوب وخاصة من بين العسكريين أنزوح أعداد كبيرة  :الأول

ات المسلحة هناك حتى لا يفقدوا ورفض الكثير منهم الانخراط في سلك القو

مة من قد  مشروعية المعارضة في الشمال، وكان مصدر عيشهم وعائلاتهم المساعدات الم 

و الاعتمادات الخاصة، وبعد قيام أخرى الضمان الاجتماعي ومؤسسات الدولة الأ

سقطت تلك الاعتمادات وتم الاتفاق على عودتهم إلى الشمال أالجمهورية اليمنية 

عادة إن سواهم إلى مناطقهم وحاق العسكريين بمعسكراتهم السابقة وعودة م  والت
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رت. غير أن عرقلة تنفيذ م  و تعويضهم عنها، بما في ذلك، مساكنهم التي د  أممتلكاتهم 

ن وم   ،ما تم الاتفاق عليه جعلت هذه المجموعة تجد نفسها فجأة بدون مصدر عيش

 جهزة الدولة عن حمايته إن لمأ يتخل  و لسياسيلى منطقته جوبه بالثأر اودة إحاول الع

إلى المغادرة من البعض الآخر يكن التشجيع على الثأر منه واغتيال البعض واضطر 

مام رفض أحل المشكلة  عن ن عجزهالحزب أن يعل اضطرال الحمام هذا أجديد، و

ا و تسويفه في الحمل، وهنا انتهأالشريك  منهم وعمل ز المؤتمر اللحظة واستقطب عدد 

 ليه.إعلى تنفيذ ما كان قد اتفق عليه ولكن لحل قضايا من يلجأ 

والاشتراكي  رتمؤفهم الكثير أن مبدأ تقاسم السلطة يعني التقاسم بين الم الثاني:

الاشتراكي في الشمال على السلطة  أعضاءبامتداده في الشمال، مما جعل الناس يحسبون 

ظلوا فيه محرومين من حقوقهم ويعانون من  الذيفي الوقت خطاءها ألوهام حم  وي  

والايذاء ضدهم، بل وفقد البعض مواقعهم ممن كانوا يشغلون وظائف يز ممارسة التمي

قيادية قبل قيام الوحدة لعدم معرفة هويتهم السياسية أو التخلي عن عضوية الحزب 

لحزب ربك اأر حباط والتذم  للحفاظ على مواقعهم، وهذا أمر خلق المزيد من الإ

مزيد من الصبر والمعاناة بقناع الناس إقادرة على  نالاشتراكي، خاصة أن قيادته لم تك

م محسوبون عليها أو بصحة موقفه جحاف السلطة بحقهم وهو شريك فيها وه  إمام أ

مام رفض المؤتمر تنفيذ اتفاقيات الوحدة، ومنها ما يتعلق بإهااء آثار صراع أ والرخ

 قامة دولة القانون.إياه، وعادة حقوق ضحاإالماضي و

ً:غيابًالوفاقًالوطنيً-2ً

ا أن الحفاظ عليهما يتطلب تحقيق ومع ربط الوحدة بالديمقراطية، كان مدرك  

مؤتمر )ذا برزت فكرة عقد لهقامة الوفاق الوطني إالسلام الاجتماعي الذي من وسائله 

قامة دولة إن أ غيرقامة الوحدة اليمنية، وطني عام( مع بداية الخطوات الجادة لإ
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الجمهورية اليمنية على ذلك النحو جعل هذه الفكرة غير ممكنة التحقيق، وبعد قيام 

ثناء اللقاءات الرمضانية أيها دولة الوحدة حاول الشريكان تدارك الأمر وبادرا إلى تبن  

حزاب وجرت المناقشة معهم بشأن هذه المسألة استقبال قيادات الأ عند م، 1992عام 

 عملال)ميثاق  لقيت التفهم وجعلت الشريكين يلجآن إلى وضع مشروع الميثاق تيال

و تقديم أوعرض على عدد من الأحزاب للحصول على ملاحظاتهم عليه  (السياسي

جماع تقر من قبل مختلف الأحزاب والمنظمات إمشاريع أخرى والتوصل إلى وثيقة 

عية، ولأن العلاقة بين بداعية والشخصيات الاجتماالسياسية والجماهيرية والإ

ا م  الشريكين تفتقر إلى المصداقية والوفاء بالالتزامات المتبادلة، ازدادت تلك العلاقة تأز  

حزاب المعارضة وشخصيات سياسية تبادر إلى أا من وقفت العملية مما جعل عدد  أو

 بداعية، ولأنت ممثلين لعدد من المنظمات الجماهيرية والإالدعوة لاجتماعات ضم  

درك أهمية الوفاق الوطني للمساعدة للخروج من الأزمات أالاشتراكي كان قد 

يجاد اصطفاف واسع يخفف عليه ضغوط شريكه وحلفائه وسبق له أن دعا إالقائمة و

على لسان أمينه العام إلى عقد مؤتمر وطني يضم مختلف الأطراف السياسية والنقابية 

يه للمشاركة في تلك الاجتماعات التي أفضت رسال ممثلإوالاجتماعية فقد بادر الحزب ب

إلى تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني وبدأت اللجنة بالتحضير في شهر يوليو 

 م.1992

رسلا أصلاح قد وعلى الرغم من أن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإ

عمال اللجان الفرعية ورأس عبدالوهاب ألى اللجنة التحضيرية وشاركوا في إممثليهما 

حداها وسارت التحضيرات بدون أي اعتراض من الحزبين. إمين عام التجمع أالآنسي 

ت على جوانب ن كادت اللجنة تنجز أعمالها حتى بدأ المؤتمر يطرح تحفظات انصب  أفما 

ر وفجأة عمال المؤتمأشكلية كتسمية المؤتمر وتركيبة اللجنة التحضيرية وموعد وجدول 
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م الاشتراكي دوافع خرى. وتفه  أحزاب أيهما إلليه وانضمت إصلاح ع الإم  انضم تج

المؤتمر معتقدا أن مكمنها حسابات شكلية كرفض اسم المؤتمر الوطني لأن هذه 

مين عام الاشتراكي ورفض تركيبة اللجنة التحضيرية بدافع أالتسمية وردت في دعوة 

خارج السلطة يضعف هيبة المؤتمر وحليفه  حزابأالشعور أن الانقياد للجنة من 

ي ا على نجاح الوفاق الوطني الذي كان للاشتراكصلاح، وانطلاقا من هذا وحرص  الإ

 ؤتمر لإهااءليها آنفا، سعى الاشتراكي لدى المإسباب المشار غيره، للأ مصلحة فيه قبل

جتماع تم فيه ا ية إلىيرالتحفظات بالتوافق ودعا مع الأحزاب الممثلة في اللجنة التحض

وحل المسائل الخلافية من  يةا في اللجنة التحضيرالاتفاق على عودة الجميع للعمل مع  

تلك المسائل، وذلك في مطلع شهر  حل خلالها وبالتوافق ومن خلال اللجنة تم  

ليه تشكيل لجنة تحضيرية إالمؤتمر والأحزاب المنظمة  يعلنغسطس، ومع ذلك وفجأة أ

 يالاشتراكي لم ييأس وظل يسعى للتوفيق إلى يوم انعقاد المؤتمر الوطن لكنأخرى، 

حزاب المعارضة وبعده تم عقد المؤتمر الآخر أم بجزء من 92سبتمبر  16بتاريخ 

بزعامة المؤتمر الشعبي، ولأن هدف الاشتراكي قد سقط بعقد مؤتمرين فإنه لم يشترك في 

الخروج من الأزمات يتطلب مشاركة  درك أنأأي منهما. وكان الاشتراكي يومئذ قد 

ن المبادئ والمنطلقات العامة للديمقراطية لم تصبح بعد محل قناعة الجميع، أأوسع، و

حكام القبضة على ول انتخابات عامة كوسيلة لإأن هناك من سيقبل بها عند خوض أو

وا محله أي ل  السلطة ثم يكسر السلم الذي وصل بواسطته لكي يمنع آخرين من أن يح  

نه من أالقضاء على الديمقراطية بواسطة الديمقراطية، وهذا يتضح من خلال رأيه 

أن تتقدم القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية الرئيسية ببيان إلى الناس »المهم 

ر عن التزامها المعلن بالمفاهيم والقواعد العامة للنظام السياسي والاجتماعي الجديد عب  ي  

يمكن الاخذ بجزء منها دون الآخر، وانطلاقا من  لا ا ومنظومة متكاملةبوصفه خيار
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 ذلك، فإنه كان يتطلب أن يتفق على هذه القواعد 
 
 (1) «هام يختلفون حولهاأن يعتقد م  م

حباطها وبعد قيام إجانبه كان المؤتمر الشعبي يدرك أهداف شريكه فسعى إلى  ومن

قامة دولة إة الوحدة الاندماجية طريقة قامإالوحدة، سواء بطريقة الاستعجال في 

فشال الوفاق من داخله ثم الانسحاب الوحدة، أو المشاركة في اللجنة التحضيرية لإ

زمات مستمرة الى سباب التي جعلت الأصلاح، وهذا واحد من الأومعه حليفه الإ

 .هااية الفترة الانتقالية

ً:وجودًتحالفًلطرفًواحدً-5

ى قيام دولة الجمهورية اليمنية بجمع آلية النظامين الشطريين إلى وجود د  ألقد 

 -طار المؤتمر الشعبي وفيما بعد المؤتمر إتحالف السلطة الشطرية في الشمال وفي 

صلاح، وغياب التحالف المقابل وفقدان الحزب الاشتراكي لحلفائه، فوجد نفسه الإ

اقع، وكان قيام الدولة بتلك الطريقة مام تحالف في السلطة والوأبعد قيام الوحدة 

لى إالاشتراكي، استدرج  - لصالح طرف على حساب آخر، ولكن هل الطرف الخاسر

جابة على هذا ، أم أنه وقع في سوء التقدير لأي سبب كان؟ والإ؟ذلك الفخ دون علمه

 هو كم عمر التحالف المعني؟. -جابة على سؤال آخر السؤال تأتي من خلال الإ

صلاح ن الجزء الرئيسي من قيادة التجمع اليمني للإأيعلم الجميع بدون شك 

كتعبير عن التحالف  كان قبل قيام الجمهورية اليمنية ضمن قيادة المؤتمر الشعبي العام

الذي يقود السلطة في ج.ع.ي. يومئذ، وهو تحالف يعود تاريخه إلى سنوات الصراع في 

م 1967والذي تبلور بعد انقلاب نوفمبر  الصف الجمهوري بين اليمين واليسار

م وعودة 1971م وزاد عدد رموزه بعد صلح 1968غسطس أحداث أذر بعد وتج

ثناء المواجهة المسلحة مع المعارضة التي استمرت أمامة واتسعت قاعدته نصار الإأ

                                                 

 .(1285م، العدد ) 93 -2 -25نظر: المرجع السابق، الثوري أ  (1)
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م وتكونت تلك المعارضة من الأحزاب التي شكلت مع امتداداتها في 1983حتی 

 م.1979الاشتراكي اليمني عام الجنوب الحزب 

قامة دولة الجمهورية اليمنية بتلك إنا، فإن الحزب الاشتراكي كان يعلم أن من ه  

ا الطرف الآخر فهو تحالف قائم ضمن السلطة أو م  أبعاد حلفائه عنه، إالطريقة يعني 

الجمهورية العربية اليمنية، ولأن  جهاز الدولة الشطرية الذي تتكون منه دولة

 -عادة نظامه الاشتراكي قد تجاهل هذه الحقيقة فإن التحالف قد رأى في ذلك فرصة لإ

 ليصبح نظام دولة الوحدة. -الجمهورية العربية اليمنية 

ساس جمع جهازي السلطتين أوهكذا، فإن قيام دولة الجمهورية اليمنية على 

ة الاشتراكي صلاح لمواجهوجود تحالف طرف واحد: المؤتمر الإ ىالشطريتين قد عن

قامة دولة د من حلفائه، وقبل هو ذلك التجريد بقبوله تلك الطريقة لإر  الذي ج  

ل يزيد عن عام ببقاء القوات المسلحة في المدن وتدخ   الجمهورية اليمنية، ثم سكوته لما

القيادات العسكرية في شئون المجتمع وعمل المؤسسات المدنية واستغلال الوظيفة 

رشاد والتعليم ومركزية العاصمة التي علام والإسيطرة الأخرى: الإالعامة ووسائل ال

علامه ونظامه، وهو تحالف لم يكن معلنا إي مركزية التحالف وجيشه ونكانت تع

 
 
ا وغياب ا مكن من الاستفادة من السلطة والمعارضة مع  م  خلال الفترة الانتقالية، م

لة لتعميق فكرة التمثيل الشطري، المسئولية تجاه السلطة، استخدم التحالف هذه الحا

باعتبار الاشتراكي يمثل الأقلية في الجنوب والتحالف يمثل أكثرية الشمال، بما يعني 

 كثرية بالمعنى الشطري.خضوع الأقلية للأ

 :زمات من دائرة السرية واتساع نطاق الارهابخروج الأ
قضايا  م برزت بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي ثلاث1992في عام 

 :خلافية هامة ورئيسية إلى العلن وهي
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 ت قبل وبعد قيام الوحدة.تنفيذ الاتفاقيات التي تم  (1

رهاب، خاصة ضد قيادات وكوادر وأعضاء القضية الأمنية بعد اتساع نطاق الإ (2

 الاشتراكي.

علام المحلي الرسمي حكام التحالف السيطرة على الإإعلام، خاصة بعد الإ (3

 اللندنية.« الحياة»علام الخارجي، ومن ذلك صحيفة واستخدام الإوالشعبي 

نت آراء  وحينذاك تقدم الحرب الاشتراكي إلى المؤتمر الشعبي بمذكرة تضم 

للحل،  المقترحاتتها جملة من منية ومدى خطورتها وضم  الحزب في المشكلة الأ

ب  هعلى تسميتح لطاصأ وكانت الحكومة قبل ذلك قد وضعت من جانبها ما

لس الرئاسة، كما طرح الاشتراكي وجهة نظره محوصادق عليها  (منيةالخطة الأ)

ة مشتركة ثيقوتم صياغتها بو الوحدةسس دولة المتضمنة أبشأن تنفيذ الاتفاقيات 

 س  أ  
علام وعدم وأعلن أكثر من اتفاق بشأن ضوابط الإ (عوامل تعزيز الثقة) تي  م 

 لّاإاف الطرفين موضوعية المشكلات استخدام الصحافة الخارجية، وبرغم اعتر

 ن المؤتمر في الممارسة العملية رفضها.أ

كان الناس ينتظرون بداية تحقيق عملي لطموحاتهم التي كانوا يأملون تحقيقها  لم ا

الاشتراكي من  :طراف الدولة الوليدةأبعد قيام الوحدة والتي أصبحت محل صراع بين 

خرى، فقد لجأوا إلى عقد مؤتمرات شعبية تركزت في أصلاح من جهة جهة والمؤتمر الإ

المحافظات الشمالية، وكان أهمها من حيث وضوح الرؤية السياسية المؤتمر الجماهيري 

قامة الحكم إمتها: دلأبناء محافظة تعز، وتركزت مطالبها حول قضايا رئيسية وفي مق

ي. واستمرت بعد الوحدة . ع.ة في جشديدهااء المعاناة التي سببتها المركزية الالمحلي لإ

والتي ارتبطت بالاستبداد بالسلطة وفرض سيطرة مناطقية وقبلية، كما طالبت 

يجاد حلول لتعاظم معاناة الناس المعيشية بسبب غياب التناسب بين إالمؤتمرات ب
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اهدار المال إسعار وانخفاض الدخل وكذا مكافحة الفساد والرشوة والأجور والأ

المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة وضمان الأمن العام وتحقيق مبدأ 

يجاد مؤسساتها التي تحمي المواطن إالعام الشخصي واستكمال بناء الدولة الحديثة و

 .رجاء البلادأوتقدم له الخدمات في كل 

 من أن توجد هذه المطالب الشعبية واقعية سياسية وترفع الشعور وبدلًا

جل أتوحد الجميع من  طراف السلطة بما يخلق قواسم مشتركةأل بالمسئولية لدى ك

عت من هوة و يجب، فقد وس  أيفترض  للمشكلات القائمة كمايجاد الحلول العملية إ

خفاء إتلك المطالب مع وجهة نظر الاشتراكي وعدم ء الاختلاف، اذ اعتبر المؤتمر التقا 

وكوداره في رات ومشاركة منظماته تجاهها، بل ومساندته لتلك المؤتم هالاشتراكي تعاطف

الاشتراكی  ئيًّا منعدا المحافظات في المؤتمرات الشعبية، اعتبر المؤتمر ذلك عملا -

صلاح لإكل من المؤتمر وا ؤيةليه، ومن هذا المنطلق ولأسباب أخرى تتعلق برإها وج  م  

حباط لدى الة الإمطالبها، مما خلق المزيد من حو عبيةعلنا عداءهما لتلك المؤتمرات الشأ

م والتي اتخذت طابع الاحتجاج والعنف، بدأت 92المواطن بنحمت احداث ديسمبر 

وبدلا من أن  ،مدينة تعز وامتدت إلى كل من إب وذمار والحديدة والعاصمة صنعاء

صبحت ألحل الأزمة الى تنخر المجتمع،  ةف جاد  تكون تلك الأحداث محطة توق  

جهزة السرية لحيويتها، وخاصة في العسكري واستعادة الأمناسبة لاظهار الجبروت 

تعز، واستكمال العسكرة التامة للعاصمة التي هي في الأصل واحة غبار وسط غابة من 

ليها، إرهاب، وذلك باضافة المليشيات القبلية والحزبية وعصابات الإ المعسكرات

ا تارة بيانات رسمية ن  وتوتير الأجواء وتوجيه الاتهامات إلى الاشتراكي ولتهديد عل

ا لعدم حداث كانت سبب  أباسم حزبي التحالف وأخرى باسم منظمات سرية بتكرار 

حداث أسباب استمرار التشطير وبداية للصراعات المدمرة، مثل أاستقرار اليمن ومن 
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 إم، و1968غسطس أ
 
ا نقل العلاقة بين م  حياء روح المغامرة والعنف دون موارية، م

ح والاشتراكی من مرحلة الاختلاف والتعارض السياسي والاجتماعي صلاالإ -المؤتمر

د في ظله مكان للحوار ولا دور للعقل عتاد الى مرتبة التناقض العدائي الذي لم يع  الم

من  22عداد للانتخابات العامة قبل الا على الإوالمنطق، انعكس هذا التوتر سلب  

هذه فرصة متاحة للاشتراكي  ة، وكانتب الأمر تمديد الفترة الانتقالينوفمبر وتطل  

الأحزاب السياسية المختلفة، وتم ذلك  شراكإي توسيع نطاق التشاور والحوار بلتبن  

د معظم ممثلي القوى والاحزاب السياسية الرئاسة، وأي   من مجلسفعلا، بناء على دعوة م 

مال العام فكرة التمديد مع التأكيد على وضع ضوابط تمنع استغلال السلطة وهاب ال

رهاب وتقديم منية والإوالخروج عن الدستور والقانون ووضع حد للاختلالات الأ

د أن تلك القرارات كان ي  المتسببين فيها والمتهمين للمحاكمة وغير تلك من المسائل، ب  

جعل العلاقة بين الاشتراكي والمؤتمر تستمر في  مصيرها مصير اتفاقيات الوحدة، مما

من وجود بعض صيغ الاتفاق، بما في ذلك، الاتفاق على صيغ توترها على الرغم 

زمات وعدم ميد الأمستقبلية للتحالف وتعديل الدستور بعد الانتخابات بقصد تج

 ثناءها.أو أتفجيرها قبل الانتخابات 

وهكذا، نخلص مما سبق إلى أن الجميع كان يدرك وقبل قيام الوحدة عمق التباين 

نت لدهةا ن هناك جماعات ضغط ومراكز قوى تكو  أوالذي كرسته فترة التشطير، 

ن سلاح هذه الجماعات وتلك القوى أمصالح غير مشروعة في فترات التشطير، و

قبل  فساد، واستمرار دولة مالمواجهة الدولة الجديدة، هو المزيد من نشر الفساد والإ

برام الاتفاقيات الوحدوية لمواجهة إالقانون ومركزها صنعاء ومن هذه المدركات تم 

 خذ بالأفضللأساس اأالمشكلات المستقبلية في كل المجالات ومرافق الدولة وعلى 

كه بما تم الاتفاق عليه ورغبته في ر الاشتراكي عن تمس  صلاح الشامل، وعب  جراء الإإو
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ه خطاء تجربتأا كان مصدرها، بالتأكيد على نقد التخلص من سلبيات الماضي أيًّ 

ك جهزة السلطة التشطيرية التي كان يقودها، غير أن المؤتمر الشعبي تمس  أوتحطيم 

ما تعانيه من فساد ورشوة ببتجربته الشطرية بكل مساوئها وبأجهزة السلطة الشطرية 

وعدم احترام سيادة القانون ووصل الانفلات الأمني إلى أن تكون العاصمة صنعاء 

ل على تعميم تلك التجربة وتسييد هذه الاجهزة على ا للثأر القبلي، بل والعممسرح  

ن خارج القانوو بقية المحافظات والتمسك بعادات الأمر والنهي دون حدود

لى سلسلة من الأزمات إى والمؤسسات والإصرار على التفرد السياسي وهو ما أد  

 .الدورية منذ قيام الجمهورية اليمنية

 لإقناعبو سعه  ي بذل كل ماالاشتراكأن لقد ظهر من سلسلة الأزمات المختلفة ب

ئولة عن الجميع وينبغي لها أن تتعامل مع ولة اليمنية الجديدة مسدن الأر المؤتم

ن أمن الفساد و م تخليص أجهزة الدولة المسيدةتين أبصورة متساوية، و مواطنيها

ه كان ام الجميع طريق القانون والنظام، لكنزالتو خلال المؤسساتن التعامل من وپك  

 في الحكومة في تيار الفساد. بعض ممثليهن انغماس ع كتيس

وعلى الرغم من أن الاتفاق على الإصلاح ووضع برنامجه في النصف الثاني من عام 

 أن دية، إلّاترالمحارج من الأزمات المتكررة والأوضاع الم دحأثل يمم، كان 1991

الإتفاقيات  تنفيذصلا حها ورفض إدارية معينة وعدم قبول إالتمسك بأجهزة 

بقاء إ كان من شأن ذلك الرفضو صلاح من محتواهاة قد أفرغ مهمة الإيالوحدو

حاولت الحكومة معالجة هذه  ة.ينمالخلافات الحادة قائمة وخاصة حول المسألة الأ

ي  بـ)القضية وتقدمت بما  م  وصادق عليها مجلس الرئاسة، كما تقدم  نية(ة الأمطالخس 

لى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إكرة بمذاكي ترشلاا زبتب السياسي للحالمك

المقترحات  لها بجملة منخطورتها وذي   دىالمشكلة وم في هذه متضمنة آراء الحزب
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تم يالتي لم  علقةب وجهة نظره في القضايا المزي رآها مناسبة للحل، ثم عرض الحتال

 زبت صياغتها بوثيقة مشاركة من قبل الححلها وفقا للاتفاقيات الوحدوية وتم

رت من قبل مجلس الرئاسة في مطلع دصأو (عوامل تعزيز الثقةـــ)ميت بسوالمؤتمر ا

المشكلات المطروحة وضرورة حلها  بموضوعيةم. وبرغم الاعتراف 1992عام 

زمة الثقة أن الممارسة العملية عرقلت حلها مما زاد من عوامل أ لّاإبصورة عملية 

 مة سياسية واسعة استمرت حتى اليوم.أوصل الجميع إلى أو

المؤتمر بأن الأمن  لإقناعلقد استغرق الاشتراكي زمنا يزيد على ثلاث سنوات 

تلويناته المختلفة: الاغتيالات برهاب مهمة الدولة التي يجب عليها وضع حد للإ

حتى  ينج منه السياسية، وقطع الطرق، وترويع المواطنين، وهاب ممتلكاتهم والذي لم

تمس  ية لاضالسواح الأجانب، وهي قو الاستثمارية الأجنبية والدبلوماسية الشركات

الحزب الاشتراكي وحده، بل تمس الوطن وكل مواطن ومقيم في اليمن وتهدد 

 .الديمقراطية والاستقرار والتنمية وحقوق الإنسان

اج الأزمة إلى رإخواذا كان الحزب الاشتراكي قد حرص في الماضي على عدم  

 أنه وبعد مضي تلك المدة بين، إلّازل حلها عن طريق هيئات الدولة والحالشارع وفض  

 رهابا في مواجهة الإصبح وحيد  أأن  بعدا بدون معالجات اضطر إلى طرح القضية علن  

و حتى تعاطف معه من قبل الشريك المؤتمر، الذي أحجم عن اتخاذ أية أبدون موقف و

رهاب وتجاهل الأبعاد السياسية والاقتصادية له وأثره السلبي على لإسياسة لمناهضة ا

سمعة اليمن والتنمية فيها، والامتناع عن تقديم المتهمين بالاغتيالات السياسية 

رهاب لقاء القبض على الفارين منهم وطلب الممولين للإإوالتفجيرات للمحاكمة و

 رهاب.من الخارج، بل وحماية قادة الإ

جو لت في ل، فإن الأزمة التي بدأت منذ قيام الجمهورية اليمنية وتجمل القوم 
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مظاهر عدة، منها: عدم بناء أجهزة دولة الوحدة، والإصرار على تسييد لون معين 

قبل القانون وعدم تطبيق الاتفاقيات الوحدوية  داري بذاته يرجع إلى دولة ماإوجهاز 

لفوضى وخرق القانون وفرض في النظامين السابقين وتعميم ا والأخذ بأفضل ما

كالقبيلة والقبلية بدلا عن مؤسسات المجتمع المدني  سيطرة المؤسسات التقليدية

والتباهي بالسلاح في المدن والأرياف وعدم مراعاة الخصوصية المحلية للمحافظات 

 :لىإت والتمسك بالمركزية الشديدة، قد أد  

يجاد إنه يجب أيرى الحزب الاشتراكي  إخراج القوات المسلحة من المدن،إعدم   (1

مدن حضارية وخالية من السلاح، والتخلص من ظاهرة مدن الثكنات العسكرية 

 .دارة المدنيةل العسكريين في الإوتدخ  

 والنظام. عدم ضبط الأمن وفقا لسياسة محددة ورفض سيادة القانون  (2

 .رفض بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتخليصها من الفساد (3

استمرار سوء المعيشة وتدهورها والعجز المتزايد في ميزانية الدولة، بسبب  (4

 هدار المال العام.إالفوضى والفساد و

لى إا من الرسائل ه عدد  التدخل في شئون الحكومة، وكان رئيس الوزراء قد وج   (5

 ل.يقاف ذلك التدخ  إمجلس الرئاسة يطلب فيها 

مؤسسات المجتمع المدني كلجان الدفاع الشعبي عاقة المحاولات المستمرة لإ (6

 ومحاولة تقييد حرية الصحافة.

ظهر استعداده للحوار أسعى الاشتراكي لحل المشكلات بالحوار والمذكرات، و

نقطة المعلنة واعتبر أن تحقيقها وفق ( 18ورفض العنف وتقدم برأيه في الحلول في ال)

وتعزيز الديمقراطية، ولأن هناك برنامج تنفيذي محدد من شأنه ترسيخ الوحدة 

زمة بين حزبين، فقد تقدم الاشتراكي أن تكون مجرد أبعد من أمشكلات حقيقية 
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بمقترح جديد يتيح المجال لمشاركة مختلف القوى السياسية في الحل، ونص المقترح على 

عية بداحزاب السياسية والاتحادات النقابية والمهنية والإشراك الأإتوسيع آلية الحوار ب

طراف الحوار أوالشخصيات الوطنية إلى جانب الائتلاف الحاكم، على أن يبحث 

زمة السياسية التي رافقت الوحدة منذ قيامها وتفاقمت في سباب وخلفيات الأأ

سباب على امتداد صفحات زمة، وسنتناول تلك الأالأشهر الأخيرة التي سبقت الأ

 القانون. قامة دولةإهذه الدراسة، ولكن جوهرها يتعلق ب
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 الفصل الثالث
 نتائج الانتخابات وأزمة مفهوم الشرعية

 

ل بی قد مث  الحزساس التنافس أعلى الرغم من أن نجاح أول انتخابات عامة على 

طوة على طريق خول أقراطية عملية في الجمهورية اليمنية ويمول ممارسة دأ

زمة والتوتر وعكست الأت في ظل ن هذه العملية تم أ لّاإالديمقراطية الشعبية، 

نتائجها طبيعة الهيمنة القائمة ومشكلات الفترة انتقالية التي اعتبرت من قبل البعض 

سس أيجاد إزماته بدلا من التخلص منها وأرض وفنتاج الماضي إعادة لإفرصة سانحة 

 لة الوحدة وترسيخها.دولتعزيز الديمقراطية وبناء 

قيام قبل  في المحافظات كما كانت عليهجهزة الدولة الشطرية أن بقاء لقد مك  

نتخابية في تلك الاصحاب السلطة الشطرية من الهيمنة على العملية أالوحدة 

غيب والترهيب وترجيح بالترالمحافظات باستخدام أجهزة الدولة للتأثير على الناخبين 

علامية جهزة الإيش والأمن والأالجلية قوات عة مرشحيهم، واستخدمت بفاكف  

 -عاهد العلمية وهذا يعن سيطرة المؤتمر والمشادية، بما في ذلك، المساجد روالإ

ا( كثيفة السكان مقابل سيطرة مالية )ج.ع.ي. سابق  الشصلاح على المحافظات الإ

ا( قليلة السكان، وزاد من فظات الجنوبية )ج.ي.د.ش. سابق  المحا الاشتراكي على

 ي للتحالف مععلان التكتيكلإاتحالف قوى السلطة في الشمال استخدام  فعالية

بتحالف حقيقي غير  من قبل المؤتمر في ظل خوض المؤتمر للانتخابات يالاشتراك

صلاح، في حين ربط حرص الاشتراكي على لإا -خرى في مقدمتها أاب معلن مع أحز



  - 68 -  

جراءاته في الاستعداد للانتخابات بذلك التحالف الوهمي، فاستغل إربط كثير من 

لى مسألة الدمج إالمؤتمر ذلك الحرص وانتقل من الحديث عن التحالف مع الاشتراكي 

علام ر المؤتمر الإعداد للانتخابات، وسخ  ثناء الإأرباك لإالمزيد من ا ياكترلاشلليضيف 

ن أ بدمج الحزب والمؤتمر ولّاإلأزمات رج من امخالرسمي والحزبي لتصوير أنه لا 

ا وكأن ا واضح  د  ترد   يظهر الاشتراكأالوحدة ستظل غير مكتملة بدون تحقيق ذلك، و

نه كان يجب أ من  رفض وحدة اليمن، فبدلًارفضه لتوحيد الحزب والمؤتمر يعني فعلًا

ضوح أن يرفض مثل هذا التلاعب باسم الوحدة ويستعد لخوض الانتخابات ولديه الو

ي م  الكافي بامكاناته وتحالفاته جاری هذه الدعوة وبادر بوضع نظام أساسي لما س  

بالتحالف الاستراتيجي بين الحزب والمؤتمر، وتحت هاجس الخوف من اتهام شريكه له 

بأنه شكل »نه يرفض الاندماج معه، اعتبر التحالف، في تلك المبادرة بالانفصال لأ

التنسيق والتعاون المشترك، والعمل على توفير لعلاقات  ىرقأتنظيمي وسياسي 

 .«ار  ا وتطو  قيًّ كثر ر  أ الظروف الملائمة للانتقال إلى صيغة تنظيمية جديدة

حها الوثيقة، ا؟ لم توض  ر  ا وتطو  قيًّ كثر ر  ماهي هذه الصيغة التنظيمية الجديدة الأ

نه في الوقت الذي لم يكن بمقدور قيادة الحزب تقديم التزام أر عن عب  ولكنها كانت ت  

ا وغير مقبول. وهذا ا خطير  مر  أالدمج دون قرار من المؤتمر العام للحزب، اعتبر رفضه 

قلية أل مث  مر شجع المؤتمر على محاولة الترسيخ في أذهان الناس أن الاشتراكي ي  أ

ن رفض الجنوب الاندماج في أالشمال، وكثرية أن يتبعه ل وم  مث  الجنوب وأن المؤتمر ي  

ل وهكذا تحو   .الشمال ورفض حزبه الاندماج في حزب الشمال يعني رفض الوحدة

قها مخترعوها، صد  الحرص والمسئولية من قبل الاشتراكي إلى نقطة ضعف كاد ي  

نه وحده الذي ربط وجعلت الاشتراكي وحده يدفع ثمن ذلك بدون مقابل، لأ

ليها مع المؤتمر وربط بهذا إئه الاستراتيجيين بالنتيجة التي سيتوصل تحالفاته مع حلفا
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ن لأجراءاته العملية في الاستعداد للانتخابات، وكانت تلك فرصة سانحة إوذاك 

عداد للانتخابات كانت كلما ضاقت فرصة الإو يجعل المؤتمر الحوار يراوح في مكانه،

يسمح بتبديد  د هناك من الوقت ما يع  ن قيادة الحزب قد وصلت إلى قناعة أنه لمأيبدو 

خلال لإالمزيد، يعود الحوار من جديد، وفوق هذا وذاك استغل المؤتمر هذا الحال 

 ف لالصاق تهمة رفض الوحدة بكل تصر  إكثر من اتجاه، أضعاف شريكه في إالتوازن و

 عضاء الحزبأحداث البلبة بين إ« ثوابت وطنية»ن مايريده أو أيقر بأنه الأصل 

و توحيدهما في حزب أشاعة دمج الحزب في المؤتمر إثناءها بأنصاره قبل الانتخابات وأو

 رش  علان م  إجديد، و
 
نفسهم كمرشحين للمؤتمر أي المؤتمر وخاصة في المناطق النائية ح

خرى باسم الحزب الجديد الذي سوف يعلن قبل أا، تارة باسم التحالف ووالحزب مع  

علن عشية الانتخابات عندما أم التنسيق الوهمي الذي خوض الانتخابات وثالثة باس

ن الوقت حسمت العلاقة مع المؤتمر بالاتفاق على التنسيق الذي افتقر إلى الصدق، لم يك  

قامة تحالفاته، ولم يقتصر اثر غياب هذا التحالف على سقوط ا لإمام الاشتراكي كافي  أ

و أكبر من المؤتمر أوات صأمرشحي الاشتراكي في دوائر كان له فيها نصيب من 

خرى أحزاب أا بدون منافسة خذا مع  أذا إو أ خذ كل منهم على انفرادأ اذإصلاح، الإ

ا في تشتيت جهوده تشترك مع الاشتراكي في نفس القاعدة الجماهيرية بل ولعب دور  

 .وتفويت فرصة الانسحاب النافع

أثير على نتائجها نظام مكانية فرض الهيمنة على العملية الانتخابية والتإزاد من 

ا، مثال ذلك فوز مرشح المؤتمر في غلبية النسبية الضئيلة جدًّ الدائرة الفردية والفوز بالأ

فاز ( 221صوتا، وفي الدائرة ) «5565» صوات من بينأ (915)( به 234الدائرة )

صوتا من بين  «1239»( ب49صوتا، وفي الدائرة ) «4895» صوتا من بين «793»ب

 «8541» من بين «1774»( ب41صوتا، وفاز مرشح الإصلاح في الدائرة ) «6122»
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د وصوتا، وهكذا.... ووج «7818»من بين  «1839»فاز ب( 32وفي الدائرة )، صوتا

اختيار الناخب الأمي لمن يراه لتول كتابة ك جراءات الفنية للانتخاباتثغرات في الإ

رادة الناخب وفرض رقابة إالمرشح نيابة عنه، وهي ثغرة استغلت كمدخل للتأثير على 

ا وشراء الأصوات في ظل الهيمنة والخوف والحاجة ووسط ن لم يكن أميًّ إعلى اختياره و

دنى أن أذ نجد إت، ين وخاصة بين النساء في المحافظات الشمالية بالذاواسع من الأمي  

%  41٬7على نسبة أمحافظة عدن و% 2118ة في المحافظات الجنوبية هي مي  نسبة للأ

ا المحافظات الشمالية وباستثناء العاصمة، م  أا، افظة المهرة وهي محافظة صغيرة جدًّ مح

وعلاوة على هذا عدم احترام % 7982علاها أو ٪ 3888ة هي مي  نسبة للأ ىدنأفإن 

بالطعون  نىرفضه من قبل القضاء التقليدي في الشمال والجهل به وهو المعالقانون و

الانتخابية، وسقوط الطعون الانتخابية النهائية باتفاق سياسی اعتبرته المحكمة العليا 

ن كلمات بدون ر بوضوح وصدق عن بؤس القضاء وتضم  ا عب  صدرت قرار  أملزما لها و

( 252النسائية في المركز )ج( بالدائرة رقم ) و معنی وورد فيه خروج اللجنةأمحتوي 

من الإدلاء بأصواتهم في ( 217جراء الاقتراع فيه، تمكين الناخبين في الدائرة رقم )إو

للتأكد من البطاقات ( 269عادة فرز صناديق النساء في الدائرة رقم )إمنطقة محايدة، 

لة آبطلت على الفائز والمنافس لضأعادة الفرز والتأكد من البطاقات التى إلة فيها، طالبا

ن هناك تقارير من أو( 292، 212، 211، 99، 17، 13الفوارق بينهما في الدوائر )

تدل على أن الاقتراع والفرز سارا ( 116، 84، 83، 28اللجان المشرفة في الدوائر )

( 311ن في التقرير المرسل من اللجنة في الدائرة )أالدوائر، و هذها غير طبيعي في سير  

 كفي في البطلان، وحق ممارسة الطعن للراغبين في ذلك حولوي ييغن ما

هذا  ىتأو (28552615235521152155189518751165114546)الدوائر

هه كل من علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وعبدالله مر الذي وج  الحكم تنفيذا للأ
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جمعنا نحن الثلاث أقد » لى رئيس المحكمة العليا والذي ورد فيهإحمر بن حسين الأ

 ماترونه طعناعادلا لّاإصلاح على سحب جميع الطعون الكتل، المؤتمر، الاشتراكی، الإ

 .(1)وا المحاكم بذلك(ر  قصى الحدود فم  أورد في أو

حدى دوائر محافظة صنعاء لعدم رضی المؤتمر عن مرشح إ في لّاإلغ الانتخاب ولم ي  

رادة التي للمحكمة العليا ذاته سقط بنفس الإحزب البعث الفائز، وهذا القرار 

المؤتمر عن رغبته وحينها احتل المرشح الفائز مقعده، وكأن شيئا لم  يتخل   -وجدته أ

 .نيك  

خلال بالتوازن والعودة إلى تت الانتخابات بنتائج لاتسمح بالإأومع كل هذا 

 
 
 ة.. منها:د  هيمنة سلطة شطرية سابقة لأسباب ع

صوات الناخبين أ من ٪25 عن تزيد نسبة على بمفرده الاشتراكي حصول (1

الشرقية، وحصول مرشحيه على  -واحتكار كل مقاعد المحافظات الجنوبية 

 في ٪81ت وصل إلى اطلقة من الأصوات في معظم تلك المحافظالأغلبية الم 

وت  في محافظتي حضرملّاإطلقة غلبية الم قل من الأأ على يحصل ولم لحج محافظات

 وكان المطلقة، بالاغلبية مرشحيه من الغالب العدد وفاز ٪44وشبوة % 48

لاف صوت، توزعت آ وخمسة ثلاثمائة الشمالية المحافظات في الأصوات من نصيبه

و تلك أفي المحافظات الشمالية حسب درجة الوعي القائم في هذه المحافظات 

 %22مقابل  %31حيث بلغت نسبة الأصوات التي حصل عليها في محافظة تعز 

وهي نفس النسبة التي حصل عليها  %25صلاح، البيضاء للإ %18و للمؤتمر

للمؤتمر  %22 مقابل ٪14ب إوفي محافظة  %23المؤتمر وحصل الاصلاح على 

 كل من % وفي16الشعبي وحصل الاشتراكي في محافظة الحديدة على نسبة 

                                                 

 .«1297» م، العدد1993مايو  27 «الثوري»صحيفة   (1)
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وهي حالة  %15اء وبلغت في العاصمة صنع %17محافظتي مأرب والجوف بلغت 

منهما في  كلحصل عليه  مل مامجن أذ إصلاح، لإتنطبق على المؤتمر وا لا

الإصلاح في  ليهحصل ع شأن، باستثناء ما يالمحافظات الجنوبية والشرقية غير ذ

الشمالية في الغالب محافظة حضرموت، وكان فوز مرشحيهما في المحافظات 

 غلبية ضئيلة كما سبق أن أشرنا.أب

يصوت  ن أي قرار لاأ يمعظم مقاعد الجنوب في البرلمان يعني كان فوز الأشتراك  (2

 ى عنلّاإله نواب الاشتراكي يصبح اتخاذه غير ممكن من حيث المصلحة الوطنية و

 قرار الشمال ضد الجنوب.

دانة تجربته في الجنوب إالاشتراكي المتمثلة ب وراق الدعاية ضدأسقوط واحدة من   (3

 و المراهنة على انقسامه.أ

حزاب المعارضة بخوض المنافسة دون ح المجال لأافسإسمح التوازن القائم ب  (4

 ممثليها في لجان الانتخابات. مخاطر كبيرة، بل ومراقبة العملية الانتخابية من خلال

ول بداياتها، وهي لم تحظ بأي أزالت في  لا وعلى الرغم من أن المسيرة الديمقراطية 

اهتمام ذي شأن في الصحافة العالمية، ولم تحظ بالدعم السياسي والمال والفني الذي 

سباب حظيت به في بلدان كثيرة، منها باكستان وتر كيا وبلدان أوروبا الشرقية لأ

يمقراطية ر عن ضعف الروح الديمقراطية لدى البلدان الدكثيرة بعضها ظاهر عب  

 دارت ظهرها لهذه التجربة كرد  أى تنفسها ال
 
عل على موقف اليمن من حرب ة ف

حالة توتر علاقاتها مع دول الجوار، وكذا غياب تحالف القوى والخليج 

تخابات أول اح جان نأ لّاإالديمقراطية وغياب المفاهيم الصحية للديمقراطية، 

تجعل على التوازن ومن نتائج تحافظ فرزتها أساس التنافس الحزبي وما أري على تج

د بمقدور نه لم يع  أ لى الخلف، أظهرإحظا من العودة ر كثألى الأمام إمكانية السير إ
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ل و الديكتاتورية تأجيل التحو  أو القبلية أو الزعامات العسكرية أالفساد  ىقو

سم   بعاد أ، وظهرت يرطشعلى غرار مرحلة التى الديمقراطي إلى أجل غير م 

 :كثر من صعيد، منهاعلى أاحات الانتخابات نج

ية أو الدينية أو لو السلاأشعار شرعية القوة بدعاوى الشرعية التاريخية  طوقس  (1

 .استنفاد مهامها بعدالقبلية أو المناطقية، أو الثورية 

 .عن قيام الوحدة جاتنلتوازن السياسي والاجتماعي البالال خسقوط وهم الإ (2

ً:الائتلافًالحكوميقيامًً(۳

ب الاشتراكي والتجمع اليمني زقيام الائتلاف بين المؤتمر الشعبي والح أتى

اشتراك كل من باذير، اكتسب أهمية قصوى حا بعض المخاوف والمد  د  بللإصلاح م  

صلاح بالذات في صراعات الماضي تلك الشعارات التي كانت قائمة الاشتراكي والإ

 -لحزب الله  لّاإشرعية  نه لاأش معه تحت دعاوي، خر ورفض التعايعلى نفي الآ

سقطت أالمؤتمر، غير ان هذا الشعار وغيره من الشعارات  -و حزب الوطن أصلاح الإ

طارات سياسية إهي  -ا بقيام الائتلاف وثبت للجميع أن الأحزاب المتنافسة عملي  

الرؤى والمصالح،  ر عن مصالح مختلفة ويرتبط هذا الاختلاف بتباين فيعب  يمية ت  ظوتن

ر من قريب أو بعيد عن صراع بين الأرض عب  اختلاف في شئون الحياة لا ي   -وهو 

و ذاك يعني ألى هذا الشعار إو الايمان والكفر، والعودة أو الخالق والمخلوق أوالسماء 

ر الائتلاف عن واقعية سياسية بالقبول مصداقيتهم، وعب   صحابه وفقدانأفلاس إ

يجاد مرحلة انتقالية تترسخ فيها الديمقراطية يكون إو اء عند المشتركبالآخر والالتق

كبر أكل طرف فيها مطمئنا على وجوده وأمنه واستمرار الديمقراطية، وكان 

 المستفيدين من ذلك الائتلاف الحزب الاشتراكي لسبين:

حداث تغيير على صعيد الوعي وعلى المستوى البعيد بترسيخ الديمقراطية حتى إ  (1
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تصبح مستعصية على غير المقتنعين بها، وللاشتراكي بالذات مصلحة حقيقية في 

 .الديمقراطية

علان الحرب ضده، مما سيحتم إالقائم على التكفير وه سقوط برنامج منافسي (2

 .عليهم التقدم ببرنامج سياسي بعيدا عن الغوغاء والديماغوجية

جراءات ديمقراطية إ ترافقه ن تعبير الائتلاف عن النفس الديمقراطي لمأد ي  ب  

حزاب الائتلاف، حيث خاضت الانتخابات دون أن تعقد مؤتمراتها العامة أداخل 

قرار برامجها الانتخابية ومرشحيها وسياسة إلتحديد كيفية خوض الانتخابات و

التحالفات والائتلاف، ناهيك عن أن التجمع اليمني للإصلاح لم يعقد مؤتمره 

تكتسب الشرعية النظامية بعد ولم تنتخب من قبل قواعد الحزب،  التأسيسي وهيئاته لم

ثم تم الاتفاق على الائتلاف وبرنامجه وتشكيل الحكومة دون مشاركة ليس من قواعد 

هذه الأحزاب فقط، بل وهيئاتها القيادية، وكانت هذه الممارسة الحزبية سابقة خطيرة 

مجموعة صغيرة من بيختزل الأحزاب على الديمقراطية في الحياة الحزبية واستمرارها 

القادة، ومنهم من ينتمي إلى الزعامات العشائرية والقبلية وينظرون إلى الجماهير 

و للضغط من أالحزبية كمجرد غوغاء تستخدم عند الحاجة اليها لزعزعة الأوضاع 

كبر من السلطة أو الثروة عن طريق منتفعين صغار أجل الحصول على نصيب أ

 .فتات موائد ولاة النعم يتسابقون على

 .اليمن؟ وهنا ظل سؤال يطرح نفسه: هل زال الخطر عن الديمقراطية في

د من ب   وقبل الاجابة على هذا السؤال وفور نجاح الانتخابات وقيام الائتلاف لا

 -جابة على السؤال الأول مكانية الإإجابة على سؤال آخر يسبقه، وعليها تترتب الإ

 فقا لنتائج الانتخابات؟.الخاسر و   نن الرابح وم  وهو م  

ول أهم عناصر الديمقراطية التي تحققت وأمن  ةن الانتخابات كانت واحدأبما 
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يجب أن يتم من  نتائجها لا ممارسة عملية لها، فإن تحديد الخسارة والربح على ضوء

كم الذي سيدوم لدورة انتخابية واحدة، لحاكبر من أن حصل على نصيب منظور م  

تثبيت الشرعية، لتحل و ذلك على ترسيخ الديمقراطيةأثر هو  -من منظور واسع نما إو

الوجدان الشعبي والممارسة محل كل الشرعيات المزعومة التي حكمت وفي الوعي 

 المقاومة بنفس لّاإمامه أاليمن وفرضها الغالب بفعل القوة على المغلوب الذي لم يجد 

 لّاإد على اليمن مر لم يع  أفرضها، وهو  خرى والسعي إلىأالوسيلة وادعاء شرعية 

يلملم،  ق ولامز  بالاستبداد والظلم والسير في نفق مظلم جعل الجميع فريسة ليل ي  

وجد ساحة مغرية أيبنی، ونتج عن ذلك استمرار التخلف والضعف و هةدم ولا

للمغامرين وسط وحل عميق من الزيف والفساد والرشوة، وشاءت الأقدار أن يكون 

ساس الخروج منه أ داخله، ولكن على مانإاء في ظل الوحدة ليس خارج النفق واللق

قبل بها البعض بصدق والبعض الاخر على  ،هي الديمقراطية -بوسيلة حضارية 

جسبيل التكتيك السياسي ورفضها البعض ثم قبل بها  ا ن يبدو كاسب  ا وهذا جعل م  بر  م 

ذ أن ترسيخ إالعكس قد يكون الصحيح، ا على المدى البعيد. وبعد الانتخابات خاسر  

الديمقراطية يعني القضاء على الفساد والظلم وتثبيت قاعدة خضوع الحاكم لاختيار 

الشعب ويتوطد هذا الأمر بمزيد من الممارسة السليمة التي تخلق المزيد من الوعي، 

ن يحقق م  نا يظهر بجلاء أن الرابح بفضل التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير. وه  

القضاء على الفساد والظلم، والخاسر من ارتبطت مصالحه بوجود هذه الظواهر 

ول: هل زال الخطر عن جابة عن السؤال الأنا نجد المدخل للإواستمرارها. وه  

 الديمقراطية؟.

من شك أن العامل الرئيسي في قيام الديمقراطية في اليمن كان وجود التوازن  ما

د أن ي  ، وأصبح هذا التوازن من عوامل بقائها وتطورها، ب  الناتج عن قيام الوحدة
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الخاسر على المدى البعيد سيلجأ إلى محاولة الانقلاب على الديمقراطية بصورة مباشرة 

و باستخدام وسائل استخدمت في غير بلد منها السودان، باللجوء إلى المزيد من أ

لمعيشية والأمنية، وهي عملية فساد ونشر الفوضى ومضاعفة معاناة الناس اوالإد الفسا

ل حم  بدأت خلال الفترة الانتقالية التي حملت كل مساوئ الماضي وسوف ت  

الديمقراطية تلك المساوئ للتمهيد للانقضاض او الانقلاب على الديمقراطية باسم 

خلال التوازن تحت شعارات الديمقراطية. وهذا إالديمقراطية، بالبدء بالعمل على 

ن بالنسبة لتحالف ن الائتلاف لم يك  أذ ظهر إظهر بعد قيام الائتلاف، بدأ ي  مافعلًا

د به انتزاع الورقة قص  ي   تكتيك سياسي مؤقت لّاإصلاح مع الاشتراكي المؤتمر الإ

عاقة تعديل الدستور والعودة إلى نظام إوهي  -الوحيدة التي يمتلكها في البرلمان 

اكم الفرد باسم السيادة الوطنية قامة ديكتاتورية الحإو( ج.ع.ي.)شطري سابق ل

 وديكتاتورية القبلية باسم الدين، كما سنوضح ذلك فيما بعد.

 لقد عب  
 
ر نظر ص  ر استعجال المؤتمر في قبض ثمن الائتلاف دفعة واحدة عن ق

سياسي وعن عقلية مفرطة السطحية وهو ثمن يكلف الاشتراكي تسليم كل مستقبل 

ر عن مصالح قوي اجتماعية وسياسية، عب  و كحزب ي  الديمقراطية والبلد ومستقبله ه

يقاف منح الثقة للحكومة الائتلافية إخس. ائتلاف مؤقت، وذلك بوالمقابل ثمن ب  

برئاسة العطاس عضو المكتب السياسي للاشتراكي، حتى يسلم الاشتراكي بكل 

 لّاإمطالبه  التغييرات الدستورية التي يرغب بها المؤتمر وحليفه، ولم يتراجع المؤتمر عن

د العطاس بتخليه عن رئاسة الحكومة، كما وضع المؤتمر وحليفه المهمة بعد أن هد  

يقاف انتخاب مجلس الرئاسة حتى يصدر إتعديل الدستور و -الأولى لمجلس النواب 

مين عام أقة ويتم انتخاب طل  ذلك التعديل ويجعل رئاسة الدولة فردية بصلاحيات م  

لس ض على مجلس النواب تمديد فترة مجر  ولتحقيق تلك الغاية ف  المؤتمر لذلك المنصب، 
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( من الدستور، وذلك لعدم توافر أي سبب كان لذلك 89الرئاسة خلافا للمادة )

ذا كان الاشتراكي قد وافق من إالتمديد سوى رغبة زعماء المؤتمر بالانفراد بالسلطة. و

ه على الاستعجال لعدم وجود ضرورة ف ظتح حيث المبدأ على تعديل الدستور، مع

نه اعترض على أ لّاإتستدعي تلك العجلة وخاصة أن الدستور لم يطبق في الواقع بعد، 

مواقفه بالتعديلات، وزاد الاشتراكي تمسكا  محتوىامه وإتمطريقة و نطاق التعديل

 بكشف المؤتمر عن نواياه واستمرار عدم الالتزام بالاتفاقيات ومن ذلك حج

ات عن مرشح الاشتراكي لعضوية هيئة رئاسة مجلس النواب، ومحاولة عرقلة الأصو

صرار على التغيير الكلي للدستور منح الحكومة الثقة، والأهم من هذا وذاك الإ

و أوتضمينه عناصر ديكتاتورية الحاكم الفرد والرقابة على الضمير باسم السيادة 

 ن ذلك لاحقا.الدستور، كما يتبي  ر عنه مشروع تعديل الدين، وهو الأمر الذي عب  

وللخروج من الأزمة التي نشبت حول تعديل الدستور قبل أن يبدأ الائتلاف 

نسان وبالنتيجة طواته الأولى ولمواجهة المخاطر التي تهدد الديمقراطية وحقوق الإخ

يونيو  ۸۸قرت اللجنة المركزية للاشتراكي في أالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، 

ب اليمن والحزب جراء تعديلات دستورية، ولكن وفقا لأسس تجن  إالموافقة على  م۳۹

جرائها إتلك المخاطر كمبادرة لحل الخلاف حول اتجاه التعديلات ونطاقها وطريقة 

 :ومحتواها، ومن تلك الأسس

 :من حيث الاتجاه والنطاق
الدولة لمبدأ خضاع كافة هيئات إتعزيز نظام الحكم الديمقراطي واستكمال بنائه ب

 ر والمباشر، بما في ذلك رئاسة الدولة وهيئات الحكم المحلي.الانتخاب الح 

 :من حيث الطريقة
خضاعها لمناقشات جماهيرية إساس الوفاق الوطني، بأتوضع التعديلات على 
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واسعة وعلنية تسهم فيها الأحزاب والمنظمات السياسية والجماهيرية، وعند التوافق 

 طرح للاستفتاء الشعبي العام.لمطلوبة والمقبولة من الجميع ت  على التعديلات ا

 :من حيث المحتوى
جانب مجلس  إلى منتخب یشورحكام الجديدة استحداث مجلس تضمين الأ

النواب، وتحديد الفصل الواضح بين اختصاصات وصلاحيات هيئات الدولة 

د المعايير المهنية قامة التوازن والتكامل فيما بينها، تحديإومؤسساتها المختلفة و

سس الوطنية لدور المؤسسات لأن يتولى الفضاء، تحديد ضوابط اوالسلوكية لم 

العسكرية والأمنية، بما يضمن قيامها بوظيفتها الأساسية في حماية الوطن وسيادته 

نأى عن التأثيرات بممن واستقرار المواطن، ويجعلها مؤسسات وطنية محايدة أو

ئفية والولاءات المناطقية ويمنعها من الخروج عن المهام المحددة الحزبية والقبلية والطا

 .الها دستوريًّ 

نا وللضغط على الاشتراك والتلويح بضرورة مغادرته السلطة، بدأ المؤتمر وه  

شعار  تبن يبسرعة و يطرح الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة

ثناء معركة الاستفتاء على أن الوحدة وعلاإصلاح الذي سبق له قبيل لإحزب ا

الدستور، أن اعتبر بالقول والكتابة والرسم الكريكاتوري مبدأ الشرعية الدستورية 

ا بأن حتجًّ وكان المؤتمر يؤيد الفكرة بطريقته م   (حاكمية الله) ي رفضنفر لأنه يعك  

للبلدان العربية ن الديمقراطية غير صالحة أأة للديمقراطية، وهي  اليمن غير م  

يعني  ليها دعوة للتمزيق والدمار، وهذا الموقف الجديد لاإسلامية، وأن الدعوة والإ

 
 
نما إلى الديمقراطية والتسليم بها وبالشرعية الدستورية، وإر نظرة التحالف  تغي  علًاف

 .اا ينفي المفهومين، في الواقع، مع  ا خاصًّ يعني فهم  

س( والشرعية ب  هي انتخابات برلمانية )و -تحالف م الا لفه  فق  فالديمقراطية و  
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ولا شرعية  نوؤغلبية البرلمانية ليفعلوا مايشاصحاب الأأهي شرعية  -الدستورية 

ا عن الشرعية، والمطالبة باحترام سواها، وبالتال، اعتبر المطالبة بالاستفتاء خروج  

تراكي في مجلس الرئاسة إلى وعدم احتكام ممثلي الاش ا على الشرعيةد  حكام الدستور تمر  أ

ا عن يعطيه حق المساءلة السياسية لهذه الهيئة، خروج   ن الدستور لاأالبرلمان، في حين 

صلاح والمطالبة بوضع حد للاختلالات الأمنية، الإ-الشرعية من وجهة نظر المؤتمر 

رهاب والاغتيالات السياسية اعتبرها التحالف دعوة ومن ذلك قطع الطريق والإ

ا عن رفض التسليم بنتائج الانتخابات ساءة لليمن وتعبير  بها الاشتراكي الإ يقصد

غلبية البرلمانية لم تمنح أصحاب هذا المطلب شرعية لأن الأوالرغبة في الانفصال، ذلك 

ح ذلك. وظهر مفهوم غريب على الديمقراطية هو أن من حق و مشروعية طر  أالمطالبة 

تراه خلافا للدستور والقانون فحسب، بل والعودة إلى  اغلبية البرلمانية ليس اتخاذ مالأ

ن رفض مثل هذا أالنظام الشمول، كأمر مشروع وكنتيجة من نتائج الديمقراطية، و

ا للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. ومن ا على الشرعية ورفض  الأمر يعد خروج  

ء دولتها المضمنة في سس قيام الوحدة وبناأعتبر التحالف، أن شرعية اهذا المنطلق 

المعاهدات والاتفاقيات الوحدوية، بل والقواعد التي وضعت بعد قيام الوحدة 

ا الأسس التي تضمنها الدستور فمن الاندماجية، انتهت بانتهاء الفترة الانتقالية. أم  

تحالف  لغاؤها، ولهذا أصر  إغلبية البرلمانية الأ -بعد الانتخابات النيابية  حق شرعية ما

 -سس النظام السياسي أصلاح على التغيير الشامل للدستور، بما في ذلك الإ - المؤتمر

الاجتماعي،  -عليه من نفي النظام الحكم والنظام الاقتصادي  يترتب الاجتماعي، وما

الحقوقي لدولة الوحدة والعودة إلى نظام شطري سابق، كما  -والنظام القانوني 

 بعد. كثر عند تناول التعديلات فيماأذلك ة، ويتضح ر  وضحنا ذلك غير م  أ

وهذا موقف لا يعني أن المؤتمر.. فقد رشده السياسي ويتسم بسوء تقدير 
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 وهي مرحلة انتقالية بالنسبة للتحول وبناء دولة القانون التي لا -لمتطلبات المرحلة 

زها بناء الديمقراطية وتعزيو والتسامح  بالوفاق والتحلي بروح الوحدةتتحقق إلَّا

لى هاج حياة وترسيخ الوحدة بتحقيق الأمن إالعملية  رسةبتحويلها عبر الزمن والمما

 قلى تطبيإخلالها، وعند ذلك يكون الانتقال المأمون  يوالاستقرار والاندماج الوطن

و الديمقراطية أكل ضوابط الديمقراطية، دونما خوف ممن يخرج من السلطة على نفسه 

قامة النظام الديمقراطي، كمنظومة ا لإجوهره رفض  فحسب، بل كان الموقف في 

 .هو قائم بأي ثمن ر عن رغبة العودة إلى الماضي والحفاظ على مامتكاملة، عب  

هو الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية، لكن هذه  -كم الاغلبية صحيح أن ح  

ية الشعبية غلبية تستمد شرعيتها من الالتزام بأحكام الدستور وعدم انتهاك الشرعالأ

الاجتماعي التي يعد  -كحق الاستفتاء وليس من حقها المساس بأسس النظام السياسي 

سس وشروط الديمقراطية والخروج عليها، أي عدم التسليم أالحفاظ عليها من 

د اعتداء على الديمقراطية وتحظره الدساتير الديمقراطية، بل ع  بالنظام الديمقراطي ي  

حزاب الشيوعية خلال الخمسينات والستينات التي لأاوحظرت بلدان ديمقراطية 

لمانيا والولايات المتحدة إلى أكانت ترفض النظام السياسي الاجتماعي القائم مثل: 

غلبية ينطوي على مخاطر تهدد الديمقراطية جانب أن الاقتصار على الحكم بواسطة الأ

خارج نسق النظام مؤسسات المجتمع المدني، ناهيك عن تطبيق هذا المبدأ و نفسها

 :الديمقراطي وقبل الانتهاء من المرحلة التي توفر شروطه، ومن تلك الشروط نذكر

استكمال بناء الديمقراطية في هيئات ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية. وتحقيق   (1

 زمة نفسها.سباب الأأزال موضوع صراع ومن  شرط لاالهذا 

 غلبية فعلا وهذا الشرط غائب كماكم ممثلي الألى الحإل وص  وجود نظام انتخابي ي   (2

 .ن اوضحنا ذلك، عند الحديث عن الانتخاباتأسبق 
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عقد اجتماعي كي نر عن وفاق وطعب  طار دستوري ي  إ ضمن الحكم يعمل ان  (3

د و يحأذهبية أو المناطقية يضمن حقوق الأفراد وحقوق الأقليات السياسية او الم

تتوقف ممارسة تلك الحقوق من قبل الأقلية على رضا  من سلطة الحكم، بحيث لا

لى حكم إن تحقيقه مرفوض من قبل الداعين ألى جانب إالأغلبية. وهذا الشرط 

غلبية، فإن توفيره يعني قيام دولة المؤسسات والقانون وهي مهمة مستقبلية الأ

 وخلافية ومحور الصراع.

و تعديلها، من أمثلة ذلك عدم أضمان تلك الحقوق بواسطة آليات يحظر تغييرها   (4

 من خلال جمعية وطنية تمثل كافة القوى السياسية لّاإجواز تعديل الدستور 

ن س  والاجتماعية وبعد الاستفتاء الشعبي العام عليه، والحظر في الدستور على أن ت  

ا مع تلك و تحد من الحقوق التي يكفلها. وهذا يتناقض كليًّ أة قوانين تنكر أ  

 ذلك الفهم للشرعية.الدعاوى و

وجود الضوابط والآليات الدستورية والقانونية والعملية لضمان التوازن بين   (5

و مجموعة أو فرد من أن أة هيئة أو مؤسسة ي  أهيئات الدولة المختلفة التي تمنع 

يكتسب قوة مفرطة تنعدم في ظلها المسئولية. وهذا يعني أن يكون قد قام قضاء 

ن يتخطيا حدودهما وتعمل كل منهما أ التنفيذية والتشريعية مستقل يمنع الهيئة

خذ بشكل مستقل عن الأخرى لغرض المزيد من الضوابط والانضباط وذلك بالأ

و الرئاسي بكل ضوابطه أنظمة الحكم الديمقراطية السائدة: النظام البرلماني أبأحد 

ت الحكم المحلي وأسسه وعدم الانتقاء منهما بما يخل بالديمقراطية، وقيام هيئا

خلال بذلك المنتخبة وغير الخاضعة لهيمنة الهيئة التنفيذية لكي لا تستخدمها للإ

يستطيع أحد الخروج  ا ولاقا عمليًّ طب  التوازن، وبطبيعة الحال أن يكون القانون م  

زالت مرفوضة ومن  على الشرعية الدستورية وسيادة القانون. وهذه القضية لا
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والخلاف حولها قائم، كما سنوضح ذلك  ة مطروحة للتحقيقم  ه  زمة وم  سباب الأأ

في الفصل القادم. وعند هذا فقط، يصبح أي شخص أو مؤسسة في الحكم غير 

و أو ينتهكها أد حقوق المواطنين هد  يجعله ي   قادر من أن يجمع بيده من السلطة ما

تلك د في ظل سيطرة هد  يغتصبها وعدم توافر هذا الشرط وحده يكفي أن ي  

ن أ ذإد الوحدة هد  ن ي  أن يؤدي إلى فشلها، وأالشرعية المزعومة، الديمقراطية و

الديمقراطية نظام للعدل والإنصاف وسيادة القانون وتحديد المسئولية والمحاسبة 

و فوضى، وهذه هي الأسس التي ارتكز عليها قيام أا طا مستبدًّ ل  عليها وليست تس  

 رها.الوحدة وتكفل حمايتها واستمرا

سلوب أكم فحسب، بل تخطي مرحلة تصبح الديمقراطية معها ليس نظام ح   (6

طار المصلحة العامة، إفراد المجتمع المختلفة في أا، تراعي مصالح حياة وعمل مع  

ويكون الحكم قد وصل إلى المشاركة في الحياة السياسية على ضوء معرفة القضايا 

والتطبيقي وعلنية عمل مؤسسات  التي تهم المجتمع من خلال تعلمه المعرفي

يصال إعلام المواطن بكل شئون الدولة والمجتمع وإالدولة ومسئوليها والتزامهم ب

 نسان.يها ونقلها كحق من حقوق الإليه وضمان حرية تلق  إالمعلومات 

ر عن سمات وضوابط وآليات كل نظام ديمقراطي عب  ر هذه الشروط التي ت  وبتوف  

 كم الاغلبية كأساس للحكم الديمقراطي.مكانية ح  إحقيقي ومكتمل تظهر 

وبغض النظر عن ذلك الخلاف الذي نشأ حول مفهوم الديمقراطية والشرعية 

غلبية المكفولة لأالدستورية فإن المؤتمر وحليفه في حقيقة الأمر لم يحترم شرعية تلك ا

ذ إالناس بها،  لها في الدستور، بل وعمل من الوهلة الأولى على هز ثقتها بنفسها وثقة

ولى والبدء به قبل أي شيء آخر، مع عدم أفرض عليها وضع تعديل الدستور كمهمة 

صدار إم فرض عليها تمديد فترة مجلس الرئاسة حتى الانتهاء من ثوجود الضرورة، 
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التعديلات،  ا للدستور، وعند اشتداد الخلاف مع الاشتراكي حولالتعديلات وخلاف  

علان إلات وف التعدييقاإغلبية بمر المؤتمر تلك الأأوكضغط على الاشتراكی، 

يحقق هذا الضغط النتيجة لم ما وعندجراءات انتخاب مجلس الرئاسة الجديد ففعلت إ

 جراءات تلك الانتخاباتإيقاف إوامر بالأ أي الأغلبيةليها إالمرجوة، صدرت 

ام إتمعديلات ويقاف مسألة التإمرت بأتعديلات الدستورية، تم لا العودة إلى مناقشةو

ة هزت الثقة وهكذا، وبهذه الطريقة الفج   جراءات انتخاب بمجلس الرئاسة ففعلتإ

ة كريكاتورية كما فعل من قبل لت الى لم و  غلبية وح  بصلاحية وشرعية تلك الأ

 بالمحكمة العليا.

 -عندما بدأت الأزمة الكبيرة عقب الانتخابات وقيام حكومة ائتلافية بين المؤتمر 

 صلًاأصلاح وجود أزمة نكر المؤتمر والإأصلاح كطرف والاشتراكي كطرف آخر، الإ

راد فرضها على أزمة داخل الاشتراكي أهاا أو أواعتبر بأهاا مفتعلة من الاشتراكي تارة، 

ر التحالف تكتيكه في المراهنة على تقسيم الحزب الجميع، ومع اشتداد الأزمة غي  

الحزب واستخدامها في الصراع واتهامه بالانفصال، ضفاء الشطرية على إالاشتراكی ب

ن الانفصاليين في الاشتراكي أجراء الانتخابات وبعدها إج قبل حيث كان قد رو  

د هؤلاء المنشقين بالمتطرفين من الشمال، وحد   ده مع المؤتمر،قون عليه بعد توح  سينش  

لاء وسيدخل في الحزب قامة الحزب الجديد من المؤتمر والاشتراكي يستثني هؤإن أو

م الجنوبيون وعلى رأسهم الأمين العام والأمين العام المساعد وه   -الجديد المعتدلون 

مسدوس....، غير أن مقتضيات الأزمة تطلبت تبديل المواقع و وحيدر العطاس

 لوا فجأة إلى متطرفين وانفصاليين.فهؤلاء المعتدلون والوحدويون تحو  

ًقدً  ًالحال ًهذا ًالاوفي ً)م ًتً 71شتراكي ًنقطة ًبي ً( ًومنًسبابًالأأن ًوحلوها زمة

ًذلك:
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منها، و تحقيق الأمن العام ومواجهة الإرهاب، واتخاذ الوسائل الكفيلة بذلك،  (1

رهاب وغيرها لقاء القبض على المتهمين بالاغتيالات والتفجيرات والتقطع والإإ

 هم للمحاكمة العلنية.مديقمن وتة بالأل  خعمال الم من الأ

قامة نظام اللامركزية وتوسيع المشاركة السياسية والتنموية من خلال هيئات إ (2

جراء إدارة كافة الشئون المحلية، وإعطائها صلاحية إالحكم المحلي المنتخبة و

قامة إز الوحدة الوطنية وعز  زالة آثار التشطير وي  إن داري للبلاد بما يؤم  إتقسيم 

ل الوحدات المحلية مث  نواب، ي  مجلس شوری منتخب، إلى جانب مجلس ال

 بالتساوي واحترام شرعية المؤسسات وسيادة القانون.

ساس أعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن على إخلاء المدن من المعسكرات وإ (3

عادة تنظيم الأمن السياسي إوطني يعتمد على التأهيل والخبرة والكفاءة و

ل المؤسسات العسكرية تدخ   ساس الخيار الديمقراطي، ومنعأووظائفه على 

 وقياداتها في الشئون المدنية ومؤسساتها.

دارية والقضاء القضاء على الفساد وهاب المال العام وتصحيح الأوضاع المالية والإ  (4

 داري والقضائي.صلاح الاقتصادي والمال والإجراء الإإعلى الفساد والرشوة و

 .وضع خطة تنموية شاملة (5

المبدئية على التعديلات الدستورية على أن تتم من خلال لجنة وطنية الموافقة  (6

 وبالاستفتاء الشعبي العام.

 لتنفيذها. يجراءات لتنفيذ الاتفاقيات الوحدوية وتحديد جدول زمنإاتخاذ  (7

الاشتراكي مقترحات بآليات ووسائل طرق التنفيذ،  عد  ألى جانب هذه الوثيقة إو

يجاد وفاق وطني وذلك بتقديم لإحزاب الائتلاف أطار إفي  رر الحواوانتهز فرصة تعث  

أحزاب الائتلاف ممثلين عن المنظمات  لى جانبإمبادرة لتوسيع الحوار ليشمل 
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والاجتماعية الفاعلة فقبل المؤتمر بجزء من المبادرة،  الجماهيرية والشخصيات السياسية

لت لجنة حوار القوى تشترك في الحوار الأحزاب السياسية الأخرى، وتشك أي أن

والطرق للتنفيذ في إطار  السياسية لوضع أسس للحلول وتحديد الآليات والوسائل

 .الوفاق الوطني

( نقطة مقابل مشروع الاشتراكي، أن 19لقد ساد الاعتقاد عندما تقدم المؤتمر ب)

سبابها وضرورة حلها، ولكن ما كادت لجنة حوار أقر بموضوعية الأزمة وأالمؤتمر قد 

لقوى السياسية تقر الوثيقة، حتى ارتد المؤتمر على عقبيه وعاد إلى إنكار الأزمة ا

الوحدة »واعتبار أنه لا توجد مشكلة غير وجود انفصاليين في الاشتراكي، ورفع شعار 

د موقف المؤتمر والإصلاح القديم والجديد، في الدعوة إلى مواجهة ح  وتو« و الموتأ

وكانت هذه التهمة تجمع بين اتهام المؤتمر « نفصالة والاقوة الرد  »الاشتراكي 

 صلاح له بالك  للاشتراكي بالانفصال لإرهابه واتهام الإ
 
ا يعني وجوب إعلان م  فر م

صلاح لإضفاء فر ابتدعه الإة بدلا من الك  الجهاد ضده، واستخدام مصطلح الرد  

طروحاته حيث أن اشتراك الإصلاح في ائتلاف طرفه الاشتراكي، كان أالمصداقية على 

نا شرعية جديدة سلام الاشتراكي ولكنه الآن ارتد. وابتكرت ه  إقد تم بعد أن تأكد 

شرعية الأغلبية البرلمانية، وهي شرعية فتوى  -ك بها خلافا للشرعية التي سبق التمس  

لمعاهد العلمية والقضاة وكتبة المحاكم قيادات وكوادر التحالف من موظفي الدولة وا

ودعوة أمين عام الاشتراكي « العلماء»ووزارة العدل والأوقاف والإرشاد، باسم 

بالحضور إلى الجند والقبول بتلك الفتوى لكي لا يفقد الشرعية. أدرك الاشتراكي 

ف ن الاشتراكي كان يعلم أن الهدسالم البيض اللقاء، ليس لأ المخطط ولم يحضر علي

إجهاض الحوار وسحب ورقة محاولة الخروج من الأزمة من خلال الوفاق الوطني، 

هي  -درك أن الغاية أ ا لإدانته وربما كان الاشتراكي قدت سلف  عد  أن الفتوى قد أو
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ريب لى تجإتثبيت مبدأ شرعية الحكم بالفتوى، وعندما فشلت هذه الشرعية تم اللجوء 

ي دعى تال« المسيرة المليونية الخضراء»نة عدن باسم ط اليد على مديبس   -خرى أشرعية 

خيرة ليها كل من الرئيس علي عبدالله صالح والشيخ عبدالمجيد الزنداني وبفشل الأإ

صدار قرار يلزم رئيس الحكومة ونوابه ولنفس الهدف استخدمت الأغلبية البرلمانية لإ

تلك المحاولات بدأ والوزراء بالتخلي عن العمل في لجنة الحوار، وبعد فشل كل 

 ىالتلويح بالورقة العسكرية، وحينها تبادل قادة التحالف المواقع، فالعسكري ارتد

المعرض السياسي  -ط شيخ الدعوة لقاء الخطب، وتأب  ة الفقيه وذهب إلى المسجد لإب  ج  

عداد الجاهزية القتالية بفخر لى المعسكرات لإإوالمرشد الدين عصا المارشال وذهب 

خلاق نسانية وقواعد الآعلامية انتهكت كل القيم الإإان. ورافق ذلك حملة واطمئن

لى اشاعة الفاحشة عبر إوالآداب العامة ووصلت ليس إلى الجهر بالسوء فقط، بل و

 علام المقروءة والمسموعة والمرئية.وسائل الإ

فرزت الازمة مظاهر وظواهر ما كان لنا أن نعرفها لولاها، كشفت عن بؤس أ

 م  
 
 :قبل الدولة والحضارة، من خلال ف لمجتمع مايخ

لى موقع الصدارة بالموتورين غير الموهوبين وغير المقتدرين، العاجزين عن إالدفع   (1

 التأثير بالفعل وليس بالقوة ومن كل الأطراف.

شاعة مناخ مسموم بالكراهية والحقد شارك فيها المخضرمون السياسيون إ (2

من صفة الاقتدار والحكمة والمسئولية، لمسابقة المراهقين علاميون الذين خلوا والإ

من فاقدي المواهب لتوتير الأجواء واصطناع قبيح القول وأشنعه لإرضاء السلطة 

يزالون فرسان كل ميدان يرمون  هام لم يشيخوا بعد ولاأثبات مهما كان الثمن ولإ

 ليه.إ

، وبذلك ص السلطةلشخواوية خإزاحة ركام الزيف عن وجوه قبيحة وعقول  (3
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على السطح دفين تخفيه من زبالة وعفن، وظهر  رفع الستار عن خضراء الدمن وما

 .رالحقد وقبيح القول وخواء الفك

 يست لكن الصغارا دور المنولوجولئك جميع  أكل واحد من هؤلاء و ولعب

ة، والصرام اية في الجديةا غا الكبار فاستخدموا خطاب  خدموا خطاب التهريج، أم  است

عماق القلب، أالضحك من  شاهد والسامعوهو الأسلوب الذي يبعث عادة لدى الم 

 .بناء اليمنأسلية، بل دعوة للاقتتال والكراهية بين للت يسل نان كان الخطاب ه  إو

ابه وتقلبه اضطرا بسبب ع  قن  ن م  ل القول، فإن خطاب المؤتمر الشعبي لم يك  جم  م  و

المفيد والنافع: حيث  :غياب مشروعه الحقيقي له وكان سبب ضعفه الجوهريوتبد  

ضرورة تكاتف الجهود  لى الداخل علىإه ج  كان في البداية التركيز في الخطاب المو

حزاب ألمواجهة التآمر الملكي بالاستناد إلى وجود علاقات طيبة بين الاشتراكي و

زمة ك الأردن بالأف ملكية بالاتكاء على التفسيرات العرقية العنصرية واهتمام ملصن  ت  

ولئك بوجود قيادات أقبل غيره من الرؤساء والملوك العرب، ثم الربط بين هؤلاء و

لى الخارج فركز على ضرورة إه وج  ا الخطاب الم م  أا إلى السادة، لاليًّ للاشتراكي تنتمي س  

مواجهة بقايا الشيوعية والاشتراكية في اليمن والقضاء عليها قبل أن يقوى خطرها. 

ا فشل كل من هذين الخطابين استبدلا بخطاب آخر ركز على انفصالية الاشتراكي ولم 

ليها إستدرج خطاء التي ا وفي التهمة الأولى كان الاتكاء على الأ وارتهانة للخارج،

 
 
ليها، وفي الثانية إشارة ل المؤتمر نفسه منذ قيام الوحدة التي سبق الإب  الاشتراكي من ق

قيادة الاشتراكي مع دول الجزيرة والخليج المجاورة، ومع دول على بروز صلات طيبة ل

النظام الرأسمال، وهذه وتلك وفي ظل الحرب الباردة، كانت تناصب العداء نظام 

الجنوب والحزب الاشتراكي، وتساند وتدعم نظام الشمال وحزب المؤتمر، ومع أن هذا 

سابقه، وذلك  ا منثر حظًّ كأ أن تأثيره ليس لّاإلى الداخل إطاب قد اتجه كله الخ
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 وي التكويندحو الاشتراكیالحزب ن أقه، ولأن الجميع يعرف با مع ساليًّ لتناقضه ك  

ن اعتبار ، ولأذالنظر عن وجود عناصر شوابغض م 1979الأهداف منذ نشأته عام و

مريكا عمالة وخيانة أو وروباأالدول العربية المجاورة ودول مع بة وجود علاقات طي  

صلاح قبل الاشتراكي، أي أهاا تهمة الإ -ه الى تحالف المؤتمر وج  ن ت  أ نكمتهمة ي

الاضطراب الذي  هطابخصحابها ولقد زاد من ضعف موقف التحالف وأمردودة على 

ورد  نكار وجود أسباب موضوعية ثم الاعتراف بها وإعلان القبول بكل ماإ في ماشابه

ومناقضة ذلك الالتزام في ذات الحين في نقاط الاشتراكي أو وثيقة العهد والاتفاق 

بنائه أالقوات المسلحة من المدن مؤامرة على اليمن وللتفريق بين  إخراجباعتبار 

مؤامرة لتمزيق و اكي به خيانة عظمیترشورفض الحكم المحلي واعتبار مطالبة الا

 .يه وهكذا دواليكس له وتبن  م  ظهار التحإو اليمن ثم القبول به

ا، وعندما كان يطرأ عليه ق  نس  مو اا وواضح  طاب الاشتراكي ثابت  وبالمقابل كان خ

و القبول أنفسه نحو التطوير  هانه يظل في الاتجإجديد لا يأتي باتجاه التغيير والتبديل، ف

هداف ذاتها، وساعد طار الأإوافق في تم عليه اليت و ماأبالحد الأدنى المشترك 

مشروع حضاري واضح يطمح إلى و لخطابهد حد  الاشتراكي في ذلك وجود موضوع م  

نه يحقق لليمن أبناء اليمن، وترى الأطراف الدولية فيه أتحقيقه الأكثرية من 

الاستقرار، وبالتال، ينعكس هذا الاستقرار على أمن واستقرار البلدان المجاورة لليمن 

الاستثمارية ر ضمانات للمصالح الدولية المشروعة في اليمن وفي مقدمتها المصالح وف  وي  

بالتخلص من موروثات ماضي  لخص أهم عناصر ذلك المشروعتوالتجارية، وت

صلاح الشامل ما يوفر رهاب والجريمة والفوضى وتحقيق الإالتخلف والقضاء على الإ

 ما يتيح توسيع المشاركة في السلطةبكافة الشروط لبناء الدولية الديمقراطية الحديثة، و

منها،  واطنة المتساوية وتكافؤ الفرص أمام الجميع للاستفادةوتحقيق مبدأ الم التنميةو
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ي قام البرلماني، وهذا بالذات لنظاللامركزية وال أساس مبدأن يقوم نظام الحكم على أو

 .اكي النجاح الكبير في الداخل والخارجتراب الاشخط

ج  و الداخل خذ زمام المبادرة السياسية في أاكی نجح في ترن الاشإ :ل القولم  م 

خذ الموتمر وحليفه بزمام المبادرة أدارة الأزمة بتفوق واضح، وبالمقابل إوالخارج و

علامية غير أن صعوبة الخروج من الأزمة لم تكن بسبب معضلاتها العسكرية والإ

زمات الموروثة من عهد التشطير والفترة الانتقالية وموقف المؤتمر الكبيرة وتراكم الأ

سبابها والمراهنة على تجميدها أحل مشكلاتها والقضاء على ب زمةغير الراغب بإهااء الأ

اكي ترخطاء الاشأوتجاوزها بالتوافق الشخصي بين القيادة فحسب، بل وبسبب بعض 

لى جانب مساهمة المواقف السلبية داخل المعارضة وفي إزمة ثناء الأأمنذ قيام الوحدة و

هم أخطاء الاشتراكي، التي سبق المضمار الدول وفي ذلك ومن وجهة نظرنا، فإن أ

 بالآتي: ليضاح بعضها، تتمث  إ

 أالقبول بقيام دولة الوحدة على  (1
 
ا أوجد م  ساس جمع جهازي الدولتين الشطريتين، م

جهزة أطارها وتسيير إضفاء الطابع الشطري السابق على التعامل في المدخل لإ

 ي. على كل اليمن. .دولة ج. ع

جهزة الدولة في المحافظات الجنوبية الشرقية أالاكتفاء باستمرار سيطرته على  (2

قليلة السكان بمقابل ترك تلك الأجهزة في المحافظات الشمالية والغربية 

 صلاح الإ -والوسطى، كثيفة السكان لسيطرة المؤتمر 
 
ا لدهةما بأن د شعور  جو أا م  م

لى الكل إلى جانب أنه أوجد لدهةا  حق السيادة عمانحهتمالسيادة على الأكثر 

وجدته الوحدة أخلال بالتوازن الذي ثناء عملية الانتخابات للإأمكانية السعي إا

 لصالحهما.

جراء إاراة رغباته في بداية الشراكة في السلطة، والمطالبة بمجر وتمؤمداهنة الم (3
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  مواقف رخوةبالإصلاح في غرف مغلقة، وترافق ذلك 
 
المؤتمر يشعر ا جعل م  م

قائم، وبالتال، أصبح المؤتمر غير  المعقولن الممكن وأيريده و مكانية فرض كل ماإب

ل الموقف القوي والصارم، الذي على تقب   يةقادر من الناحية النفسية وحتى العمل

 واجهه به الاشتراكي فجأة وعلى غير العادة، ناهيك عن تقديم التنازلات.

ناق على المؤتمر والمحاصرة السياسية له في الداخل والخارج، السعي إلى تضييق الخ  (4

 
 
ا جعل المغامرة العسكرية ممكنة الوقوع في لحظة يأس وتحت ضغط الموتورين م  م

من العسكريين بالذات الذين يعتقدون انه يكفي لحكم اليمن وجود عدد من 

دم خروج المعسكرات الموالية وامتلاك الدبابات والطائرات، وخاصة في ظل ع

المعسكرات من العاصمة والمدن الرئيسة الاخرى ووجود النهج بالاكتفاء بالمبادرة 

 للخروج من الأزمة. العسكرية

التمسك بمواقف جدية إلى درجة المخاطرة، ومن ذلك، تأخر سالم صالح عضو   (5

لى صنعاء إمجلس الرئاسة الأمين العام المساعد للحزب عن موعد وصوله 

اجتماعات مجلس الرئاسة حسب قرار لجنة حوار القوى السياسية،  والمشاركة في

صلاح الإ -ا وخاصة بعد أن وافق المؤتمر وكان تبرير ذلك من وجهة نظرنا ضعيف  

على الالتزام بتوفير الضمانات الدستورية لتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق، وتنفيذ 

 
 
ورد فيها وتخليها عن الالتئام  اب للوثيقة والالتزام بماالنو  بتأييد مجلسعلًاذلك ف

 الفوري لمؤسسات الدولة في صنعاء والقبول بالتئام الحكومة في عدن ثم في تعز

ن الالتئام الكامل يكو كمنية وبعد ذللى صنعاء بعد توفر الضمانات الأإالانتقال و

 لمجلس الرئاسة.

كزية من رة الماللجنالمكتب السياسي وسكرتارية  :لقد كان انتقال قيادة الاشتراكي (6

لكوادر الحزب المنقولة من عدن  السماح صنعاء إلى عدن بعد اشتداد الأزمة وكذا
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لى صنعاء للعمل في هيئات الدولة المركزية ومؤسساتها أو في المقر الرئيس إ

إذ أن خروج الجميع  ر مهما كانت المخاطربر  غير م  خطأ للحزب بالعودة الى عدن 

ل وجود
 
الآلاف من قيادات الحزب وكوادره وأعضائه في صنعاء  من صنعاء في ظ

وكافة المحافظات الشمالية والوسطى والغربية من أبناء هذه المحافظات أو 

ة جيجاد حإر من ؤتمن المك  وهو أمر مالمقيمين الدائمين فيها، أمر لا يمكن تفهمه، 

 لجزءلى اوممارسة الضغط ع ،ال في الاشتراكينفصضافية للحديث عن الجزء الاإ

الضحايا عند  اهام قد يكونوتارة باسم العطف عليهم لأ ،الواقع في متناول يده

نشوب حرب شطرية أو الانتقام لخسائر المؤتمر البشرية، وبالتال، دعوتهم للتخلي 

م توجيه التهديد المباشر له  بى عنهم حماية أنفسهم، وتارة ب الذي تخل  زعن الح

رهاب الذي هم القريب بالإهدانة عليهم، ولولا عم الانفصال والخيه  وتعميم ت  

  ستسلم الكثير منهم، لااط أو قي. لكان س. ع. عاشوه في ظل ج
 
ن أما ي  س

 .د حياتهم وحياة عائلاتهمهد  هم عاشوا في ظل الأزمة تحت خطر حقيقي ي  ءنشطا

 أالاهتمام بشهادة الأطراف الخارجية ومساهمتها في حل الأزمة  (7
 
ينبغي، ا م  كثر م

وجد نفسية المراهنة على مجيء أ في ترويج التهم، كما فوجد المؤتمر في ذلك مدخلًا

الحل من الخارج، وهو أمر لا يخلو من مخاطره، كما أنه قد يكون من مصلحة قوى 

 ضعاف اليمن ووحدته.إخارجية القضاء على الحزب الاشترا كی و

لى إ ة الانتقالية وصولًاترخلال الفزمات ا مساهمة أحزاب المعارضة في تراكم الأم  أ

 سسأسيد تجو صلاحعارة قضية الإإهذه الأزمة، فإنه يتمثل، من وجهة نظرنا، بعدم 

يتعلق بوجودها السياسي، والجنوح نحو التعميم  ما ا يذكر، باستشاءالوحدة اهتمام  

صيص أو تخ نما مسئولية ذلك دوالًاإجمطة لطراف السأعند نقد الأخطاء وتحميل 

  ،ديدتح
 
تحمل مسئولية يهم طالما ين والفاسدين على التمادي في غي  ئطخع الما شج  م  م
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استمرار تدهور الأوضاع  نأالبعض من أحزاب المعارضة قد اعتقد  يع وربمالجماذلك 

م أن ه  فساد، سيفضي في هااية المطاف لصالحها، تحت و  ع الفساد والإوتأزمها وتوس  

صلاح طراف السلطة: المؤتمر وحليفه الإأذلك وحده يكفي لأن يجعلها البديل لكل 

صلاح الموجود في السلطة والمتحدث ع الإم  والاشتراكي، في الوقت الذي كان فيه تج

 ن يصبح بديلًاباسم المعارضة، يعتقد أن ذلك الحال واستمراره هو الفرصة السانحة لأ

زمات من داخل السلطة ع على المزيد من التدهور والأشج  ي    أنعليه إلّا للجميع، وما

نور خوجه( أقدة )ط ع  ر لها من خارجها. كما وقعت بعض الاحزاب تحت تسل  والتنك  

هم بالذيلية والتبعية لهذا ت  ت   ي الجميع ورفض ماتطرحه كل الأطراف حتى لابتحد  

حزاب وهمية أ و ذاك، وقد نجد لها بعض العذر في ذلك في ظل وجودأالطرف 

 زالت قائمة. وتفريخها، وهي حالة سادت في الفترة الانتقالية ولا

بي قد ساعد على بقاء الأزمات واستمرار لطراف الدولية السلأولعل موقف ا

ول بداياتها بأي أالأوضاع المتدهورة، حيث لم تحظ المسيرة الديمقراطية في اليمن، وفي 

 اهتمام في الصحافة العالمية أو 
 
ل الدول الغنية ب  بالدعم المال والسياسي والفني من ق

والمتقدمة، كالذي حظيت به الديمقراطية في بلدان كثيرة مثل باكستان وتركيا ثم 

ن حرب الخليج تحاصر الديمقراطية في اليمن وكان إبلدان أوروبا الشرقية، بل 

قف السياسي الذي م عن روح ديمقراطية بسبب المون  ي   سلوب لاأالتعامل مع اليمن ب

 اختارته اليمن تجاه تلك الحرب.

يها قامة دكتاتورية سياسية بشق  إن خطر العودة إلى نظام شطري سابق وأ د  ي  ب  

 م   ىضحأ يالسلطوي والدين
 
ا، ويتجلى ذلك الخطر في مقترحات تعديل الدستور ن  مك

لسير الذي جعل الحزب الاشتراكي يتوقف ويوقف معه الجميع حتى تتحدد معالم ا

ر بالملموس مصالح كل الأطراف، للسبب نفسه تغي  و منأباتفاق الجميع بما يضمن 
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يجاب حسب الظاهر وبفضل ذلك طراف الدولية إلى الإحزاب المعارضة والأأموقف 

م 94فبراير  21 يناير وتم التوقيع عليها في 18تت وثيقة العهد والاتفاق الصادرة في أ

قامة دولة الجمهورية اليمنية وبناء وفاقية لإ اسس  ألتحدد تلك المعالم وتضع 

ليها إالديمقراطية وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والعدل التي يتوق 

الشعب اليمني وبها فقط يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار والتقدم، بما يمنع ليس 

 18القائمة حتى  العودة إلى تسييد نظام شطري سابق فقط، بل ويمنع بقاء الأوضاع

 م.1994يناير 

ا ودقة من تلك التي تضمنتها وجديد هذه الوثيقة ليس الأسس الأكثر وضوح  

رت عن وفاق و دستور الجمهورية اليمنية فحسب، بل ولأهاا عب  أاتفاقيات الوحدة 

 يوطني عام وحظيت بتأييد جماهيري واسع النطاق، وظهر معها اصطفاف وطن

ثناء الفترة أا كان قائم   د بعكس ماحد  اجتماعي م   تحالف سياسي ا عنن  م  ر ض  واضح عب  

و برنامج أسس الوحدة في الاتفاقيات أليه إالانتقالية ومحاولة تصييرها إلى ما آلت 

د حاضر ومستقبل هد  صلاح ستجعل القوى الساعية إلى ذلك تقدم على مخاطره ت  الإ

 اليمن.

جراءات عاجلة لمواجهة المخاطر التي إبالأول يتعلق  :تنقسمًالوثيقةًإلىًجزئين

قامة الدولة الحديثة وبناء الديمقراطية، إد الوحدة والمستقبل، والثاني يتعلق بأسس هد  ت  

 نا الجزء الأول ونرجئ الحديث عن الجزء الثاني إلى الفصول القادمة.وسنتناول ه  

ا موم  من عرهاب واختلال الأاستهدف الجزء الأول من الوثيقة وضع حد للإ

وضع حد لمارسة المدنية، و ل القوات المسلحة في شئون المؤسسات والحياةهااء تدخ  إو

لقاء القبض على المتهمين إا باالعام، بدء   مالالبجهزة سرية والتصرف أالسلطة من خلال 

من والبدء الفارين في حوادث الاغتيالات والتقطع وغيرها من الحوادث المخلة بالأ
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المقبوض عليهم والذين يحول متنفذون في السلطة دون محاكمتهم  محاكمةفي  الفوري

هااء وجود إالفارين و و يتسترون علىأن يحمون جراءات القانونية ضد م  واتخاذ الإ

ل م  د من ح  رهاب والعنف والح عمال الإأعداد والتدريب على و مقرات للإأمعسكرات 

رهاب والالتزام اصة بمناهضة الإجراءات الخالسلاح وانتشاره والاتجار به واتخاذ الإ

رهاب المحلي والخارجي، بعد أن أصبحت اليمن واحدة من بسياسة مناهضة للإ

مصر وسوريا والسودان و فغانستانأمام الارهابيين القادمين من أالبلدان المفتوحة 

هااء إطراف سياسية في السلطة، وأوالجزائر وغيرها، ويلقون الرعاية والدعم من 

 الوجود الم
 
ل ب  سلح غير الحكومي وتحريم توزيع الأسلحة على المواطنين والذي يتم من ق

عمال الارهابية. تضمن هذه المعالجات ل مهام الأه  س  مسئولين في الدولة، وهو أمر ي  

جراءات وعمليات إد في نفس الوقت البند الأول من الجزء الأول من الوثيقة وحد  

 التنفيذ.

هااء شرعية السرية التي يمارسها إوجبت الوثيقة ألجزء وفي البند الثاني من هذا ا

خراج القوات المسلحة من المدن إجهاز الأمن السياسي وتوحيد جهاز الأمن العام و

 .الرئيسية

خطر القضايا على شرعية المؤسسات أوفي هذا الجانب عالجت الوثيقة قضية من 

سرية تمارس السطوة على  جهزةأنسان التي ينتهكها وجود وسيادة القانون وحقوق الإ

لى إجهزة بعد قيام حكومة الائتلاف فراد بدون رقيب، وعودة هذه الأالمؤسسات والأ

ت الوثيقة على تشكيل جهاز استخبارات ج. ع.ي.، ولهذا نص   ما كانت عليه في

بموجب قانون يحدد كيفية تشكيله ومهامه وصلاحياته التي لا يجوز أن تخرج عن 

 السيادة الوطنية.مهمة حماية 

هااء حالة العبث بأمن المواطن والتي إمن العام استهدفت الوثيقة وفيما يتعلق بالأ
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من العام د الأجهزة التي تقوم بالمهمة دون سند قانوني، والمتمثلة بالأسبابها تعد  أمن 

حدات القوات المسلحة والشرطة وومن المركزي( وجهاز الأمن الخاص )الأ

ج وحدات م  د  ت  »العام بوزارة الداخلية، بحيث  الأمنبحصر مهام العسكرية، وذلك 

بما في ذلك الأمن المركزي، وتكون للوزارة السيطرة عليها، وحظر  الأمن المختلفة بها،

لتجنيب البلاد والناس والحياة  «منية خارج وزارة الداخليةأة نفقات ي  أاعتماد 

ام القوات المسلحة لانتهاك حقوق الديمقراطية، بل ومؤسسات الدولة مخاطر استخد

 وجبت الوثيقة:أتها، م  المواطن وحماية الفساد وربما تهديد الشرعية بر  

 خلاء المدن من القوات المسلحة واعادة تموضعها.إ  (1

 دمج القوات المسلحة في سياق بناء جيش وطني حديث يكون: (2

 .ا عن الوحدة الوطنيةر  عب  م   (أ

 الديمقراطي للبلاد.ا النهج ب  واك  م   (ب

 سرية.تخليصه من المؤثرات الضارة، المتمثلة بالمناطقية والقبلية والأ (ج

يعي حل  عدم السماح بوجود وحدات عسكرية خارج القوات المسلحة، وهو ما (3

 ا كان تسميتها.جيش الحرس الجمهوري والجيش الشعبي والمليشيات المسلحة أيًّ 

سلحة في قضايا المواطنين وشئون المؤسسات المدنية ل ضباط القوات المحظر تدخ   (4

يداعهم سجون إهااء حالة اعتقال المواطنين وإالقضائية والتنفيذية، وهو ما يعني 

حكام تتعلق بالمنازعات المدنية والجنائية، وتأجير أصدار إخاصة في المعسكرات و

، 9فقرات رهابهم )الإالجنود والآليات العسكرية لاغتصاب حقوق المواطنين و

 للمزيد من التفصيل راجع الفصل التال..و ،(14 ،13

 ح  ب  كثر مظاهر الفساد فجاجة وق  أب المال العام من ها  د  ع  ي  
 
ا جعل م  ا معلنا، م

اعتبار البنك المركزي و البعض يتعامل مع وزارة المالية وكأهاا سكرتارية مالية خاصة
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منع »ول مبدأ الوثيقة في هااية الجزء الأ. ولهذا وضعت اخاصًّ  او صندوق  أخزينة 

دة في الميزانية العامة بشقيها الجاري حد  الم ض غراف بالمال العام خارج الأالتصر  

 قر  والتنموي الم 
 
دة في قانون الميزانية العامة، مع ضرورة حد  ل مجلس النواب والم ب  ة من ق

ات الصرف لكبار مسئول صلاحي دة للصرف. وتحديدحد  د بالصلاحيات الم التقي  

بناء دولة بته مرتبط لجر مرتبط بالفساد ومعاب المال العام أم  ولأن حالة ها  .«الدولة

بت تحرير هيئة الرقابة جوأهاا قد إالقانون، وهو هدف الوثيقة النهائي، فو المؤسسات

إلى عية التي حولتها تبتلك ال ،تها لمؤسسة الرئاسةيمن سيطرة السلطة التنفيذية وتبع

 :وذلك من خلال ،ر على الفسادواحدة من وسائل التست  

  .استقلاليتها عن السلطة التنفيذية  (1

 .ارتباطها بالهيئة التشريعية )مجلس النواب( مباشرة (2

 التزامها بعلنية تقاريرها. (3

محاسبية المسئول الأعلى، فإنه و نه لكي تكون هذه الهيئة قادرة على مراقبةأونعتقد 

د من تحديد طبيعة استقلاليتها وطبيعة العلاقة مع الهيئة التي ترتبط بها والمركز لا ب  

القانوني الذي سيمكنها من لعب دورها المطلوب، وهذا أمر نتركه للمختصين 

 جراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف:لى بعض الإإشارة لإونكتفي با

استمرت في ذلك بعد قيام تطهير الجهاز الإداري من القيادات الفاسدة التي   (1

 .الجمهورية اليمنية

تقديم المساعدة الفضائية من الحكومة للمواطنيين والحماية اللازمة لتشجيعهم  (2

ب المال العام أو التعاطي مع الرشوة ن مارس ها د م  على رفع الدعاوى القضائية ض  

 .ضرار بمصالح المواطن وانتهاك حقوق الانسانأو الإ

قرار الذمة المالية لكبار مسئول الدولة في السلكين المدني والعسكري إتطبيق مبدأ  (3
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 .رارلإقا، ويسقط حق كل شخص لم يرد في اونشر ذلك علن  

ساس معيار التأهيل، أصلاح الوظيفي، وشغل الوظيفة على الإسراع في الإ (4

 ول.قدمية والخبرة بين المتساويين في المعيار الأخذ بالمعايير الأخرى كالأوالأ

فساد ا للفساد والإدًّ  لتضع ح  جمالًاإتت الوثيقة أم تقد   وهكذا، والى جانب ما

 وقطع طريق العودة ليس لتسييد نظام شطري سابق فحسب، بل وعودة العلاقة إلى ما

يناير في التعامل مع الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين وحقوقهم، وذلك  18قبل 

الاجتماعي الديمقراطي  -د النظام السياسي حد  سس ثابتة لمرحلة جديدة ت  أبوضع 

 ن في الجزء الثاني من هذه الدراسة.بي  وبناء دولة القانون، على النحو الم 
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 الباب الثاني
 قضية دولة القانون وحقوق الانسان
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 مشكلة الدستور تعبير عن الصراع بين»
 «المستقبل الماضي والحاضر لتحديد مسار

 

من خلال محتويات هذا الباب يتضح أن مشكلة الدستور القائمة منذ الخطوات 

حد الأسباب الرئيسية أم والتي كانت 1989ولى لتحقيق الوحدة عام العملية الأ

ت د  س  اجتماعي بين قوتين رئيسيتين تج -لتفجير الأزمة، هي تعبير عن صراع سياسي 

فالمؤتمر سعي لتعديل الدستور بقصد العودة لتسييد حزاب الائتلاف الثلاثة، أفي 

عادة دكتاتورية الحكم الفردي إا في ج.ع.ي. على دولة الوحدة ونظامه الذي كان قائم  

صلاح يتفق قبل القانون ورفض التغيير، وحليفه الإ صح الحفاظ على دولة ماو بالأأ

ضي البعيد واستعادة معه في ذلك على أن تكون تلك خطوة أولى نحو العودة إلى الما

ق التمز   عهد ۔سلطة الزعامة القبلية المستمدة شرعيتها من تاريخ اليمن الوسيط 

قامة دكتاتورية جديدة باسم الدين إو أعراف والعادات لأقطاعيات المحكوم باوالإ

خضاع إالمبتدع في الهند و (الحاكمية)من مفهوم  اشرعيته ةوولاية الفقيه المستمد

ا م  أ صدارها تيار سياسي بعينه،إه ومصيره للفتوى التي يمتلك حق المجتمع ومصالح

لها تكمن في الاشتراكي فيرى أن مصلحته ومصلحة الشرائح الاجتماعية التي مث  

قامة دولة حديثة دولة القانون ومجتمع مدني، وبالتال، عكست إم والتغيير والتقد  

ط والدولة ة دارإمشكلة الدستور الخلاف حول كيفية  بناء مؤسساتها الحديثة وب س 

وسيع وت القانون وتطبيقه،ود جو و الشرعية نفوذها على كل البلد من خلال مؤسساتها

قامة دولة القانون أي إالمعاصرة  سلطة والتنمية وكفالة حقوق الإنسانالمشاركة في ال
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 –اليمن القديمة  زمةأ هو الذي ي مث ل جوهر –الديمقراطية الحديثة، وهذا الأمر 

الباب الثاني والباب الثالث من خلال  –وسنحاول تبيان ذلك في هذا الباب  الجديدة.

  بعض الحالات والوقائع ومشروع
 
حزب ي المؤتمر ل ب  تعديلات الدستور المقدم من ق

ع اليمني للإصالعام  الشعبي هما عليها قد جعل انفجار صرارإ بلاح وكان سبوالتجم 

ي   ا.الأزمة مدو   ا، كما نبي ن ذلك لاحق 
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 الفصل الأول
 (1)مشكلة دولة القانون

 

ارتبط وجود القانون وتطبيقه في العصر الحديث بثورات عظمی كالثورة 

ا في المشروع الحضاري للثورة اليمنية، وأصبح ا بارز  الفرنسية، واحتل القانون مكان  

 را تعث  زال م    أن تطبيقه لاإلّا ،ا فعلاموجود  
 
ة، منها ضعف سلطة الدولة، د  لأسباب ع

 .وغياب الديمقراطية والعدالة والفساد السياسي وضعف الوعي الحقوقي

وبقيام الجمهورية اليمنية والنهج الديمقراطي ووجود معارضة علنية تظهر 

سس المجتمع المدني ودولة أاليوم فرصة تاريخية سانحة يجب انتهازها لتثبيت 

 خضاع البعض له دون الآخر.إو أف يق القانون دون تعس  ا بتطبالمؤسسات بدء  

خرى هي، أد هذه الخطوة بخطوة ن  س  د أن ت  ب    لاولكي يكون تطبيق القانون شاملًا

 نحاء البلاد، وفي مقدمتها، أجهزة القضاءأجهزتها في كل أيجاد إط سلطة الدولة وس  ب  

                                                 

دراسات وشهادات  سبتمبر. 26سبق نشر المحتوى الرئيسي لهذا الفصل في كتاب ثورة  (1)

توثيق مركز و عدادإ، برمبتس ةورلثين ثلالثمناسبة الذكری ابالكتاب الثالث  ،لتاريخل

صلة المشروع الحضاري للثورة )تحت عنوان  م،1993صنعاء  ،يمنيالدراسات والبحوث ال

عداد أم و 1992د مارس دع (قضايا العصر)لة مج ذا فيوك (اليمنية بوجود القانون وتطبيقه

لى إوكانت العودة  (ضماناتها الدستوريةو ي الأساسيةننسان اليمحقوق الإ)تالية تحت عنوان 

ربط تلك المشكلات   -2. هذه الدراسةفي سياق زمة ور الأذج ضيحتو -1لسببين: لك ذ

 لها.ات وثيقة العهد والاتفاق عالجبم
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اد إيجي تعيق تطبيق القانون أي تال الضبط القضائي، لتحل محل السلطات المتعددةو

والالتزام بالشرعية اللقانونية، القانون  ةيادسام تراحفرض السلطة الوحدة القادرة عل 

صت هذه الدراسة  ووصلت إلى أن أهم تلك القانون  قبيطمعوقات تحيث شخ 

 بقاءمع  تشطيرالبعض منها بزوال ال زالسباب سلطة الدولة لأ ضعف ..المعوقات

تطبيق القانون وتحتاج  عدمثار التي تمسك بها القوى المستفيدة من لآاو جائنتال

 ع.اجرار سياسي شق إلىمواجهتها والتغلب عليها 

ى د  أيرة في البلاد ثالدولة وغيابها عن مناطق ك سلطةن ضعف إوبكلمات أخرى، 

ضحت أسلالية، ومناطقية  ،سريةأ ،عشائرية ،ددةتعات مءلى وجود سلطات وولاإ

لى عدم إ فضىأ لم وحمايته داخل الدولة وخارجها، وهو ماظنشر الفساد والدوات أ

قامة سلطة الدولة إنجازها وقبل كل شيء إة اليوم، ويتطلب متطبيق القانون، وهي مه

زاحة رجاء البلاد، ثم فرض الرقابة عليها، وهذا هو الأساس ليس لإأوحدة في كل الم

التقليدية التي  ير المؤسسات والزعاماتثتأبعض معوقات تطبيق القانون، بما في ذلك 

ة القائمة على مؤسسات وأجهزة ثاد الدولة الحديلإيجترفض القانون، بل والأساس 

ستمد شرعيتها من اختيار الشعب للقائمين تو بقا للقانونمتخصصة تمارس وظائها ط  

لثالث من ن في الفصل ابي  عليها وفقا للشرعية الدستورية والقانونية على النحو الم 

 .الباب الأول

 ،اع  د قادر على بناء مستقبل مشترك والعيش موح  م  و إن وجود مجتمع حقيقی

 هالدولة التي تقوم على اختيار -مرتبط بوحدة الولاء للمؤسسة الاجتماعية الكبرى 

لى قواعد معروفة إا ويحتكم في مصالحه وتصرفاته م  نظ  ن يكون م  أام، وتضا الالر  و رالح 

 .(1)ا ومحكومينام  ك  القانون الذي يخضع له الجميع ح   دهي قواع -ا سلف  

                                                 

وجود للمجتمع دون هدف يرسخ عبر الولاء  لا«ر عنه جورج بوردو بقوله:وهذا ما عب   (1)
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وهكذا، فإن فرض سيادة القانون والشرعية القانونية، يتطلب وفي ذات الوقت، 

نحاء البلاد، أقامة سلطة الدولة وفرض هيبتها في كل إخطوات عملية متوازية، منها 

هم اسس أق أفراد المجتمع، وبها تحق  صلاح الشامل ونشر الوعي القانوني بين وتنفيذ الإ

 المشروع الحضاري اليمني وتتوفر شروط الانتقال إلى المجتمع المدني.

هميتها وحيويتها من كون القانون أتكتسب دراسة وجود القانون وتطبيقه 

خرى على تطبيق عناصره الأ ا من عناصر المشروع الحضاري ويتوقف تحقيقا هامًّ عنصر  

و ترسيخ الديمقراطية وصيانة أقامة دولة المؤسسات إيتعلق ب القانون سواء فيما

 نسان وحرياته الأساسية أو التنمية بجوانبها المختلفة.وممارسة حقوق الإ

تناولت الدراسة في هذا الفصل على الرغم من ضيق مساحتها، قضايا وظواهر 

و أو عن خلل أانون، في بينها وبين القط تعس  ر عن رب  عب  متعددة ومختلفة، وهذا أمر لا ي  

همية وجود وتطبيق القانون لتحقيق المشروع أر عن مدى عب  نما ي  إاضطراب منهاجي، و

ذ أن أخذ مسألة القانون وتطبيقه بمعزل عن بقية إالحضاري. وضمان حقوق المواطنة، 

، م الصراع الدائرالمشكلات التي تعيق التحديث والديمقراطية يجعل من الصعب فه  

د بالشرعية القانونية والنتائج الخطيرة التي القانون واحترام سيادته والتقي  وضرورة 

 تترتب على غياب هذين المبدئين.

 مكانة القانون بين مهام الثورة اليمنية ومنجزاتها:
كتعبير عن  ،الدولة –ارتبط وجود القانون بقيام المؤسسة الاجتماعية الكبرى 

                                                 

وتعايش الأفراد الذين يجمعهم. ودون وعي واضح إلى حد ما بهذا الهدف ثمة جمع  يالروح

من خلال مجموعة من القواعد التي «ن تحقيق الهدف يتطلب وجودإو «فوضي وليس مجتمعا

. هذه القواعد یتوجه تصرفات الأفراد بشكل يؤدي الى تحقيق المستقبل المرتح لنظامها فرضها 

 .57 – 56م ص1987حداد، بيروت  ميجورج بوردو: الدولة، ترجمة سل «هي قواعد الحق
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دم والتأسيس والانبعاث الحضاري إذ أن الوجود ي يسير على درب التقتمع ح  نشوء مج

لى قواعد إوالتطور المادي والفكري يفرض وجود مجتمع منظم له مؤسساته ويحتكم 

ه ومؤسساته دفراألزمة للجميع، تنظم العلاقات والمعاملات المختلفه بين عامة وم  

تئناس ولعل العودة إلى التاريخ البعيد والقريب والاس، وبين الحاكم والمحكوم

 وكان للقانون لّاإتوجد حضارة ومجتمع مدني  نه لاأيظهر بجلاء  نسانيةبتجارب الإ

 مكانته الرفيعة فيها، وفقا لمتطلبات وظروف كل عصر وخصائص كل حضارة ابتداء  

بالحضارات الشرقية القديمة كالفرعونية )قانون بوخوريس( وحضارة وادي الرافدين 

قانون قتبان ». والحضارة اليمنية (1) «نا وحمورابيونمو ولبت عشتار وشنوأقانون »

والحضارة الغربية  «قانون مانو».. والحضارة الهندية (2) «التجاري والقوانين الحميرية

قانون دراكون وصولون والدساتير والقوانين الرومانية »الرومانية  -القديمة اليونانية 

نساني في عهد الرسول عرفت التشريع الإسلامية التي ا بالحضارة الإ، مرور  (3) «المتعددة

لى جانب التشريع السماوي، إوالمعاهدات  .(4) «الصحيفة»)ص(، مثل: دستور المدينة 

واتسعت دائرة التشريع الوضعي منذ عهد الخليفة الثاني وانتهاء بالحضارة الأوربية 

 الحديثة التي كان أحد عناصرها الرئيسية مبدأ سيادة القانون.

 في صحف التاريخ المفقودة للمجتمعات ب القانون فلا مكان له إلّاا غياأم  

دة أو سيطر وح  و المجتمعات التي غابت فيها الدولة كمؤسسة اجتماعية م  أالبدائية 

                                                 

 .86، 56 – 54م، ص 1988راجع: عباس العبودي. تاريخ القانون، الموصل   (1)

 (.21م، العدد )95علي. من تاريخ التشريع في اليمن، دراسات يمنية  حمدأراجع: محمد   (2)

 مابعدها.و 117م، ص1982راجع: علي محمد جعفر. تاريخ القوانين والشرائع، بيروت   (3)

، ص 89م، العدد 1985نسان، سلسلة عالم المعرفة سلام وحقوق الإالإ .راجع: محمد عمارة  (4)

152 – 162. 
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 أو كبير أسرة أو عشيرة أو زعيم قبيلة أقطاعي كبير إعليها 
 
طلقة ل السيادة الم و في ظ

 ياته.ر  نسان وح  حقوق الإللاستبداد والفوضى والفساد واختفاء كل 

تستمدها من  عي شرعية لا القوة وتد  لّاإن غياب شرعية السلطة يجعلها لا تعتمد إ

، ولها شعار «القانون»ها الأول و  د  نما تستمدها من السماء، وبالتال، يكون ع  إالشعب، و

 لّاقوانين إ لا»وروبا أقطاعية في واحد حيثما كانت، هو شعار السلطة الكنسية الإ

اد بدالاست لنفسها مصوغ يرالتفويض الإلهي في الحكم لتوف عاءواد  « قوانين السماء

 توارث الحكم.لم وظوال

 ح   امندع ياليمن المجتمعاب القانون في لقد غ
 
العشائرية و يةقبلالعصبية البم ك

ق إ ز  لال خكم مستبد شايخات أو خضع لح ات وموسلطانات وإمارات طاعياتقإلى وم 

ار في دلف والانحخات التسنوخلال و هاقوطية وبعد سيريةوضعف الدولة الم فترة

لى اليمن، بعد إة ديثةدخال القوانين الحإ نيونماثحاول العالحديث و التاريخ الوسيط

 أهام لم يفلحوا في محاولاتهم ولعل ذلك كان ك، إلّاحين ذصرية ع الينانوم بالقذهخأ

 :ينمرين رئيسي  أيرجع الى 

 لفترةالبلاد وجاء رأدم قدرة الدولة العثمانية فرض سلطتها على كل ع :الأول

 .يلةخجنبية دألى جانب اعتبارها سلطة إة طويلزمنية 

 قبلي - فيرع   مدعمة بنظاملفة تود بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية مخجو :الثاني

 بعناصر تخلف جديدة.قوي، دعمه الاحتلال العثماني نفسه و محافظ

قام أمام يحمى عرش الحكم الإ ءتحرير اليمن من الحكم التركي واعتلابعد 

يخ هذا الوضع سولتر .اطلق  ا م  ا فرديًّ كم  ح  و ،يةباة الجلالدو -يا لع   مؤسسة قبلية

حق من حقوق  لنكار كالمتخلفة وإد من الحفاظ على البنية ب   وضمان استمراره كان لا

كم لح  ة موضوعية نتيجةو طبيعيًّاا الإنسان أو المواطنة، وبالتال، كان غياب القانون أمر  
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وفي حالة  ائدب السمذهسلامي وفقا للحاكم قواعد الفقه الإاد وطبقت المبدالاست

مذهب طار كل إة في فيلاخمسائل  لًا لها في الفقه أو بروزحلو لا تجدل ائسمظهور 

 النظامل طبيعة ع  ف  بو بصيغة )اختيارات شريفة(، لهابالتشريع  لنفسهم ماالإ احتفظ

ودية شديدة وفي محاكم بمحد يق حتى هذه القواعد إلّاطبم لم يستطع تئاقالسياسي ال

، بما في ذلك القواعد (1)القبلية ساد تطبيق الأعراف والعاداتو فقطالمدن الرئيسية 

دة للعصبية والثأر والتمييز جس  سلامية، كتلك الم ا مع الشريعة الإساس  أالتي تتناقض 

 ة من حقوقها، بما في ذلك حقها في الميراث.أبين الناس وحرمان المر

رف القبلي بإهااء العلاقات وقواعد الع   يحاول الإمام يحيی تجاوز الحرج الدين

غبة الإمام المنظمة لها والتي تعود إلى ما قبل الاسلام، والمناقضة لأحكامه، إلى جانب ر

سلامية، ولهذا في تقوية سلطته المركزية، وذلك بفرض تطبيق قواعد الشريعة الإ

ق أحكام الشريعة طب  لى المناطق المختلفة لإقامة قضاء ي  إه القضاة الغرض توج  

ن استقلال الزعامات القبلية لفترة زمنية أالاسلامية ويثبت وجود سلطة الإمام. غير 

ا عن فراد القبائل ضد الحكم المركزي دفاع  أوساط أالسخط في  نها من إثارةطويلة مك  

يزال يستخدم حتى اليوم ضد  الاستقلالية القبلية وعاداتها وتقاليدها، وهو سلاح لا

القانون والنظام، وساعد هذه الزعامات جهل الناس والتخلف الذي ضرب بأطنابه في 

وتقاليد محلية بالصورة  عرافأالماضي السحيق وحافظ على القواعد القبلية من 

والشكل التي كانت عليهما عصور الانحطاط والظلام، وكان هذا السلاح نفسه، هو 

حد الوسائل التي استخدمها الأئمة لنيل التأييد وتثوير القبائل ضد الأتراك )لأهام أ

كم وظل ح  «( حوليات يمانية»جاءوا ليفرضوا النظام، كما ورد على لسان مؤلف 

                                                 

سبتمبر في اليمن، ترجمة د. قائد محمد طربوش، بيروت  29لينا جولوبوفسكابا: ثورة إ :نظرأ  (1)

 .114م، ص1986
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مام يحيى ولمعرفة الإ تخدمه ضد المعارضة وخاصة المطالبة بالدستورالاستبداد يس

هدافه وحرصه ألى جانب عدم استعداده لتغيير طبيعة النظام وإبخطورة هذا السلاح 

والعسف والظلم، تراجع عن قراره ليعلن في  على الحفاظ على استمرار التخلف

الحكومي )الشريعة  منتصف الثلاثينات عن سريان نظامين من القواعد: النظام

 .الاسلامية( والنظم المحلية )العرف(

كثر من عشرين سلطنة وإمارة ألى إا م  قس  في هذا الوقت كان جنوب اليمن م  

ساسية من الأعراف المحلية، ولم أن بدرجة كو  ومشيخة ولكل منها نظامها القانوني الم 

وعدد من السلطنات انجليز الذين كانت مدينة عدن تقع تحت احتلالهم، هةتم الإ

، (1)والمشيخات تحت الحماية بإدخال القوانين الحديثة إلى تلك السلطنات والمشيخات

 
 
 ا عن التحديث وحتى بعد تشكيل مامام على بقائها بعيد  نجليز مثل الإص الإر  لح

قامة المجلس التشريعي للاتحاد لم يتغير إم و1959ي باتحاد الجنوب العربي عام م  س  

ة صلاحيات لا للمجلس التشريعي ولا للأجهزة  توجد في الواقع العملي أي  الأمر، إذ لم

د في هذه ج  التنفيذية، وتمركزت كل السلطة بيد المندوب السامي البريطاني، ومع هذا و  

و السلطنات بعض الوعي القانوني مقارنة مع الشمال، إذ امتلكت بعضها أمارات الإ

 .(2)دساتير وبعض القوانين

م بدأت عملية التشريع في الشمال وتركزت 1992سبتمبر  26ثورة  بعد قيام

القوانين بدرجة أساسية، في مجالات تنظيم التنمية الاقتصادية والادارية. في عام 

                                                 

نجلترا او في إنجليزية التي صدر بعضها في باستثناء مدينة عدن التي طبقت فيها القوانين الإ  (1)

 الهند.

نجليزية في عدن وفي المحميات العدنية ي. فالكوفا: السياسة الاستعمارية الإ. ل. ف .نظرأ  (2)

 .28م، ص1968موسكو، 
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( بشأن 13ول دستور وعدد من القوانين الهامة منها: القانون رقم )أم صدر 1963

( بشأن 21ارية، القانون رقم )ف التجر  ( بشأن الغ  14القانون رقم ) ،شركات المساهمة

( بشأن بعض القواعد العامة المتعلقة 21عمال الوكالة التجارية، القانون رقم )أتنظيم 

( 16ة بالمصلحة العامة، القانون رقم )ضر  ( بشأن الجرائم الم 22بالعقاب، القانون رقم )

دستور  م صدر1964( بشأن سجل التجارة. في عام 11بشأن الجمارك، القانون رقم )

( بشأن الاستيراد، القانون رقم 17رقم ) :آخر وعدد من القوانين الهامة، منها: القانون

 ( بشأن تنظيم الرقابة على النقد.19( بشأن التصدير، القانون رقم )18)

ضعاف النشاط إلعل ظروف الحرب والصراعات الداخلية قد سببت في 

ا مكثفا، في ظل طا تشريعيًّ التشريعي، غير أن منتصف السبعينات قد شهدت نشا

 التيالعشائرية،  -قامة دولة النظام والقانون، وعلى أنقاض السلطة القبلية إشعار: 

داري للقضاء على م، وشعار: التصحيح المال والإ1967استعادت هيمنتها بعد عام 

م صدرت مجموعة القانون التجاري التي ضمنت 1976 - 75 يالفساد. وخلال عام  

رش ووضعت مشاريع يات والإ( قوانين، وقانون الجنسية وقانون الد  11) يزيد عن ما

عدد من القوانين الهامة في المجالات المختلفة التي تم صدورها فيما بعد، ومنها: قانون 

جراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الأسرة، الإ

 يام الجمهورية اليمنية.ا حتی قوظل الأخير مشروع  

بعد استقلال الجنوب وطرد الاستعمار البريطاني من عدن طبقت قوانين عدن التي 

م 1988انون المدني عام لقتم استبدالها بالتدريج وتوجت العملية التشريعية بصدور أ

نا باتساق الخطوات وانتظامها، بحيث نتج عنها نسق واتسمت العملية التشريعية ه  

 د لم يشبه الاضطراب.وح  قانوني م  

وهكذا قامت الجمهورية اليمنية بعد اكتمال العملية التشريعية في الشمال 
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والجنوب وأصبحت كل جوانب الحياة منظمة بقواعد القانون، وبعد قيامها يلاحظ 

ري بوتائر عالية لإهااء سريان التشريعات الشطرية وتثبيت أن العملية التشريعية تج

 على رأسها الحقوق الديمقراطية. مكتسبات الوحدة و

 :تطبيق القانون ومعوقاته
عماله في الممارسة اليومية واحترامه إوإنما يجب  ،ن صدور القانون وحده لا يكفيإ

 
 
والمساواة في تطبيق القانون تعتبر من  ،ا ومحكومينام  ك  ل الجميع ح  ب  والالتزام به من ق

ن العدل والاعتراف أذ إالعدل والشرعية،  ساسأمميزات المجتمع المدني الذي يقوم على 

بوحدة جوهر الإنسان: أساس الأمن والاستقرار، والاعتراف بشرعية السلطة يعني 

 القبول بالقسر الذي تفرضه في تطبيق القانون.

و حتی ضمان الديمقراطية أبيد أن هذا لا يعني أن المساواة الشكلية أمام القانون 

ياع للقانون واحترام سيادته، دون قيام ديمقراطية للخضوع والانص السياسية كاف  

الاجتماعية هي الأساس الدستوري الحقيقي  -ن العدالة الاقتصادية أذ إاجتماعية، 

فراد المجتمع أغلبية أد مصالح جس  للمجتمع المدني، وهذا يعني ان القانون يجب أن ي  

 يكون موضع خر   لّاأو
 
 مؤسسات الدولة احترام نه علىأأي  ،ماتهقيه وح  طب  بل م  ق من ق

يجاد توزيع إلى وسيلة للتسلط والعسف، وإالشرعية القانونية وعدم تحويل القانون 

 طب  عادل للموارد والمنافع المادية وغير المادية في المجتمع، لكيما يكون القانون م  
 
. علًاقا ف

لة ولكن هذه شروط عامة لتطبيق القانون، وبغياب هذه الشروط أو ذاك تكون عدا

ا فيما يتعلق بتطبيق القانون في القانون غير وافية وتبرز ظواهر الخروج على القانون، أم  

 .لًاص  أبلادنا، فإنه يتطلب البحث عن حقيقة تطبيق القانون 

بدأت عملية التشريع الوطني في الجنوب بعد نيل الاستقلال، كما سبق أن أشرنا، 

ض هيبة دة وفر  وح  لطة م  المناطق تحت س   ن الدولة الشطرية من توحيد كلوبفعل تمك  
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الشرعية الثورية، استطاعت تطبيق القانون  الدولة ونفوذها على الجميع باستخدام

خضاع الجميع له، وساعدها في ذلك وجود بعض التقاليد وبعض من الوعي إو

 الحقوقي في مدينة عدن وعدد من المحميات.

في ظل الصراع بين قوی الجديد والقديم و ،شارة، إلى أن مرحلة الانتقالوتجدر الإ

دة: حد  ووجود التباينات في الصف الثوري، شهدت تجاوزات للقانون في حالات م  

عند نشوب الصدامات المسلحة واستخدام الشرعية الثورية من خلال المبادرات 

ت إلى الجماهيرية غير المنضبطة والخارجة عن السيطرة كالانتفاضات الشعبية التي أد  

د أن الحالة العامة التي سادت المحافظات ي  ف في تطبيقه. ب  التعس   وأانتهاك القانون 

الجنوبية والشرقية )جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا( حتى قيام الجمهورية 

 القانونية. اليمنية، هي تطبيق القانون واحترام القضاء والامتثال للشرعية

ا( فقد بدأت العملية التشريعية، العربية اليمنية سابق   ا في الشمال )الجمهوريةم  أ

كما سبق أن أشرنا، بعد قيام ثورة سبتمبر في ظل غياب تام للتقاليد القانونية والوعي 

دارة والقضاء، لا من حيث البنية الحقوقي، ولم يرافق هذه العملية تحديث حقيقي للإ

دارة متخلف وقضاء إظ على نمط التنظيمية ولا العنصر البشري ولا الأداء، بل حوف

لطة مام وس  تقليدي كانت مهمته قبل ذلك بدائية، وينقاد في تنفيذ مهامه لإرادة الإ

الاستبداد والعسف، وبالتال، فإن هذا القضاء لم يقبل بالقانون لأنه لم يألفه ويتناقض 

مام تطبيق مع ثقافة ونفسية العاملين فيه ومصالحهم غير المشروعة، وزاد من العقبات أ

الشرعية الديمقراطية، بعد أن  -ل البديل القانون، انتهاء الشرعية الثورية دون أن يح  

إلى سيطرة تامة للقوى المحافظة والرموز العشائرية والقبلية على  نافضى الصراع ه  أ

السلطة في مطلع السبعينات، سواء من داخل الصف الجمهوري أو من أنصار 

 الإمامة.



  - 113 -  

ع سيطرة السبعينات قد شهد قفزة تشريعية كبيرة وتراج  ومع أن منتصف 

 أنه شهد في ذات الوقت حالة من الاستهلاك الشره الذي لا الزعامات القبلية، إلّا

و دور م  مكانيات البلد الحقيقية ومستوى دخل الفرد، إلى جانب ن  إيتناسب مع 

إلى الانتقال إلى  القيادات العسكرية على حساب الحكم المدني، الأمر الذي لم يؤد  

الشرعية الديمقراطية، بعد أن استنفدت الشرعية الثورية كل مبررات وجودها، وإنما 

ى إلى المزيد من الصراع على الثورة والسلطة والجنوح إلى الانقلابات العسكرية، أد  

قامة دولة النظام والقانون، تمكنت إ -ومع اشتداد الصراع وسقوط شعار المرحلة 

ا، من ى المعادية للشرعية ودولة القانون والنظام والعدالة والتحديث عموم  رموز القو

و العشائري أد بالولاء القبلي عم  السياسي الم  لى رحاب السلطة، وأصبح الولاءإالعودة 

، وفي حالة كهذه (1)و الاسري، أو الشخصي هو المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامةأ

الفساد وتنتشر الرشوة والنشاطات الاقتصادية غير المشروعة،  م  كان من الطبيعي أن يع  

ا بالإفلاس، د  هد  ن يصبح التاجر الملتزم بالقانون م  أب المال العام، وكالتهريب، وها 

والموظف الشريف غير قادر على مواجهة أعباء الحياة فحسب، بل أصبحت حياته 

استخدام القوة والثأر غير قادر على يلجأ إلى  دة، وأصبح المواطن الذي لاهد  وحريته م  

يمكن أن يكون لتطبيق القانون  وهكذا وفي ظل وضع كهذا لا حماية أمواله ونفسه.

 في الدولة ولا في المجتمع. مكان لا

إن مهمة أجهزة الدولة، سواء الجهاز الإداري أو الأمن والشرطة هو خدمة 

وتواجدها، وذلك كله من خلال ض هيبة الدولة المجتمع وحماية أمنه واستقراره وفر  

ى ب)الجمهورية سم  تطبيق وتنفيذ القانون، غير أن الممارسة العملية، في ما كان ي  

                                                 

م، العدد 1991، دراسات يمنية يحمد علی، عوائق التنمية في الكادر الوطنأراجع: محمد   (1)

(41). 
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ا إلى عمال الاجهزة استناد  أا وتسير ري باتجاه معاكس تمام  العربية اليمنية( كانت تج

 ك كل حقوق الانسان.نته  التي في ظلها ت   (1)الولاء ووفقا لشرعية السرية

ي. حتى قيام الجمهورية اليمنية  ا في ج. ع.بقا لأحكام الدستور الذي كان نافذ  ط  

حالات الحرمان منها، و بالحرياتة وأحكام القوانين الإجرائية وكل القوانين الخاص

 بموجب أحكام القانون وبقرار و تقييدها إلّاأفإنه لا يجوز حرمان الشخص من حريته 

ن المخصصة في القانون كسجون، وأن يخضع الأماك فيمن السلطة القضائية و

 ةالماد تنص   ذلكمثله أللمحاكمة عادلة تطبق قواعد وأحكام القانون الإجرائي، ومن 

و تفتيش أي أو اعتقال أيجوز احتجاز  لا»نه أليه، على إ( من الدستور المشار 27)

هم ت  على أن الم ت ( نص  24، والمادة )«لها القانونخو  لطة ي  من س  و  بقانونمواطن إلّا

نظم القانون  بعد محاكمة شرعية ي  لّاإدانته، ولا يقضي بالعقاب إبريء حتى تثبت 

( من قانون الإجراءات الجزائية الصادر 3والمادة )«. جراءاتها ويكفل له حرية الدفاعإ

                                                 

نقوله نقتطف بعض ما ورد في وثيقة رسمية للتعبير عن المدى الذي  للتدليل على صحة ما  (1)

ستهتار بالقانون وانتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك الأجهزة ليه جهاز الدولة في الاإوصل 

ورأس المؤسسة البنكية والجهاز المعني بتطبيق  ينا برأس هرم الجهاز الأمنليا، والمتمثلة ه  الع  

 2/ 5القانون في كافة الدوائر الحكومية. والوثيقة، هي رسالة من محافظ البنك المركزي بتاريخ 

شارة إلى الاتصال إ»صلاح الإداري والتي ورد فيها: الخدمة المدنية والإإلى وزير م. 1984/ 

ا بأسماء رفق لكم كشف  نفونية معكم، يلى المكالة التلإو يمن الجهاز المركزي للأمن الوطن

الأخوة الموظفين.. ليتم تعيينهم عن طريق وزارة الخدمة المدنية في الجهات التي تروهاا.. 

التزامات أخرى عليهم  ةو أي  أل رواتبهم مكانيات لتحم  إ ةديه أي  وللعلم فإن البنك ليس ل

وهكذا، .«رغفة الى ستشيظالو لشغلم.. لأنه بحاجة 1984ا من بداية شهر مارس اعتبار  

حد أن شرعية السرية كانت الأساس في حرمان العشرات من موظفي البنك من وظائفهم نب

  بعد قيام الوحدة.ولم يستعيدوها إلّا
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ر من  بأم  و حبسه إلّاأيجوز القبض على أي انسان  لا»نه أت على م نص  1979سنة 

كرامة  يهجاء بهذا القانون ويجب معاملته بما يحفظ عل ة وفق ماختص  السلطات الم 

 يقضي بالعقاب إلّا لا»( أوجبت أن 2، والمادة )«اا ومعنويًّ يذاءه بدنيًّ إيجوز  نسان ولاالإ

صان فيها حرية الدفاع وكل إجراء وفق أحكام هذا القانون، وت   تجريبعد محاكمة 

 «.افي الدفاع يبطل حتم  هم ت   بحقوق الم ن إخلالًايتضم  

نتهك ا لهذه الأحكام، فالقانون ي  د أن الممارسة العملية كانت تسير خلاف  ي  ب  

من إدارة النواحي وقيادات  هدر من قبل أجهزة الدولة نفسها ابتداء  نسان ت  وحقوق الإ

 ..(1)ا بأقسام الشرطة ومكاتب الأمن والضرائب والبلديةالمعسكرات في المناطق ومرور  

والعسكرية والمؤسسات المركزية، حيث امتلك  بقيادة المحافظات: المدنية نتهاء  وا

لوا لأنفسهم حق و  خة وصا خاجون  سا وحاكم  ا وم  جهزة التنفيذية أمن  ولو هذه الأئمس

و ترك السجين دون أصدار الأحكام إداع في السجون ويوامر الاعتقال والإأصدار إ

ا، وإهدار ليه آنف  إحاكمة غير عادلة ومخالفة لأحكام القانون المشار لمه قديمو تأمحاكمة 

 نسانيته، وضحايا تلك التصرفات من المصابين بالعاهات الجسديةإو ينة السجمكرا

                                                 

 أنه من المفيد الإشارة إلى بعض الأمثلة على الرغم من اتساع هذه الظاهرة وشموليتها، إلّا  (1)

/  8/ 12 نا إيراد بعض ما ورد في رسالة من نيابة البلدية بالحديدة بتاريخقة، ويكفي ه  وث الم 

 أنلا يجوز »ورد في الرسالة أنه  من ماإلى نائب مدير عام بلدية الجديدة، ومن ض  م 1989

المعتقل والمحكمة الخاصة ».... يجاد إأو «  لحبس المواطنينعتقلًانشئوا بمبنى البلدية م  ت  

تها النيابة من المسئول التنفيذي المذكور، ا على مذكرة تلق  دًّ وجاءت هذه الرسالة ر  «. بشخصكم

كرية، وهو ع نسخة منها على الأجهزة التنفيذية المختلفة، بما في ذلك، القيادة العسوالذي وز  

ليه عدم إر عن المدى الذي وصل عب  سلوب ي  أا للقائمين بأعمال النيابة، وهذا تهديد   نييع ما

ت للهيئة المعنية بحماية القانون ومعاقبة الخارجين عليه، إذ ح  ن  الالتزام بالقانون والمكانة التي م  

 .النيابة ح باستخدام العصا الغليظة ضدلو  أصبح الخارج على القانون هو الذي ي  
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النفسية غير قليل، لاتساع تلك الأعمال وتشابك مبرراتها ودوافعها، باختلاط الثأر و

يزال البعض  ولا ،لأموال والرقابونزوع التحكم با والتنافس الشخصي بالسياسي

كما  ا لنصوص القانون.فق   و  لًافي السجن بموجب أحكام قضائية هي باطلة أص   حيرز

ا وضرائب وأعباء مالية زالت تفرض رسوم   ن الأجهزة التنفيذية المختلفة كانت وماأ

 
 
 ا للدستور والقانون.لاف  خ

ل يق القانون فقط، بل وشك  إلى عدم تطب وهكذا نجد أن الفساد السياسي لم يؤد  

لدى قيادات أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، نفسية تنفر من القانون وتستهوي 

ضافية أمام تطبيق القانون ويتطلب إانتهاك حقوق الانسان، وهو أمر يوجد صعوبات 

حدى أزمات اليمن في إم الشرعية القانونية، وهذه حتر  استبدال هذه القيادات لكی ت  

 .الجمهورية اليمنيةظل 

إن مهمة تطبيق القانون وفرض احترام مبدأ سيادة القانون والشرعية القانونية، 

د أن يمارس ب   ناط بدرجة أساسية بالقضاء، ومن أجل أن ينهض القضاء بهذا الدور لات  

مسلح و مستوعب لوظيفته مكانات وقاض  إو دارةإمهمته من خلال جهاز مناسب: 

ن جهاز القضاء الإمامي الذي كان غير ملزم بقانون أالكافية. غير  بالمعارف القانونية

و أالعنصر البشري الذي يجهل القانون و دارة والأداءظل كما هو عليه، من حيث الإ

و مصالحه أويرفض التحديث بسبب بنيته الفكرية وقناعته التقليدية  يرفضه،

 القضاء وتأدية مهامه الشخصية في كثير من الأحيان، وزاد من عمق الانفصال بين

عمل القضاء باستخدام القوة  انتشار الفساد السياسي وانعكاسه على ()تطبيق القانون

والنفوذ والرشوة، وهذا ماقاد الى عدم التزام القاضي بقواعد القانون الموضوعي 

حكام، كمدخل للتطويل في جراءات القضائية وعدم تسبيب الأوقواعد الترافع والإ

  من القانون.رادة القوي بدلًانصياع لإالقضاء والا
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نا، فإن كل تشخيص لأوضاع القضاء يصل إلى استنتاج رئيسي، هو أن من ه  

 .(1)القضاء يعيش أزمة عميقة، هي أزمة عدم تطبيق القانون

لم يقتصر انتهاك القانون على الأجهزة التنفيذية والقضائية، بل امتد الى الهيئة 

، انتهاك مجلس الشعب التأسيسي لأحكام الدستور وقانون التشريعية، ومن أمثلة ذلك

الانتخابات، عند انتخاب اعضاء مجلس الشورى، وذلك من خلال تقسيم البلاد إلى 

 
 
ا لنص دستوري صريح يقضي بتساوي الصوت لاف  دوائر انتخابية غير متساوية خ

دوائر  لىإحكام قانون الانتخابات الذي قضى بتقسيم البلد الانتخابي للمواطنين، ولأ

 متساوية.

وكذا حرمان عدد من الشرائح الاجتماعية من ممارسة حقها في الانتخاب 

 
 
ا لاف  والترشيح وخاصة في العاصمة، وحرمان المرأة من حق الترشيح، وتم هذا كله خ

 للدستور والقوانين النافذة.

جهزة الدولة والتي ليس لها أق في ظل وجود طب  ون لم ي  م يوضح أن القانن ما تقد  إ

توجد في أجزاء واسعة   في المدن الرئيسية وبعض مناطق البلاد، لكنها لاحضور إلَّا

 توجد النيابة ولا المحاكم ولا ، حيث لالًايوجد القانون أص   نا لاأخرى من البلاد، وه  

 أجهزة الأمن.

اوبغض النظر عن أن جز تطبيق القانون ارتبطت بعوامل اجتماعية  من معوقات ء 

والمتمثل برفض المؤسسات م مصدر التغذية والدعب  أهاا تشتركخرى سياسية، إلَّاأو

                                                 

هذا ما تؤكده الوثائق والدراسات، مثل: خطة الإصلاح القضائي المقدمة من وزارة العدل عام   (1)

م وظلت حبيسة الأدراج حتى اليوم، وورقة لجنة شؤون المحامين المقدمة إلى مجلس 1979

 م وعدد من الدراسات والندوات وحلقات النقاش.1986القضاء عام 
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الاجتماعية التقليدية للقانون، والتي وجود البعض منها يتناقض مع وجود الدولة 

عراف لطة الدولة وتطبيق القانون، وتتمسك بالأوالقانون، وبالتال، تعيق وجود س  

لى خلق وعي اجتماعي مناهض للدولة والقانون، وتلعب إوالعادات القبلية وتسعى 

يقاس، وذلك  ا يفوق حجمها بما لاا كبير  الزعامات التي تقود هذه المؤسسات دور  

 للأسباب التالية: 

لى جانب زعماء التيارات المتلبسة إلأهاا تتكون من زعماء القبائل والعشائر الكبيرة ا  (1

مكانياتها لبسط إوس الدين، الذين تمكنوا في ظل ضعف الدولة من استخدام لب

وتقوية نفوذهم وسلطتهم على قبائلهم وعشائرهم ومناطقهم واستخدام 

 العاطفي لتحقيق هذا الغرض على مستوى المجتمع ككل. يالخطاب الدين

المنظم يديولوجي لأالعودة من جديد والانفراد بممارسة العمل السياسي ا (2

والعلمي منذ بداية السبعينات وتحريم ذلك على بقية التيارات والقوى السياسية، 

في ظل غياب الديمقراطية، بل وتحريم التعددية السياسية وحرية الرأي 

  .والمعارضة.

والمتمثل بالشرائح  ذه الزعامات برفض القانون،لهظهور رديف قوي مدعم  (3

ن الوصول إلى الثراء الكبير عن طريق استغلال فرادها مأن الطفيلية التي تمك  

ب السلطة وممارسة الأعمال غير المشروعة كالتهريب والصفقات غير القانونية وها 

 المال العام والخاص وتعاطى الرشوة وغيرها.

 حزاب والزعامة القبلية.ل مسئوليات في الدولة والأالجمع بين تحم   (4

إقامة الديمقراطية وترسيخها، وهذا يعني فيما لقد ارتبط قيام الوحدة اليمنية، ب

يجاد رقابة شعبية إو دة وقوية تفرض احترام سيادة القانون،وح  قامة دولة م  إ ،يعنيه

قادرة على مواجهة انتهاك الشرعية القانونية، بفضل وجود المعارضة العلنية وحرية 
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 اليمنيةقيام الجمهورية مكانية تحقيق تطبيق القانون بعد ا لإدراك  إو الرأي والتعبير.

الرئيسي من  زءت القوى المعادية للقانون ذلك الموقف المناهض للدستور، وكان الجتبن  

سيادة القانون، وعلى وجه  أا ضد القانون وكل ضمان لاحترام مبده  وج  اعتراضاتها م  

ي ت( ال27ت بوجود القانون، والمادة )قر  أي ت( من الدستور ال3التحديد المادة )

 لا»ت على أنه ( التي نص  31اعتبرت المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون، والمادة )

ض عقوبات قانونية وجبت الفقرة )ه( منها فر  أ( التي 32والمادة )«  بقانون..عقوبة إلَّا

لس مح»ص على أن ( التي تن  41نسان(، والمادة )و حقوق الإأعلى الجرائم ضد القانون )

ص ( التي تن  12، والمادة )«ة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانينالنواب هو الهيئ

وغيرها من «  بقانون..لغاءها لا يكون إلَّاإإنشاء الضرائب العامة وتعديلها و»على أن 

 .(1)المواد ذات العلاقة بالقانون(

بعد قيام الجمهورية اليمنية ونجاح الاستفتاء العام على الدستور، استمر الرفض 

ن دماء ق  خوة وح  قاعدة الإ)اة بسم  صدار الوثيقة الم إلقانون بطرق مختلفة، ومنها ل

استبدال و قبلياستبدال الدولة بالتحالف ال لت دعوة صريحة إلىث  التي م   (2)(أبناء اليمن

                                                 

المثال، ورد الرفض لهذه المواد جميعها في وثيقة: ملحوظات العلماء حول مشروع على سبيل   (1)

 .9 -5  ه، ص1411دستور دولة الوحدة، الصادرة بتاريخ 

ن الموقعين عليها من رجال ألى إشير أ ةم وفي الديباج1991كتوبر أ 26صدرت الوثيقة في   (2)

ومذحج وسائر القبائل اليمنية  ةاليمن ومشائخ ووجهاء من قبائل همدان بن زيد وقضاع

 أن علاهاا زعماء أحزاب إلَّاإنه قد شارك في أوعلى الرغم من «. اا وغرب  ا شرق   وجنوب  شمالًا

الوثيقة استخدمت هذه اللغة التي تعود إلى ما قبل قيام الدولة ووجود القانون، ومن المضمون 

 العام للوثيقة يمكن استنتاج الآتي:

تزاع وظيفة رئيسية من وظائف الدولة، المتمثلة بحماية الأمن العام ان تثبيت محاولة ۔١ 

ضفاء الشرعية على توليها إوالخاص وفرض العقوبات على الخارجين على القانون والنظام، و
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 القبلية. رف والعاداتالقانون بالع  

قيام  النظرة الأولى والسطحية نجد أن مثل هذه الدعوة مبررة، إذ أنومن 

رجاء أبتها في كل يلطة الدولة وهط س  لى تطبيق القانون وبس  إ د  ؤالجمهورية اليمنية لم ي

ر القبلي والاقتتال بين القبائل لمدة تقترب ثأوضي وجرائم الفالو سادفالبلاد، بل ازداد ال

حتويات الوثيقة وربطها بالموقف من الدستور قبل لم يةتأنة المءمن ربع قرن، لكن القرا

قرار مجلس النواب لقانون ينظم حيازة إصدورها ضد  م الموقف الذي تلاثلك، ذ

ة اعتبرت صدور هذا القانون ثيقأصدرت الوي س القوى التفهاا نإحيث  الأسلحة

                                                 

 
 
صلاح ليا ولجنة التحكيم ولجنة الإل هيئات قبلية يختارها زعماء القبائل: لجنة الضمان الع  ب  من ق

الوثيقة(، وتنفذ هذه الهيئات قراراتها من خلال جهاز عسكري قبلي من  12البند )العامة 

عداد عون على هذه القاعدة بتوفير الأوق  ( على أن يلتزم الم 13ت الوثيقة في بندها )ذ نص  إخاص، 

داء واجبها والقيام بمهامها في الضمان أالمطلوبة من الرجال للجان المذكورة حتى تتمكن من 

 .«لطة عامةعن رفض فكرة الدولة كس   ،ر صراحةعب  ذا الأمر ي  صلاح، وهوالحكم والإ

 و أشارة إ ةليه أي  إي لم ترد ذن القانورفض ال -2 
 
كر في الوثيقة، بل ورد التأكيد علی التمسك ذ

 (.6)رقم المبدأ (ا الحميدةنعرافأة على أسلافنا وحافظالم)م العادات والتقاليد القبلية بنظ

 – بيةاها بالدولة الريعية الجطبيعتا، وإنما حددت م  االدولة تم وجودلم تتجاهل الوثيقة  -3 

، والدولة ملزمة ما يصدر من واعتبرتها مجرد مصدر دعم مادي لقمة هرم المؤسسة القبلية

بما يصدر عن الدولة من تشريعات، وهذا الأمر  لزمةة القبلية لكن هذه الزعامات غير مزعامةال

تشكيل » :(2البند)ين الذين ورد ذكر الدولة فيهما، حيث ورد في دنبا من خلال اليبدو جليًّ 

بما رات بين الناس ودعمهم ثأن العلماء والمشائخ والوجهاء في كل مشاكل المصلاح لإلة لجن

في البند ، «ذاكمعنوي وطلب مساعدة الدولة والشعب لتحقيق و مادي يحتاجون إليه من دعم

لضمان تنفيذ ما ية نأجهزة الدولة المعو الضمان العليالجنة  التنسيق بين يتم»( ورد أنه: 11رقم )

 .«قاعدة....ت عليه النص  
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وتظهر عكس  ،(1)صالة والتاريخ وهددت بالعصياناعتداء على كرامة الشعب وعلى الأ

وحيد، هو أن زيادة الخروج على القانون ل المحلل الموضوعي إلى استنتاج ذلك، وتوص  

يجاد مرور الرفض القانون وسلطة الدولة إحكمة تستهدف والنظام تسير وفق خطة م  

ا. وهذا الرفض للقانون والاحتكام إليه، هو في هااية المطاف رفض للنظام والعدالة  مع 

ذ أن إعية، تبالوفي هااية المطاف  ،ا عن الفوضى والاستبداد والفسادوالمساواة، ودفاع  

يزال المدخل العملي للاستبداد والفساد  كان وما ،عدم وجود القانون أو عدم تطبيقه

التمزق و نسان وحرياته الأساسية والتحكم بالأموال والرقابوإهدار حقوق الإ

ر أي مجتمع ض  تحما من المعايير الأساسية لعدالة وووجود القانون وتطبيقه ه   ،والضعف

 .ظام الديمقراطي اليومومن معايير الن

ساسية لتطبيق القانون تتمثل بضعف الدولة وفساد وهكذا، فإن المعوقات الأ

رة الماضي الذي تعود جذوره سيطجهزتها وغياب العدالة والديمقراطية واستمرار أ

وعادات ومؤسسات تقليدية وغياب الوعي  فعراأقبل الدولة والقانون، من  إلى ما

 .ا الوعيذلق هالتي تخ الحقوقي ودور المؤسسات

و عدم تطبيقه وبين الظلم والفساد والرشوة أن العلاقة بين عدم وجود القانون إ

ن عدم تطبيق أذ إلى سبب، إالنتيجة و لى نتيجةإعلاقة جدلية، يتحول فيها السبب 

هدافها عند أحكامه عن أا بحرف م  إو تر كه عرضة للاختراقات المتعمدة أالقانون 

                                                 

محاولة الحديث عن )أن: ) (4وورد في فقرتها رقم )م 5/1992/ 7صدرت الوثيقة بتاريخ   (1)

يكون  نيقره منطق ول يقبله عقل ولا ي الكبير أمر لانيم في الريف اليمنظيازة أو التالح

ا بقيمه بي واستهتار  ي الأيمنقاص لكرامة المواطن التناسيكون بمثابة و هتحقيقحد أباستطاعة 

ار عتب  ن السلاح ي  لأ .ذلالهإو ،وعاداته وتقاليده زء  من مكونات الشخصية اليمنية وتقاليدها  ج 

 ...((.يعلم الله نتائجها وآثارها فتنة قد فتحت لك إلّابذ دولةولن تكون ال
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فية على البعض دون البعض الآخر، على الضعيف تطبيقها بصورة تعس  و أالتطبيق 

 أدون القوي والفقير دون الغني 
 
ا ن لا ولاية له، يفضي حتم  م  و التصدي إلى تطبيقه م

لى من بيدهم مقاليد الحكم إي الفساد والرشوة في أجهزة الدولة لتصل إلى تفش  

  جهزة الضبط والقضاءأوالسياسة، طالت فيما مضى 
 
ا نتج عنه عدم تطبيق م  في بلادنا، م

جراءات القانونية، وبالتال، فقدت العدالة المكفولة في قواعد قواعد المرافعات والإ

 .(1)ةالقانون الموضوعي

للصراعات  واليوم وفي ظل الجمهورية اليمنية وبعد أن زالت الأسباب الموضوعية

تقوم مقام القانون والنظام،  ذلكالسياسية وخفت دور شرعية السرية التي كانت قبل 

حدى الصعوبات الرئيسية إل وتم الإقرار بالديمقراطية، فإن عدم تطبيق القانون شك  

ا من العوامل التي يمكن أن أمام التحولات وتعزيز الديمقراطية، وسيكون حتم  

أن رهاب التي يمكن عمال الإأن ازدياد الفساد وأذ إل عن الديمقراطية، تسهم في التحو  

د المسلح، تستهدف بدون شك اهايار القانون وكل عمال العصيان والتمر  أر إلى تتطو  

 .(2)جهاض الديمقراطيةر الكافي لإبر  نظام وأمن واستقرار، لكي يوجد الم 

جو ل القول: فإن تحقيق المشروع الحضاري لليمن مرهون بتطبيق القانون م  م 

ا القضاء ن تطبيق القانون يتطلب حتم  إة، وض احترام السيادة والشرعية القانونيوفر  

مقوماتها الأساسية: ب قامة دولة المؤسساتإعلى معوقاته وتوفير شروطه، وفي مقدمتها 

 الشرعية القانونية والديمقراطية والتحديث.

                                                 

نسان وتحسيدها في الواقع سبتمبر من حقوق الإ 26ورة ثحمد علي، موقف أراجع: محمد   (1)

 .87 ،81(، ص 9م، العدد )1987ديد الج ياليمن

نظر: صامويل هانتنجتون. الموجة الثالثة للديمقراطية، سلسلة الديمقراطية، الكتاب الثانی، أ  (2)

 .35م، ص1992فبراير  ،القاهرة
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 المعالجات(:)شروط تطبيق القانون 
شكال التمييز القبلي أ بالقضاء على يتحقق إلَّا تمع حضاري عادل لاقامة مجإن إ

والسلال والمذهبي والمناطقي والطبقي وسلطاتها المتعددة، والخطوة الأولى تبدأ 

مامه وهي المقدمة الأولية لإهااء آثار أبوجود القانون وتطبيقه ومساواة جميع المواطنين 

ة و القبلية أو العشائريأسرية و الأأكم الاستبداد والديكتاتورية الفردية التخلف وح  

لطة دولة هي س   -لطة شرعية واحدة د السلطات، بإيجاد س  و تعد  أو المذهبية أ

 المؤسسات.

يجاد إراضيها وأط نفوذ الدولة وسيادة القانون على كل ي بس  ندة تعوح  والسلطة الم 

د البديل للولاءات القبلية والعشائرية والسلالية والمناطقية. وهذا أمر من وح  الولاء الم 

القانون فحسب، بل ويوفر شروط الوحدة  توفير المناخ الملائم لتطبيق شأنه ليس

مكانية الانتقال الى إالوطنية الحقيقية والظروف السليمة للتنمية والتقدم ويخلف 

 يلي:  مادة أولًاوح  وهكذا، يترتب على قيام السلطة الم . المجتمع المدني

لة والقبلية إلى رحاب الدولة طار التمزق والقبيإنسان اليمني من خراج الإإ  (1

 والشعب.

 دة واندماج وطني حقيقي.وح  يجاد هوية اجتماعية م  إ (2

لی كافة الأبنية إنحاء الوطن وألى كافة إتمكين الدولة من التغلغل والنفاذ  (3

 .(1)عالاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المجتم

 
 
هيبة النظام، وبالتال، تظهر  ضمكانية تطبيق القانون وفر  إ علًاوبهذا تتوفر ف

قامة دولة المؤسسات وحمايتها والحفاظ إمكانية الحقيقية لترسيخ الديمقراطية والإ

                                                 

م، 1987سامة الغزال حرب. الأحزاب السياسية في العالم الثالث، سلسلة عالم المعرفة أراجع:   (1)

 (، الفصلين الأول والرابع. 117العدد )
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 عليها.

رادة الشعب، تلك إويقصد بدولة المؤسسات الدولة التي تستمد السلطة من 

رادة التي تتخذ شكل انتخاب المواطنين للسلطة والمشارة في القرارات السياسية الإ

س السلطة فيها من خلال هيئات وتمار   ،صيرية من خلال الاستفتاءات العامةالم

دستورية تقوم بصلاحيات محددة في هذا الدستور، وتظل تحت رقابة المواطنين 

ذا خرجت عن تلك الصلاحيات والاختصاصات فقدت إو ،رادتهمإوبمحض 

 الشرعية.

ًً:هاأهمًً(1)ساسيةًلدولةًالمؤسساتأهناكًمعاييرً

 .(2)وجود مؤسسات مستمرة  (1

سيد مبدأ: الشعب مصدر رة، وتجتكون هذه المؤسسات نتاج إرادة الشعب الح   (2

 .(3)االسلطة ومالكه

التزام هذه المؤسسات بالشرعية الدستورية والقانونية، بما في ذلك الأعمال  (3

                                                 

زمة الديمقراطية في الوطن أنظمة الحكم في الوطن العربي، في كتاب أراجع: يحي الجمل.   (1)

المرجع السابق، الفصل ا جورج بوردو: يض  أبعدها،  وما 366م، ص1987العربي، بيروت 

 .الثاني

. لی تنظيم طريقة قانونية لانتقال الصلاحياتإمكانية تغيير الحكم وإدوام المؤسسة يؤدي إلى   (2)

 .73نظر: جورج بوردو. المرجع السابق، صأ

( من دستور الجمهورية 4ورد هذا المبدأ الذي ترتكز عليه معايير دولة المؤسسات في المادة ) (3)

الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق »ص على التي تن  اليمنية 

الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية 

 «. والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة
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 .(1)دارةوالتصرفات اليومية والفردية للعاملين بالإ

الدولة، محل المؤسسة التقليدية  -المجتمع الكبرى حلال مؤسسة إن مهمة إ

ساسية نقل سلام الأالقبيلة، ليست جديدة حيث كان من مقاصد الإ -قة الضي  

نسان من نطاق القبيلة والقبلية إلى رحاب الدولة والمجتمعلإا
(2)

الذي يتجاوز  المدني 

الطائفية ليؤسس لعلاقة  وأالعصبية الميكانيكية الطبيعية الموروثة العائلية أو القبلية »

«وعقلاني ليا، أي لتضامن عام وشامل واع قرابة ع  
(3)

. 

جديدة  -مق الصراع والتمزق قد جعل القبيلة والعصبية وسيلة قديمة  أن ع  إلّا

للحيلولة دون سيادة الدولة المدنية في اليمن منذ قرون وتصبغ اليوم هذه الوسيلة 

لعامة، ولعل الخلاص النهائي من هذه المعاناة لاستغلال عواطف ا (4)يبالطابع الدين

ا الدولة ق القانون. أم  طب  ي السلطات المتعددة وت  نم  يبدأ بإقامة الدولة الحديثة التي ت  

 (5)شكال سلطة القبيلة الغالبةألطة القبيلة، فهي شكل من س   التي تزدوج سلطتها مع

                                                 

 .58م، ص1983جمة هااد رضا، بيروت نظر: روبير بيلو. المواطن والدولة، ترأ  (1)

، 89م، العدد 1985نسان، سلسلة عالم المعرفة، الإسلام وحقوق الإ .نظر: محمد عمارةأ (2)

 .154ص

 .46(، ص14م، العدد )1992صل السلطة في الإسلام، الاجتهاد، أبرهان غليون:   (3)

 ذ لاإسلام، إلى أهاا دولة مدنية وليست دينية، تصل مختلف التحليلات لطبيعة الدولة في الإ  (4)

توجد دولة دينية بدون العصمة أو المعرفة النابعة من الوحي، وعليه، فإن كل قرار من السلطة 

مة هو قرار بشري ينبع من الاجتهاد العقلي. راجع على سبيل المثال، فوزي منصور: الدولة والأ

 م.1991والديمقراطية 

أن تستحكم  ن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل  إ»ول ابن خلدون: بهذا الشأن يق   (5)

تمانع  ن وراء كل رأي منها هو عصبيةأفيها دولة والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، و

عبدالرحمن بن خلدون: «. ، على الدولة والخروج عليها في كل وقتدوهاا فيكثر الانتفاض
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 والعشائري والمذهبي والمناطقي لغاء الصراع القبليإويجب استبدالها بالدولة الحديثة و

نسان، ل الضمان لممارسة حقوق الإمث  من خلال المؤسسات وتطبيق القانون، وهو ما ي  

 ا.يًّ س  ا للشرعية ومؤس  سباب العنف ومصدره وجعل الصراع والتنافس خاضع  أبإهااء 

بتقديم و أي سياسات مجرد تبن  ب يتم هااء العنف العصبي وبسط الدولة لاإد أن ي  ب  

نما بتطبيق القانون العادل الذي من سماته إالهبات والرشاوي للزعامات القبلية، و

 سباب الازمة.أجبار، وهو موضوع صراع بين قوى التقدم وقوی التخلف ومن الإ

ن الحديث عن المشروع الحضاري اليمني وعن العدل والتقدم والديمقراطية إ

رجاء البلاد وتطبيق أولة وهيبتها في كل لطة الدط س  بدون اتخاذ خطوات جادة لبس  

 قامة الدولة الديمقراطية الحديثة، يتحول إلى كلمات جوفاء لاإالقانون، على طريقة 

 بوحدته التي صدی ولا معنى لها، اذ أن قوة ومنعة واستقرار المجتمع لا تكون إلَّا

واجبات ترعاها ساس المجتمع المدني الذي يقوم على المساواة في الحقوق والأل مث  ت  

 لى سيادة القانون والشرعية القانونية.إمؤسسته الكبرى بالاستناد 

دة لتطبيق القانون تأتي شروط وح  ط قيام السلطة الم وهكذا، فإنه إلى جانب شر  

 خری ملازمة له كالديمقراطية والعدالة والتحديث.أ

لتحقيق مبدأ: ن الميزة الكبرى للديمقراطية، هي توفير الآليات الشرعية إ

ومن خلالها تتحدد طبيعة الحكم وشكل الدولة « الشعب مالك السلطة ومصدرها»

مكانية المشاركة الواسعة إ والشرعية وتوجد المناخات التي تفتح أمام المواطنين

سهام في الحياة العامة للبلاد، عن طريق الاستفتاءات والانتخابات العامة والمحلية للإ

 ،(1)حزابية تستوعب القوى الراغبة في المشاركة كالأوقيام مؤسسات اجتماع

                                                 

 .164م، ص1986مقدمة ابن خلدون، بيروت 

حزاب في بلادنا زالت مسألة ترسيخ مفاهيم الحزبية الصحيحة مهمة ماثلة أمام الأ لا  (1)
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ا عن الانقلابات مكانية تداول السلطة بعيد  إوالمنظمات الجماهيرية، وتوجد 

طر الشرعية القانونية، ولكن ليس قبل أن تتوفر كل شروط أوالتصفيات الدموية وفي 

 الديمقراطية وبنائها المتكامل.

والاستفتاء  عالمتمثلة في حق الانتخاب والتشريوالمشاركة العامة في شئون الحكم 

هاا تزيل الكثير من معوقات التطبيق ر من شروط تطبيق القانون، لأعتب  ، ت  (1)والمعارضة

كالاستبداد والفساد وشرعية السرية ولا توجد الشرعية بقبول جزء منها ورفض الجزء 

 الآخر.

ظل بقاء سيطرة المؤسسات د أن الجانب الشكلي التمثيلي للديمقراطية، في ي  ب  

ا لتطبيق القانون، إذ أن ذلك كيد  أا ل ضمان  مث  ي   التقليدية وغياب العدالة الاجتماعية لا

. (2)و المذهبية أو المناطقيةأ و القبليةأالتمثيل قد يعكس تعددية العصب العشائرية 

ماعي لها نما تتوفر هذه الضمانة بتكامل هذا الجانب للديمقراطية مع الجانب الاجتإو

محتواه الاجتماعي والاقتصادي، وهذا الجانب بالذات يمثل جوهر الديمقراطية ب

ما الاندماج الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ويوفر شرطين آخرين لتطبيق القانون، ه  

واندماج الأفراد والجماعات في الحياة الوطنية والاجتماعية في ظل المواطنة المتساوية، 

                                                 

دراك هذا المفهوم ورفض مفهوم الحزب إمكن المواطن من نجازها يتطلب توعية شاملة ت  إو

و العصبية: انظر برهان غليون: حول الوحدة والديمقراطية، أالمختلط بمفهوم القبيلة 

 .12 ،9، ص88م، العدد 1986المستقبل العربی 

م، 1982سماعيل الأنصاري. الشورى بين التأثير والتأثر، القاهرة إعبدالحميد  :نظرأ   (1)

 .9ص

نصری مسرة. معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربية، الحالة  راجع: أنطوان (2)
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مختلفة ومتعددة  طراف وتوازناتألشعب جماعة سياسية مكونة من وبالتال، يصبح ا

د في دولة المؤسسات تحت راية عدالة القانون، وعندها يكون المصالح، لكنها تتوح  

 زمة اليمن.أسباب الخلاص من جزء رئيس لأ

موضوع تطبيق بلة وطيدة ن للتحديث، كشرط أساسي للتقدم ص  أمن شك  ما

بمعناه الواسع أثر مادي مباشر على تطبيق القانون، أي أن القانون ولكن للتحديث 

الاجتماعي باستخدام  -يقتصر على التحديث الاقتصادي  التحديث المطلوب لليمن لا

التكنولوجيا والاعتماد على العلم وطرائق العيش الحديث، بل يشمل التحديث 

وسيادة القانون  السياسي الذي تندرج ضمنه مهمة توعية المواطنين بأهمية الشرعية

 وحماية الديمقراطية وبناء مؤسساتها.

لطة ط س  ساسية، ببس  أل القول فإن شروط تطبيق القانون تتمثل بدرجة م  جوم  

 قامة الدولة الديمقراطية الحديثة.إنحاء البلاد، وبالتال، أوهيبة الدولة في كل 

ن أخرى يمكن للشروط الأ لى جانب الشرط الأساسي الذي لاإومع هذا فإنه 

ا موضوع  و ادة، هناك شرط آخر مرافق له ذات  وح  قامة السلطة الم إ عليه وهو تقوم إلَّا

شرط احترام الشرعية القانونية، التي  - لًاص  أمعنی لوجود قانون  وفي حالة غيابه لا

صدار القوانين واللوائح وتحقيقها في الواقع إر المنهج الذي تعتمد عليه الدولة في عتب  ت  

صدار القواعد القانونية وتنفيذها، بحيث يكون الهدف إ، أي وحدة عملية (1)ليالعم

، وهي نظام بموجبه يحدد نطاق المسئولية ويوفر (2)هصدار القانون هو تطبيقإمن 

 مكانية احترام سيادة القانون بخضوع الحاكم والمحكوم له، ومن خلال:إ

                                                 

 65م، ص1981نظر: كتاب النظرية العامة للقانون المباحث والمفاهيم العامة، موسكو أ  (1)

 )باللغة الروسية(. 

 .4-3م، ص1983شرعية القانونية الاشتراكية، موسكو قامة الإنظر: كوريتسين. أ  (2)
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ساس أجهزتها ومسؤوليها بوظائفهم على أقيام جميع هيئات الدولة ومؤسساتها و (1

 الانقياد التام لأحكام القانون.

 ا.م قانون  لة له  خو  الالتزام الصارم بالولاية الم  (2

ا، إذ يدرك كل منهما ا للحاكم والمحكوم مع  ا وأمان  ل ضمان  مث  والشرعية القانونية ت  

د روح سيادة القانون ا، وهي بتحسيدة في قواعد معروفة سلف  حد  حقوقه وواجباته الم 

 
 
ا يجعل م  بخضوع هيئات الدولة وأجهزتها ومسؤوليها في كافة التصرفات للقانون، م

حكام أعند الخروج على  ،ايض  أالقانونية ل ي لها بالوسائعلى التصد   اكل مواطن قادر  

 .(1)القانون

خرى أتتحدد بتطبيق القانون فحسب، بل وبتوافر معايير  الشرعية القانونية لا

 ترتبط بدورها بالديمقراطية وقيام دولة المؤسسات وأهمها:

 التام للمواطنين. اضر والر  لى السلطة بالاختيار الح إالوصول  (1

جهزتها ومسئوليها لقواعد الدستور والقوانين الشرعية أخضوع السلطة بكافة  (2

 والرأي العام.

ق القانون، أي بالمعنى الضي  ل لتطبيق ساسي وأو  أنا نأخذه كشرط ننا ه  أد ي  ب  

ا دونما ا وروح  تمثل بالتزام هيئات وأجهزة الدولة ومسئوليها بتطبيق القانون نصًّ الم 

 و خروج عن الصلاحيات والاختصاصات.أف في التطبيق تعس  

 

 

                                                 

 ، الحالةنطوان نصري مسرة. معضلة المساواة والمشاركة في أنظمة الحكم العربيةأراجع:   (1)
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 الفصل الثاني
 ساسيةاته الأريَّنسان وحُمشكلة حقوق الإ

 

نا وضمان ممارستها؟ وكيف لتها ه  نسان التي تدعو إلى كفاهي حقوق الإ ما

 يستخدم تعديل الدستور لفرضها؟

مر ضروري من وجهة نظرنا لمعرفة جوهر أجابة على هذين السؤالين الإ إن

 ا من المدركات التالية:الصراع وانطلاق  

حوال أر الزمان والمكان وحقوق متغيرة بتغي   يه -نسانن حقوق الإإ :لًاأوً 

 حزاب سياسية باسم الدين.أترفضه  المعاش، وهو ما

نظمة أفرزت أهي نتاج لثورات عظمی  -نسان المعاصرة ن حقوق الإإ :اثاني ً

ت الثورة الفرنسية أتذ إنسان، وبالتال، تباينت مفاهيم حقوق الإ ،اجتماعية متباينة

نسان المدنية والسياسية، وتلك كانت الإ قوقبح -م 1789البرجوازية العظمی عام 

ن البعض أد ي  د كذلك اليوم، ب  وعية لحقوق الانسان يومئذ، ولكنها لم تع  نقلة جديدة ون

نسان الإ قوقلحد القول: بأهاا النموذج الكامل والشامل رد  يزال ي   مجتمعنا لا ةمن سرا

يدلوجي للنموذج الأ يجوحرياته الأساسية ولعل ذلك يرجع إلى تأثيرات الترو

القناعة والموقف الاجتماعي لهذا انب الى جنسان الرأسمال للديمقراطية وحقوق الإ

ا إلى ي حتم  نسان تؤد  واللاتاريخية لحقوق الإ و ذاك، وهذه النظرة الواحديةأالفريق 

نسان المدنية والسياسية ل الضمان الحقيقي لحقوق الإشك  ل تلك الحقوق التي ت  تجاه  

في البلدان الفقيرة  و التنمية خاصةأنسان يمكن الحديث عن حقوق الإ والتي بدوهاا لا
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نسان الاقتصادية والاجتماعية والنامية ونقصد بها على وجه التحديد حقوق الإ

والثقافية، وعلى رأسها ضمان حق العمل وحق التعليم والتطبيب وهذه هي الحقوق 

تت بها ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمی وحذت حذوها معظم الثورات أالتي 

 ن النامية ومنها بلادنا.المعاصرة بما في ذلك البلدا

ا بطبيعة النظام الاجتماعي و تضيق ارتباط  أنسان تتسع لإوهكذا فإن حقوق ا

ما استعادت العدالة اعتبارها ل  نسانية إلى الأمام ك  مت الإما تقد  ل  نه ك  إالقائم، ومع ذلك ف

ماعي حتى في ظل استمرار النظام الاجت كثرأكثر فأنسان كثر، وبالتال تتسع حقوق الإأ

نفسه الذي يضيق بها. فبلدان النظام الرأسمال اضطرت بفعل ضغط حاجات الإنسان 

تت بها الثورة الاشتراكية إلى ضمان بعض جوانب أونضال شعوبها وبتأثير الحقوق التي 

ن كانت الأيديولوجية لم تعترف بها حتى إنسان الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الإ

حوال وتلبية ر الأد اليوم أن تغي  تجربة الاشتراكية نفسها تجهي ال ن في الغالب وهاالآ

 إنسان يتطلب المتطلبات المادية للإ
 
نسان ا مضى لحقوق الإم  فراد مساحة أوسع م

 السياسية.

يكمن وراء  نسان بوضوح وتحديد ومعرفة مادركنا حقوق الإأما ل  نه ك  إ ثالثا:

، بسبب النظرة الواحدية بفعل استلاب النموذج لًاالذرائع السياسية الباطلة أص  

ما سهل علينا ل  و الجمود العقائدي، كما قد يبدو في الظاهر ك  أالقوي للموقف المستقل 

نسان رفع الحجاب عن السفسطة التي تحاول تقنيع الموقف الحقيقي من حقوق الإ

فاء الغموض ضصحابها من التآمر لإأو ثوب الدين، لكي يتمكن أبنقاب الليبرالية 

نة في عي  و فئات م  أد ابتسارها وتسخيرها لصالح طبقات على حقوق الإنسان بقص  

بدعوى  صحاب النظرة الأولىأالمجتمع دون الأخرى، وهي السواد الأعظم كقول 

تت بها أالحقوق التي تتجاوز ن أنسان لا يمكن لإن حقوق اأالانطلاق من الواقعية 
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يأتيها الباطل من بين يدهةا ولا  ولا انلكل زمان ومك الثورة البرجوازية، وهي صالحة

الساعية للسيادة حتى على الضمير وحتى عندما  وريةعاة الديكتاتمن خلفها، أو قول د  

ساسي ليس حماية دهم يدعون إلى حماية المجتمع من الجريمة، نجد أن دافعهم الأتج

من خارج عصور الظلام أتي  ن كل ماإنما التعطش إلى الدماء، كقولهم إالمجتمع و

 قطاع باطل ومؤامرة على الدين، والذي هو منهم براء.ستبداد عصور الإاو

مكانية النضال من إنسان المكفولة في التشريع يخلق دراك حقوق الإإن إ :رابعا

قاس مصداقية الشعارات المرفوعة أجل ممارستها واحترامها، ويوجد المعيار الذي به ت  

قاس فاعلية القوانين خلاص لمبادئ الديمقراطية المعلنة، وت  لي للإم الدليل العمقد  وت  

 ومدى احترام الشرعية القانونية.

تضمنتهما مبادئهما  تيلانسان لقد أتت ثورتا سبتمبر وأكتوبر ومعهما حقوق الإ

دت في الدساتير والقوانين المختلفة. وهي حقوق تجاوزت النموذج س  وأهدافهما وج  

ت د  أو أنسان، بغض النظر عن العوائق التي حالت دون ممارستها الإالرأسمال لحقوق 

اوز متقدم بكل المقاييس و التراجع عنها في ظل التشطير، وهي تجألى اختراقها إ

وبأبعادها الثلاثة، من حيث حجمها ومجالاتها وطبيعتها، إذ أهاا لم تقتصر على الحقوق 

تماعية والاقتصادية والثقافية، وراعت ما شملت الحقوق الاجإنالمدنية والسياسية، و

 هو اليوم دستور الجمهورية اليمنية يأتي شاملًا ا، وهاحقوق الفرد والمجتمع مع  

ن شابته بعض النواقص والثغرات بل والتراجع عن بعض إنسان تلك، ولحقوق الإ

الحقوق التي كانت مكفولة في الدساتير الشطرية، غير أن الأمر لا يستدعي القلق 

شديد إذ يمكن تجاوز نواقص الدستور بالتزام الدولة بتطبيق المعاهدات الدولية التي ال

لزمة لها وعلى وجه الخصوص العهد الدول لحقوق حكامها م  أر عتب  ا فيها وت  ر طرف  عتب  ت  

نسان المدنية نسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدول لحقوق الإالإ
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شكال التمييز ضد المرأة أواتفاقية القضاء على  ،م1966عام  الصادرينة والسياسي

م، غير أن القلق الكبير والحقيقي يكمن في استمرار عدم احترام 1979الصادرة عام 

  نسان.مكانية ممارسة حقوق الإإالشرعية القانونية وبالتال، غياب 

جميع  نسان وضمانة ممارستها يجب أن يشملن النضال من أجل كفال حقوق الإإ

نسان يكمن في ن ضمان حقوق الإأذ إالحقوق وليس الحقوق المدنية والسياسية فقط، 

فضمان الحقوق  ،طار نسق حقوقي متجانسإترابطها وتكاملها وممارستها في 

خرى، حيث ساس الضمان الفعلي لكل الحقوق الأد بالأع  ي   -الاقتصادية والاجتماعية 

يمكن  هااية المطاف توفير حياة كريمة والتي لانسان في ن الغاية من ضمان حقوق الإإ

زالة الامتيازات والفوارق بين الطبقات، إ بالقضاء على الفقر والعوز ولَّاإلها أن تقوم 

هداف ثورتي اليمن، وتحقيقها يتمثل بضمان ممارسة حق العمل لكل أبرز أوالتي كانت 

ر حر  بيب وهذا ما سي  مواطن، وحقه في نصيبه من الثروة، وحقه في التعليم والتط

نه من ممارسة حقوقه وحرياته السياسية، ويجعله مك  نسان من كل استغلال، وسي  الإ

 قادر  
 
 .الدفاع عن حقوقه المدنية على علًاا ف

 نسان يتطلب العمل في اتجاهين:نا فإن النضال من أجل ممارسة حقوق الإمن ه  

بالقضاء على معوقات ممارستها الموروثة  ،نسانلإهو ضمان ممارسة حقوق ا :ولالأ

 صلاح الشامل.من الماضي وذلك بإحداث الإ

نسان من خلال العمل على تثبيت الضمان القانوني الواضح لحقوق الإ :الثاني

و غموض قد أس ا تقضي على أي لب  حكام  أنسان تضمين القوانين المنظمة لحقوق الإ

حكامه عن فحوى أقانون تخرج  حكام الدستور والوقوف دون صدور أيأيشوب 

و تقييدها باعتباره قانون غير أنسان حقوق الإ حكام الدستور باتجاه الانتقاص منأ

قانون الانتخابات، قانون  -نسان هي هم القوانين المنظمة لحقوق الإأدستوري، ولعل 
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المحلية، قانون الصحافة، قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون  المجالس

جراءات الجزائية، قانون تنظيم السجون، قانون العقوبات لخدمة المدنية، قانون الإا

 الجزائية، قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، قانون النقابات والجمعيات.

ا من كل ا من الزمن محروم  نسان اليمني وقبل انتصار ثورته ردح  لقد عاش الإ

دادية تسوغ قهر الانسان واعتبرت يديولوجية الاستبنسان، وكانت الأحقوق الإ

 .ا بالقرآنا وجحود  ا دينيًّ رم  ج  المطالبة بدستور يضمن حاجاته الأساسية 

نسان متوقفة على د فيه حقوق الإوقامت الثورة اليمنية في الوقت الذي لم تع  

نما قد تجاوزت المساواة والعدالة إا لكل دولة، وت  ح  ا ب  ا داخليًّ مًّ ه   المساواة الشكلية، ولا

صبحت ألى المساواة الفعلية، وهي المساواة الاقتصادية والاجتماعية وإالشكلية 

ا، وبالتال ارتبط تحقيق التقدم الاقتصادي ا دوليًّ مًّ الوطني لتكون ه   م  متجاوزة اله  

عتراف مر الااته الأساسية، وحاز هذا الأري  نسان وح  والاجتماعي بضمان حقوق الإ

 العام.

ا من تلك المدركات تضمنت مبادئ وأهداف ثورة سبتمبر المرتكزات انطلاق  

ر عنه نسان القائمة على العدل والمساواة الفعلية، وهي ما عب  ساسية لضمان حقوق الإالأ

رفع مستوى الشعب »، «زالة الفوارق والامتيازات بين الطبقاتإشاعة العدل وإ»في: 

 «.يجاد مجتمع تعاوني ديمقراطي عادلإ»، «اا وثقافيًّ ا وسياسيًّ ا واجتماعيًّ اقتصاديًّ 

مصلحة المجتمع ككل ب لقد ربطت هذه الأسس والمنطلقات حقوق الفرد

نسان الاقتصادية بإقامة تنمية شاملة تهدف إلى القضاء على ورهنت ضمان حقوق الإ

 ق العدل والمساواة.حق  الفوارق والامتيازات بين الطبقات وت  

نسان الاقتصادية: حق كل مواطن في نصيب عادل من نا فإن محور حقوق الإمن ه  

في المشاركة في العملية التنموية  ره من الاستغلال، وحقه في العمل، وحقهالثروة وتحر  
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وفي التخطيط للمشروعات التنموية ودراستها  من خلال المشاركة في القرار التنموي،

 وادارتها.

وعلى رأسها الدساتير  ،وغيرها في القوانين الثوريةوقد جسدت هذه الحقوق 

م، حيث رفض هذا الدستور الظلم والقهر 1964المختلفة وبوجه خاص دستور 

 ساس المحتمع اليمني.أأعتبر  والاستغلال والعوز، وضمن العدل والمساواة إذ

سبق أن أشرنا إلى أن ضمان حقوق الانسان الاقتصادية يكمن من الناحية العملية 

تحقيق العدالة الاجتماعية  سس التنمية وطبيعتها، تلك الأسس التي يكون محورهاأفي 

ساسية بالملكية العامة للموارد والثروات الوطنية وقيام أوآلياتها تتمثل بدرجة 

مؤسسات القطاع العام، والتي من خلالها يكفل لكل مواطن نصيب عادل من الثروة 

لمشاركة في القرارات الخاصة بها، ولقد تضمن دستور ودور في قيام العملية التنموية وا

 الجمهورية اليمنية تلك الحقوق وأسس وآليات تحقيقها وممارستها.

د ب   الدستور لا سس وآليات تحقيقها فيأجل استبيان موقع هذه الحقوق وأومن 

باعتبار دستور  ،حكام الدستور وتفسيرها من منظور تاريخيأمن النظرة الشمولية إلى 

ا لدساتير سابقة ضمنت تلك الحقوق والتي اصبحت لجمهورية اليمنية امتداد  ا

من الناحية الحقوقية، إلى جانب أن دولة الوحدة  وأمكتسبة سواء من ناحية الممارسة 

 اتفاقيات الوحدة ويجب الالتزام بقواعدها. سسأقامت على 

اليمنية  سس النظام الاقتصادي للجمهوريةأونجد تلك الأسس والآليات في 

 ( والمتمثلة بالآتي:9-6المنصوص عليها في المواد )

 سلامية في العلاقات الانتاجية والاجتماعية.لإتحقيق العدالة الاجتماعية ا  (1

نتاج الأساسية )وسائل لإبناء القطاع العام المتطور والقادر على امتلاك وسائل ا (2

 نتاج رئيسية(.إ
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 .داء وظيفة اجتماعيةأساس أقيام الملكية الخاصة على  (3

 .ر من التبعيةتحر  طني قوي وم  و قيام اقتصاد (4

قامة إتحقيق التنمية الشاملة والتي من شأهاا تحقيق العدالة الاجتماعية )تكفل  (5

 (.يسلامي العربی وظروف المجتمع اليمنعلاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإ

 .ارتكاز التنمية الاقتصادية على خطط مرسومة (6

الملكية العامة للموارد والثروات الوطنية وقيام مؤسسات القطاع العام  (7

 لاستغلالها )امتلاك الدولة للثروات الطبيعية وحق استغلالها للمصلحة العامة(.

 شرافها على التجارة الداخلية.إتوجيه الدولة للتجارة الخارجية و (8

نه لم يجعل أ د  ي  ب   ،بأشكال الملكية المختلفة قر  أن الدستور قد أوعلى الرغم من 

 نما للفرد الحق فيها متى ماإو ،ا للفردية وعلاقات الاستغلالسيد  الملكية الخاصة تج

 .جاز انتزاعها في حالة خروجها عن الوظيفة الاجتماعيةأخدمت المجتمع، وهذا 

ودية يقف دستور الجمهورية اليمنية ضد أي استغلال ويرفض الطبقية والعب

حكامه أشكالها، بما في ذلك العبودية الاقتصادية وهذا يتضح من خلال أبكافة 

لى نصوص إعند العودة  سس التنموية جلاء  ويزداد هذا الموقف إلى جانب الأ ،المختلفة

الاتفاقيات الوحدوية، والتي تعتبر من مرتكزات الدستور، فمثلا: ورد في مقدمة بيان 

د وح  نه يجب توفير كل الظروف الملائمة لبناء اليمن الم إ)م 1972طرابلس الصادر عام 

كتوبر وتوفير مناخ ديمقراطي أ 14سبتمبر و 26في ظل المحافظة على منجزات ثورتي 

ا على استقلال اليمن وبناء مجتمع متطور يسير في طريق التقدم وذلك حرص   ،كامل

 والاشتراكية(.

إلى تحقيق الاشتراكية  «تهدف»يمنية ( ورد أن دولة الجمهورية ال6وفي الفقرة )

نسانية وظروف المجتمع بتطبيق العدالة سلامي العربي وقيمه الإمستلهمة التراث الإ
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الاستغلال... وتعمل الدولة عن طريق ل شكاأالاجتماعية التي تحظر أي شكل من 

يع نتاج وعدالة في التوزقامة علاقات اشتراكية في المجتمع على تحقيق كفاية في الإإ

الملكية »( نص على أن 7ا بين الطبقات. وفي الفقرة )بهدف تذويب الفوارق سلميًّ 

نتاج، والملكية الخاصة ساس تطور المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الإأالعامة للشعب 

 «.ا للقانون وبتعويض عادلفق   و  نزع إلَّات   غير المستغلة مصونة ولا

نسان الاقتصادية إلى جانب حقوق الإ سس وآليات ضمانأر الاعتداء على عتب  وي  

 على الدستور. منجزات الثورة اليمنية اعتداء  

لزم أنسان الاقتصادية بعد تحديد الدستور لأسس وآليات ضمان تحقيق حقوق الإ

دة وعلى رأسها حق العمل وحرية اختياره حد  الدولة بضمان الحقوق الاقتصادية الم 

 .(21 – 19 المادتان)واطنين وتكافؤ الفرص الاقتصادية لجميع الم

الدولية  ( العمل بالاتفاقيات5وجب دستور الجمهورية اليمنية في مادته )أ

 إذ كانت اليمن في ظل لًاص  أالخاصة بحقوق الانسان، وهي اتفاقيات ملزمة لها 

 ا في تلك الاتفاقيات.التشطير طرف  

لمنصوص عليها في نسان الاقتصادية انا فإن الدولة ملزمة بضمان حقوق الإمن ه  

الاتفاقيات الدولية وآليات تحقيقها وعلى رأس تلك الحقوق يأتي حق العمل وضمان 

 ساسية والمتمثلة بالحد الأدنى لاحتياجاته المادية والمعنوية.نسان الأحاجات الإ

ت نص   تي( ال4كفل دستور الجمهورية اليمنية حقوق المواطن السياسية في المادة )

مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء الشعب »على أن 

والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق السلطة التشريعية 

واستكمالها في مواد « وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة ،والتنفيذية والقضائية

لدولة بتوفير تكافؤ الفرص والتي ألزمت ا (39 ،29 ،19)مختلفة منها: المواد 
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ة نشاء المنظمات السياسيإة، كفالة حق ري  تاحة المشاركة السياسية بح  ، إالسياسية

العلمي والتعبير  بحثرية، كفالة حرية الرأي والوالنقابية والعلمية والمشاركة فيها بح  

 .عن الفكر والرأي بالقول أو الكتابة أو التصوير

ت حيث نص   ويةمهورية اليمنية مبدأ المواطنة المتساكفل دستور الج 27في المادة 

متساوون في الحقوق والواجبات و المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون»على أن 

و المهنة أو أو اللغة أصل و الأأو اللون أالعامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس 

 «.و العقيدةأالمركز الاجتماعي 

ليه في الفصول السابقة هو رفض إس الوحدة المشار سأنا نجد أن رفض من ه  

حدی إنسان وكانت هي التي كفلت حقوق الإ -سس لأن هذه اأذ إنسان، لحقوق الإ

مسائل النزاع الحادة التي ولدت الأزمات قبل وبعد قيام الوحدة. وبالعودة إلى وثائق 

ليها سابقا، التي قصد بها الحيلولة إالمشار  (العلماء)ا بوثيقة الرافضين للدستور بدء  

دون الموافقة على الدستور كشرط لقيام الوحدة، والوثائق التي صدرت عند الاستفتاء 

نجد أن رفض الدستور قد ركز بدرجة  ،نتاج للوثيقة الأولىإعادة إعلى الدستور، وهي 

( 27، 6، 4نسان وأهمها المواد )أساسية على رفض المواد التي تتضمن كفالة حقوق الإ

لغاء إلغاء كافة حقوق الانسان فقط بل وإلغائها وهو ما يعني ليس إوالمطالبة ب

( والمساواة 6( والعدالة الاجتماعية المكفولة في المادة )4الديمقراطية المكفولة في المادة )

 (.27) أمام القانون المكفولة في المادة

دم احترام القانون وانتهاك عند معالجة ع« العهد والاتفاق»وهكذا نجد أن وثيقة 

اعتبرت مؤسسة « تقنين العلاقة وتحديد الصلاحيات»حقوق الانسان تحت بند 

سيد الدستور ويتضح ذلك من خلال ربط تج ،لذلك سيالرئاسية المصدر الرئي

 والقوانين واللوائح في الممارسة لتحديد مهام وصلاحيات مجلس الرئاسة ومكتبه،
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غراض المحددة بالميزانية لتصرف بالمال العام خارج الأت على حظر ابعد ذلك نص  و

جهزة الخدمة المدنية والعسكرية والامتناع أوعدم التدخل في اختصاصات »العامة، 

ز بين المواطنين وتفقد مي  ا وت  رباك  إصدار التعليمات التي تتنافى مع القوانين وتخلق إ عن

 «.المستحقين فرصهم في التعيين والترقي

سة لهذه المهمة أي كر  ساس م   يتعلق ببناء دولة المؤسسات فإن الوثيقة بالأا فيماأم  

 سس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها.أ

نسان ويتم الخروج من الأزمة ولكي يحسم الصراع حول الديمقراطية وحقوق الإ

أكدت الوثيقة في الأسس والمبادئ العامة لبناء الدولة الحديثة على ضرورة الالتزام 

الة تلك الحقوق الواردة في الدستور وعدم المساس بها، بل وتضمنت المادة الرابعة بكف

نسان وحماية الحريات العامة لإبالنص كما وردت في الدستور، واعتبرت احترام حقوق ا

لى جانب الديمقراطية، إبداع الفكري والثقافي لإوحرية العمل النقابي والمهني وا

كيدة أيجاد دولة النظام والقانون والنظام المستقر وضمانة لإ وتوسيع المشاركة سبيلًا

سس ومبادئ يمكن أن يتضمن تعديل أللسير في بناء دولة اليمن الحديث، وهي 

ا في الحقوق التي تتضمنها ولكن لا يجوز عند ا لها أو توسيع   وتوضيح  الدستور تفصيلًا

و حقوق أالديمقراطي  أي تعديل الدستور المساس بها باتجاه الانتقاص من النظام

 نسان.و حقوق الإأالمواطنة 

سس الوحدة اليمنية أن الوثيقة استهدفت الحفاظ على ألى إوهنا نخلص 

 قامة الدولة الحديثة وبناء الديمقراطيةإوتحقيقها في الواقع العملي، وفي مقدمتها: 

لى حكم نسان، والقضاء علإكفالة مبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص وحقوق او

اق إلى التو   ينسان اليمنلإالفوضى والاستبداد والفساد والظلم باتجاه تحقيق طموح ا

 مجتمع منظم ومستقر وآمن وعادل من خلال: 
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نحاء البلاد على طريق بناء الدولة أدة تتواجد في كل وح  لطة م  قامة س  إ (1

 الديمقراطية الحديثة.

بما في ذلك  ،مسئول الدولة كافة على والقانونية الدستورية الشرعية احترام فرض (2

 .يترتب عليه مؤسسة الرئاسة وما

 احترام شرعية المؤسسات. (3

ً:دًمنًاتخاذًاجراءاتًعمليةًتتمثلًبالآتيب ًًولتحقيقًذلكًفإنهًلا  

معيار الكفاءة ب خذصلاح اجهزة الدولة المختلفة بتطبيق برنامج الإصلای والأإ (1

 لاء في شغل الوظائف العامة.والنزاهة محل الو

ا حديثا جهزة القضاء وافساح مجال العمل فيه للمؤهلين تأهلا قانوني  أتحديث  (2

 مقتدر.و يجاد جهاز رقابة قضائية فاعلإو

جهزة المعنية بتطبيق القانون وتخليصها من عناصر الفساد والامية تحديث الأ (3

 ئي.القانونية، وخاصة في الأمن العام والبحث الجنا

ت خلافا لأحكام القانون النافذ قبل قيام زالة الآثار التي ترتبت على ممارسات تم إ (4

 الجمهورية اليمنية.

صدار قانون إتطبيق العقوبات الصارمة ضد الخارجين عن القانون والنظام و (5

 عقوبات على الجرائم ضد القانون وحقوق الانسان.

قامة دولة الجمهورية اليمنية وبناء نظرنا لإوهذه هي البداية الصحيحة من وجهة 

 الديمقراطية والمجتمع اليمني الحديث.
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 الفصل الثالث
 قضية المرأة

 قضية حقوق الانسان
 

 :المبادئ والمفاهيم
ساس المبادئ الدستورية، حيث تأتي القوانين مجسدة أتكفل حقوق المواطن على 

المرأة، ومن منطلق المساواة وعدم لها ومفصلة لتلك الحقوق بما في ذلك حقوق 

حقوق المرأة اليمنية التي أهدرها  يجاز شديدإالتمييز، ومن هذا المنظور سنتناول ب

تى أوالذي  ،م1992( لسنة 21قانون الأحوال الشخصية للجمهورية اليمنية رقم )

هدار الحقوق إا عن السعي إلى تسييد قيم القبيلة والأعراف والعادات القبلية وتعبير  

و التي كفلها دستور الجمهورية أالتي كانت قد اكتسبتها المرأة في جنوب اليمن 

 .زمةسباب التوتر والأأا من اليمنية، وكان مشروع هذا القانون قد مثل واحد  

كفل دستور الجمهورية اليمنية المساواة في الحقوق والواجبات العامة للمواطن 

ص على أن ( التي تن  27وذلك في مادته ) ،نثيأ وأاليمني بدون تمييز بين ذكر 

م متساوون في الحقوق والواجبات المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وه  »

وهذا النص يعني أن للمرأة كافة  ،..«.العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس

اواة مع الرجل بما والاجتماعية والثقافية، وعلى قدم المس صاديةتقالحقوق السياسية والا

الترشيح إلى هيئات الدولة المختلفة وشغل الوظائف العامة و الانتخاب ك حقفي ذل

والاجتماعية  صادية( تكافؤ الفرص السياسية والاقت19دون تمييز. وكفلت المادة )
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هذه الحقوق بدون تمييز بين ذكر  فةللرجال والنساء على حد سواء وتاكيدا على ضمان كا

سهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( حق الإ26المادة )نثي كفلت أو

حق العمل  (37، 21)والثقافية للرجال والنساء على حد سواء، وكفلت المادتان 

 والتعليم للرجال والنساء.

لها، ومنها قانون الانتخابات العامة رقم فص  أتت القوانين لتؤكد هذه المبادئ وت  

م، وقانون 1991( السنة 25قانون التأمينات والمعاشات رقم )م، و1991( لسنة 41)

وجميعها ضمنت للمرأة  ،م وغيرها1991( لسنة 26التأمينات الاجتماعية رقم )

حقوقا متساوية مع حقوق الرجل في ميادين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

وشغل الوظائف العامة  ساسية بحق الانتخاب والترشيحأوالثقافية والمتمثلة بدرجة 

تقاضی مكافأة مساوية لمكافأة الرجل والحصول على التأهيل تو ،وبحق العمل

والضمانات  ،جازات والتعليم، والاستحقاق التقاعديوالتدريب والترقيات والأ

الاجتماعية كالتأمين ضد الشيخوخة والوفاة والعجز عن العمل، وتتقاضى التعويضات 

ا عن القاعدة بل ك من تمييز في هذه القوانين فهو ليس خروج  العائلية. وإذا كان هنا

تثبيتا لها باتجاه خلق الشروط المناسبة لممارسة المرأة لحقوقها، ومن ذلك منح المرأة 

جازة الحمل مدفوعة الأجر وتخفيض ساعات العمل في حال الرضاعة، وغيرهما من أ

 .(1)لخاصة للمرأةالاستثناءات الهادفة إلى توفير العناية والرعاية ا

جحكام الأسرة يجب أن تأتي أنا فإن من ه    دة للمبادئ الدستورية وفي مقدمتها س  م 

حكام القوانين الأخرى الخاصة بحقوق المرأة، وهو ما أمبدأ المساواة ومنسجمة مع 

                                                 

 النصيري: على، ورشيدة عليحمد أد. محمد  :حول حقوق المرأة في التشريعات اليمنية المختلفة  (1)

، م1992ديسمبر  -، يوليو «مكانة المرأة في تشريعات الجمهورية اليمنية )دراسات يمنية(

 (.44العدد )
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و عدم توافره في قانون الأحوال الشخصية للجمهورية أيضاح توافره إنا إلى نسعى ه  

 حاطة بدائرة التنظيم.و الإأا عن التفصيلات اليمنية بعيد  

لى أن هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها العلاقات إشارة بادئ ذي بدء نود الإ

و الشكل أالأسرية ضمن قانون ليس خاصا بها )قانون الأسرة( وهو الأسلوب 

 يعرف نه لمإفي اليمن قبل قيام الجمهورية اليمنية، بل »ا التشريعي الذي كان سائد  

نما كانت إباسم )قانون الأحوال الشخصية( و« االتشريع اليمني قبل هذا تشريع  

( لسنة 21العلاقات التي تندرج اليوم ضمن دائرة القرار الجمهوري بالقانون رقم )

حوال الشخصية، تنظم بقوانين خاصة، حيث كان يخصص لكل م بشأن الأ1992

و تدخل في دائرة القانون المدني. أمجموع علاقات ذات موضوع واحد قانون مستقل 

كان هناك قرار بالقانون « الجمهورية العربية اليمنية» ى بسم  نه فيما كان ي  أولهذا نجد 

( لسنة 77ر بالقانون رقم )م بشأن المواريث الشرعية، والقرا1976( لسنة 24رقم )

م بشأن الوصية، 1976( لسنة 142م بشأن الهبة، والقرار بالقانون رقم )1976

جمهورية اليمن »ـوفيما كان يسمى ب ،( بشأن الأسرة3والقرار بالقانون رقم )

ونظمت بقية  ،م1974( لسنة 1كان هناك قانون الاسرة رقم ) «الديمقراطية الشعبية

 المدني. المسائل في القانون

مستقل كان  ن تخصيص العلاقات الأسرية بقانونإذا قلنا إولعلنا نكون مصيبين 

لى نظرة الاحترام الشديد لهذه العلاقات وجعلها تسمو فوق العلاقات الناشئة إيرجع 

 
 
و منازعات مالية بحتة، كما هو الحال في قضايا المواريث والهبة أة روابط د  عن ع

ا مواطن الشبهات المرتبطة بمفهوم )الحالة( الذي نشأ تاريخيًّ والوصية، والابتعاد عن 

و بسبب الجنس والتمييز بين أ. (1)الطبقي -العرقي أو الاجتماعي ز ساس التمييأعلى 

                                                 

 م.1980القاهرة  ،نظر: عبدالمنعم شوقي وآخرون. المسح الاجتماعي الشاملأ   (1)
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مر الذي جعل هذا المفهوم والمفهوم والمرأة في الحقوق والواجبات وهو الأ لالرج

 لأالمشتق منه )ا
 
سلامي كل من الفقه الإل ب  حوال الشخصية( مرفوضين من ق

 والاشتراكي.

هذا من  (الأحوال الشخصية)ولكي لا نستعجل بالحكم على موقف قانون 

و عدم أهم الحقوق التي كفلها للمرأة وضمان ممارستها أن نوضح أد ب   حقوق المرأة لا

 ممارستها في القانون نفسه.

ريات الانسان، قدس حأكفل القانون للمرأة حرية الاختيار في الزواج، وهي من 

اعتبار  كراه الزوج أو الزوجة لاإني على كل عقد ب  »( على أن 11حيث نصت مادته )

ن للمرأة الحرية أ، ود باطلًاع  كراه المرأة ي  إ، وهذا يعني أن كل عقد زواج قام على «له

( التي اشترطت )رضا 23الكاملة في الاختيار، وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة )

 الزواج. في (المرأة

هلية المدنية لدى المرأة ا على مبدأ حرية الاختيار اشترط القانون توافر الأوتأكيد  

 
 
يصح تزويج الصغير  لا»نه أ( على 15ت المادة )ن خمس عشرة سنة، اذ نص  لبلوغها س

ا ع كافي  شر  وهو السن الذي اعتبره الم « نثى دون بلوغه خمس عشرة سنةأو اأا كان ذكر  

 شد والقدرة على الاختيار.لتوافر الر  

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، ومن  (42، 41، 41وحددت المواد )

( للمرأة حق العمل، ولا يجوز للزوج منع زوجته 41بين تلك الحقوق كفلت المادة )

 من الخروج لأداء وظيفتها.

الزوجات د ( بعض الحماية للمرأة من نزوات الرجل في تعد  12وضعت المادة )

( التي فرضت على الزوج 71يجاد بعض الحماية في المادة )إفه في طلاقها في ومن تعس  

 و الفاقة.أو البؤس أف طلقة من التعس  التعويض لحماية الزوجة الم 
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وعندما نقرأ هذه الأحكام وغيرها بسطحية أو بصورة جزئية نصل إلى أن القانون 

لأسرية، غير أن القراءة المتأنية وتحقيق القاعدة قد كفل للمرأة أهم حقوقها في الحياة ا

كثر من مادة أحكامها وضوابطها على أالناظمة بأجزائها المختلفة والتي قد توزع 

ن واقع الحال في هذا القانون أوجزء من أجزاء القانون يظهر خطأ ذلك الاستنتاج، و

حكم آخر مضاد و ذلك ينتفي بأا، فالحكم الذي يكفل هذا الحق هو عكس ذلك تمام  

و لعدم وجود الشروط الكفيلة لممارسة الحق، فحق الاختيار تم فيه الولاية وخاصة أله 

رجاع الزوجة المطلقة بدون رضائها إ(، وحق الزوج ب16المنصوص عليها في المادة )

سقط نفقة الزوجة ( التى ت  152(، وحق العمل ينتفي بموجب المادة )75وفقا للمادة )

 ذا عملت خارج إ
 
ل البيت دون موافقة زوجها. وزيادة الخطورة على حقوق المرأة في ظ

صح حرماهاا من ممارستها يأتي من وجود قضاء تقليدي لأو باأالصياغة الحالية للقانون 

 حكامه مع قناعاته وثقافته، ناهيك عن أنه يجد مدخلًاأيتجاوز القانون عند تعارض 

ا ة من ممارسة حقوقها، وسنلقي فيما بعد مزيد  لتفسير القانون بالاتجاه الذي يحرم المرأ

ع شر  سباب التي جعلت الم لأجابة لإنا سنبحث عن شكالية، وه  من الضوء على هذه الإ

 يمنح المرأة بعض حقوقها باليسار ويسحبها باليمين.

ساس أوباعتقادنا أن السبب الرئيسي يرجع إلى أن هذا القانون قد وضع على 

يديولوجية حد مظاهر فرض الغلبة الأأا، ومثل  شديد  المشروع الذي أثار جدلًا

وصلنا إلى المأزق الذي أبراز انتصار طرف سياسي على آخر، وهو ما إو والسياسية

 
 
ة الصراع وضمان صدور القانون أخلت فيه بعض د  نعيشه اليوم، ولتخفيف ح

القانون ظل هو ذلك ساس أن أد ي  الأحكام التي تكفل حقوق المرأة في الحياة الاسرية. ب  

هو  - ساسيأيز ضد المرأة ويحكمه مبدأ يالمشروع الذي ارتكز على عدم المساواة والتم

معنى آخر: سيادة الرجل وحقوقه وتبعية المرأة وحقوقها، بو المرأة، ون  علو الرجل ود  
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وصيغ تقليدية متخلفة  ر عنها مبدأ التمييز الاجتماعي والجنسي من خلال مفاهيموعب  

مفهوم )بيت الطاعة( والتكافؤ بصبح يرتبط أهوم النشوز بالنسبة للمرأة الذي كمف

ر عنه بألفاظ مختلفة، مثلها ومن مثله، والطاعة، و السلال الذي عب  أو القبلي أالطبقي 

ا، وكما وردت ا قرون  وفوق هذا وذاك اعتمد المشروع، بل وأخذ بصيغ فقهية تبعد عن  

وجد أن كان قد تخلى عن بعض المفاهيم وإوالقانون و، (1)في كتاب )شرح الأزهار(

ا للمبدأ الرئيسي الذي قام عليه المشروع ونطاقه سير  أ أنه ظل بعض الحقوق للمرأة إلّا

رة عن التمييز، ومنها عب  لفاظ الم الفكري، إلى جانب احتفاظه ببعض المفاهيم والأ

ر في ( وحدها تكر  41المادة )ة، وفي ر  وردت في القانون غير م  « ومثلها من مثله»

 أنه د واجبات الزوج والزوجة كما سبق أن أشرنا، إلَّان كان القانون قد حد  إفقرتين. و

عطاء الرجل دور السيادة والريادة وللمرأة التبعية والدونية إقد فعل ذلك من منطلق 

واة بين ساس المساأسرية، وبالتال تقوم الحقوق والواجبات ليس على في الحياة الأ

( باستخدام 41ر القانون عن ذلك في المادة )الرجل والمرأة وإنما من هذا المنطلق، وعب  

مفهوم )الطاعة( الذي يقودنا في هااية المطاف إلى إعمال مفهوم )بيت الطاعة( وهو 

، ولو لم (2)مفهوم عفى عليه الزمن وتخلت عنه الكثير من البلدان العربية والاسلامية

ع يسعى إلى هذه النتيجة لكان بإمكانه الاستغناء عن ربط واجبات الزوجة شر  يكن الم 

 لمفهوم الطاعة.

ا تبرز نظرة قيمية عبودية المرأة، ومدلولها اعتبار المرأة كالشيء ن القانون صيغ  تضم  

و بمعنى آخر مجرد موضوع لمتعة الرجل، وليست شريكة فيها، فعقد الزواج بموجب أ

                                                 

 ومابعدها.  178صحمد على.. المرجع السابق، أحول مشروع القانون، راجع د. محمد    (1)

م، 89د. باقر سلمان النجار، الحقوق الاجتماعية للمرأة العربية )المستقبل العربي(، بيروت   (2)

 م.1985سلام والمرأة في رأي الإمام محمد عبده، القاهرة ومحمد عماره: الإ ، (2/  121العدد )
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  ( هو وثيقة6المادة )
 
 كثر عند ربط ماأد المشرع  للرجل، ويتضح قص  لًّاتجعل المرأة ح

( والتي اعتبرت 41( من المادة )2ورد في هذه المادة بالصيغة التي تضمنتها الفقرة )

على الزوجة تمكين زوجها منها )صالحة للوطء المشروع في غير  من واجب الطاعة

 حد(. أ حضور

و عوائق استمرار أتبرها من مشكلات استخدم القانون مفهومات تقليدية واع

وذلك بفعل التقليد واستجرار الماضي دون النظر إلى وجودها في  ،الحياة الزوجية

و أللزوجين »ا ( التي اعتبرت عيوب  47الواقع من عدمه، ومن ذلك ما ورد في المادة )

الزوجين، هااء الزوجية: الجنون، والجذم، والبرص بالنسبة لأي من إفي « احدهما وسبب  أ

يزال  والقرن والرتق والعمل بالنسبة للزوجة، مع أن الواقع يقول بأن الأمراض التي لا

 (.يدز مثلًاخرى عصرية كالإأمراض أا أمامها )هی الطب عاجز  

فإن مبدأ عدم المساواة الذي قام عليه القانون ومنظومة المفهومات التي  ،وهكذا

واغتراب عن الحاضر، قد جعلته يأتي ليس  ل الماضي،ارتكز عليها ومن خلالها تمث  

بل وغير قادر على استيعاب المتغيرات الاجتماعية  ،ا( فقطا )وينسخ بعضه بعض  متناقض  

ده مكانة ودور وحقوق المرأة في الأسرة والمجتمع، حد  والاقتصادية التي كان يجب أن ت  

الجانب الآخر،  كانت الغلبة فيها لأحد الجوانب على حساب تيال وثنائية الرؤية

 ا على شكل القانون ومحتواه. وانعكس سلب  

 :من حيث الشكل
 (حوال الشخصيةلأ)حكام الأسرة في قانون أعلى الرغم من تسليمنا بأن تضمين 

واختلاف الرؤى حوله ليست  ،ساسصدار قانون خاص بها هو جانب شكلی بالأإو

 تحديدها، فالانطلاق من مر جوهري فيأذات أهمية كبرى، غير أن منطلق منح الحقوق 

نثى قد يقودنا إلى التمييز وعدم أو أا و كونه ذكر  أنسان الطبقية للإ -)الحالة الاجتماعية 
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د وح  المساواة، ومن أجل تحسيد المبدأ الدستوري في المساواة نعتقد أن وجود قانون م  

نسان من كونه د أن ينطلق في تحديد الحقوق والواجبات للإب   )للاحوال الشخصية( لا

ا أو ا، حاضن  ق  طل  و م  أا ا، ابنا أو ابنة، متزوج  مًّ أا أو ب  أ ا الحقوق،و زوجة، متساوي  أا زوج  

انف  ا، م  محضون   سري وحماية الضعيف، ساس القدرة والتكافل الأأا عليه على ق  نف  م  أو  ق 

خلط بين هذه ا له، وبدون و موهوب  أا ی له، واهب  وص  و م  أا ي  وص  و موروثا، م  أ اوارث 

و المضمون. ومن حيث أالعلاقات بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الشكل 

حكام الأسرة المنظمة أد أن تعكس تقسيمات القانون باستقلالية وتميز ب   الشكل لا

نسانية دق العلاقات الإأقدس وأنظم حكام ت  لألمجموع علاقات خاصة، كون هذه ا

قامة العدل بين إراعاة النفس البشرية والسمو بالمشاعر ووالروابط الاجتماعية. تتطلب م

عطاء المرأة إفراد الأسرة الواحدة وحماية الطرف الضعيف من النزوات البشرية وأ

قامة اللبنة الأساسية إر والمشاركة في حقوقها وحمايتها وتمكينها من قدرة الاختيار الح 

نسانية صغيرة تختلف عن إمين كجماعة أفي المجتمع واستمرارها بوحدة وانسجام ت

روابط و تقوم بطريقة قانونية توجد علاقات أنخرى في المجتمع، يجب الجماعات الأ

، وهو الهدف الأساسي من تنظيم (1)د واستمرارهوح  سامية تحافظ على هذا الكيان الم 

و باب واحد مستقل حسب التقسيم القائم في أالأسرة. وهذا يتطلب تخصيص كتاب 

 أحكام الأسرة.

أن انطلاق القانون من مبدأ عدم المساواة ومن مفاهيم تعززه، قد عكس ذلك  د  ي  ب  

حكام الأسرة عن أبتمييز  -تی تقسيمه غير آبه أعلى الشكل، بما في ذلك تقسيماته، و

ا حكام الأسرة في ثلاثة منها، وخصص كتاب  أم الى ستة كتب، شملت غيرها، حيث قس  

سائل الأخرى التي نظمها القانون: الهبة والوصية والمواريث، وهو لكل مسألة من الم

                                                 

 .132نظر: عبدالمنعم شوقي. المرجع السابق، صأ   (1)
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 خرى. تفترق عن العلاقات المالية الأ تقسيم جعل علاقات الأسرة لا

 
 
شرة وضع عنوان الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الأول )في الع

دخال إب وتجن  ة هم حقوق المرأة كزوجأبراز إالحسنة(، وهو عنوان قصد به عدم 

ن حقوق وواجبات الزوج مفهوم المساواة في وعي المرأة، وهذا الفصل يتضم  

ل مرتبط والزوجة، ويشمل تنظيم نوعين من العلاقات: علاقات روحية وتعام  

ل بالنفقة والمهر ومسكن بالمشاعر والسلوك، وعلاقات مادية مرتبطة بها، وتتمث  

معيار هذه و سرةقيق مصلحة الأدة هدفها تححد  الزوجية، وهي حقوق وواجبات م  

خلاقي أ أهاا تتميز بمعيار ا مالية إلّاالحقوق العدل والمساواة، وإن كانت تشتمل حقوق  

  - سام  
 
حقوق وواجبات الزوج  -وبالتال فإن العنوان الصحيح هو  -شرة الحسنة الع

ة المساوية ع القائم على عدم الاعتراف بحقوق المرأشر   أن منطلق الم إلَّا -والزوجة 

 محل الحقوق والواجبات. خلاقيلحقوق الرجل جعله يضع المعيار الأ

عت في ض  عادة النظر في التقسيمات التي كانت قد و  إ تصدار القانون تم إعند 

ومن  ،خطاء الجسيمة التي كانت واردة في مشروع القانونزالة الأإمشروع القانون و

حكامه( وتضمين أ)في انحلال الزواج وذلك وضع عنوان الباب الثالث من المشروع 

خرى من نفس أجزاء أص لتنظيم الفسخ فقط، ونظمت ص  ا خ   واحد  هذا الباب فصلًا

وكان ذلك الخطأ في المشروع  -الباب الرابع  -الموضوع: الطلاق والخلع في باب آخر 

مكلفين تام للتقنية القانونية، وهو غياب من غير المفهوم وجوده لدى عب ر غن غياب ي  

حافظ المعهود إلَّا أنه  بوضع مشروع قانون، ومع أن القانون قد صحح ذلك الخطأ غير

ن من الناحية الشكلية، إو ضد المرأةعلى وجود أخطاء أخرى أملتها الرغبة في التمييز 

باختلافهما تختلف و هومان مختلفانمع أهاما مف ذ ظل مفهوم الفسخ يشمل التطليقإ

هااء رابطة الزواج إلأسباب مختلفة، فالفسخ يقتصر على دثان ويحالحقوق والواجبات 
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حق بطلان عقد الزواج، وهو ليس حق لكل من الزوجين فقط بل التحريم أو  بسبب

ا إهااء ويدفع به بالاستناد إلى قواعد الدين أو قواعد النظام العام، ،للكافة  الرابطة أم 

ما حقان بدرجة أساسية، وه   تطليقوال الزوجية لأسباب أخرى فيتم عن طريق الطلاق

د بشروط تعفي طالبه من التعويض، قي  نه م  أالتطليق في  للزوج والزوجة فقط ويتميز

زه عن الفسخ مي  فرد للتطليق فصل خاص ي  الوضع الصحيح أن ي   ن ثم  فإنوم

وحده  جوالطلاق غير أن مفهوم عدم المساواة، بما في ذلك قصر وقوع الطلاق من الزو

طلق بيد ن الطلاق تصرف م  أوقوعه من الزوجة والسعي لأن يرسخ في الوعی  ورفض

ج د ذلك ف الأحكام الخاصة بالطلاق فقط، بل والتحر  جس  ي   الرجل، جعل المشرع لا

شارة ا في القانون حق المرأة في التطليق، وتغلب على مشاعره بالإمن أن يكون واضح  

( الواردة 97بسبب الظهار، وذلك في المادة )لى حق المرأة في التطليق في باب آخر، إ

ضمن الباب الرابع من الكتاب الثاني، بينما المواد التي تدخل ضمن مفهوم التطليق 

 كانت قد وردت في الباب الأول من نفس الكتاب.

تعاني  سرة، لاحكام الأأوهكذا فإن البنية الشكلية لقانون الأحوال الشخصية: 

في التقنية فقط، بل وبسبب المبادئ والمفاهيم التي  من التشوهةات بسبب القصور

 اعتمد عليها القانون، والقائمة على التمييز ضد المرأة.

 :من حيث المحتوى
د حد  ن الم أمن شك أن التأثير والتأثر متبادل بين شكل القانون ومضمونه، غير  ما

ها القانون ويرتكز الرئيسي لهما يتمثل في المبادئ والمفاهيم الأساسية التي ينطلق من

نا فإن انطلاق قانون الأحوال الشخصية من فكرة سيادة الرجل وتبعية عليها. من ه  

ساس واجبات المرأة، قد جعل حقوق المرأة أسرية، واعتبار الطاعة المرأة في الحياة الأ

وبالتفسير القضائي يمكن ة وغير ثابت ةالمكفولة في القانون خارج هذه الفكرة، مضطرب
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 القانونوهو ما جعل  .رسة والتطبيقماا شكلية غير قابلة للمحقوق  ا أو جعلها هلغاؤإ

 م  
 
بعض  لالحكم الصياغة، وهذا ما سنوضحه في هذه الفقرة من خا وغير م  ض  تناق

 الأمثلة التي تعكس ذلك.

الزواج هو ارتباط شرعي »ن أ( من قانون الأحوال الشخصية على 6ت المادة )نص  

ن س  نشاء أسرة قوامها ح  إا وغايته شرعي تحل به المرأة للرجل شرع   ميثاق .بين زوجين

 
 
  :نا يمكن ملاحظة الآتيوه  « شرةالع

نما يتم إيتم بين الزوجين، و د بالميثاق الشرعي عقد الزواج الصحيح وهو لاص  ق    (1

 زوجين. جراءاته الصحيحةإتمام إبين رجل وامرأة يصبحان بعد 

طرفيه متساويان في الحقوق والواجبات وإنما بإتمامه تصبح ر النص إلى أن ش  لم ي   (2

 ا لمتعة الرجل.ا شرعيًّ المرأة موضوع  

ن العشرة في ظل س  نما ح  إن قوام الأسرة ليست الحقوق والواجبات المتساوية، وإ (3

 سيادة الرجل.

( من قانون الأسرة لسنة 2وبسبب الانطلاق من مبدأ المساواة كانت المادة ) 

ت على أن ا: محكمة الصياغة واضحة المعنى حيث نص  ليه سابق  إشار لم م ا1974

ساسه التفاهم أالزواج عقد بين رجل وامرأة متساويين في الحقوق والواجبات، »

ساسية باعتبارها اللبنة الأ ةسرة المتماسكوالاحترام المتبادل، وغايته خلق الأ

 «.للمجتمع

ا عن الارتهان للثقافة الماضوية التقليدية اعتبر قانون الأحوال الشخصية في وتعبير   

حد الزوجين أ( أن من اسباب طلب فسخ الزواج وجود عيب في 74المادة )

ا في الزوجة: ا: الجنون والجذام والبرص، ويعتبر عيب  ا في الزوجين مع  ويعتبر عيب  »

 مفاهيم في العيوب حصر ۔1 -ومن هذا النص نلاحظ: « القرن، والرتق، والعفل
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ل هااء الروابط الزوجية، وتجاه  إا في سبب   تكون أن يمكن التي المشكلات من تعد لم

هااء هذه الرابطة والمتمثلة في أمراض إا في العيوب التي يجب أن تكون أساس  

 العصر.

 سباب التي تؤدي إلىالأ من تعد النوع هذا من قانونية أحكام في المشكلات حصر  (2

 نقص وفراغ في القانون.

هااء الرابطة الزوجية في مثل هذه الحالة يدخل ضمن مفهوم التطليق إحق طلب  (3

 وليس الفسخ.

وجدت أم الصادر في عدن قد 1974/أ( من قانون 29وبهذا الشأن كانت المادة )

حد أصابة إسباب التطليق أا غاية في الدقة والتنظيم، حيث اعتبرت من حكام  أ

شرةمرض غير قابل للشفاء تستحيل معه الالزوجين ب
 
وهي صيغة « الزوجية ع

وتضمنت قاعدة عامة يعتبر في ظلها  )التطليق(استخدمت المفهوم المناسب للحالة 

 ى برؤه.رج  ي   لا ذيا في أي من الزوجين المرض العيب  

ت د الزوجات حيث نص  ( من قانون الأحوال الشخصية تعد  12قيدت المادة )

 فواحدة. ربع مع القدرة على العدل وإلَّاألى إد الزوجات يجوز للرجل تعد   -1» :على

. أن تكون هناك مصلحة (خرى مع تحقيق الشروط التالية: أأيعقد على زوجة  -2

أن تشعر  -(عالة أكثر من زوجة. جن تكون للزوج كفاية مالية لإأ - (مشروعة. ب

. أن تخبر الزوجة بأن زوجها يرغب (المرأة بأن مريد الزواج منها متزوج بغيرها. د

 «.بالزواج عليها.

 ة هذه المصلحة المشروعة.ماهي   -1ومن الملاحظ أن القانون لم يحدد: 

عالة أكثر من زوجة، وهو التحديد الذي إن قدرة الزوج على عي  الجهة التي ت   -2

الزواج لا يجوز »م والتي اعتبرت أنه 1974/أ( من قانون 11ا في المادة )كان واضح  
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 بإذن كتابي من المحكمة الجزئية المختصة، وليس للمحكمة أن تمنح الأذن من ثانية إلّا

  إذا ثبت لها أحد الأمور التالية:إلّا

 عقم الزوجة بتقرير طبي شريطة أن لا يكون الزوج قد عرف ذلك قبل الزواج.   (1

 ا م  مرض الزوجة مرض    (2
 
 و م  أا ن  زم

 
 «. للشفاءيكون قابلًا لّاأشريطة  ،ا بتقرير طبيي  عد

إن أهم عناصر حرية الاختيار في الزواج بالنسبة للمرأة حقها المباشر في عقد 

تكفلها  الزواج بنفسها، وحقها في اختيار الزوج وتزويج نفسها، وهي حقوق لا

يشترط  سلامي الذي لالإا الفقهبل وقال بها بعض  ،مواثيق حقوق الانسان فحسب

ن كان قد كفل هذه الحريات في إوية ن قانون الأحوال الشخصأ د  ي  بالضرورة، ب  الول 

( التي تنص على أن 16ا في المادة )هذا الحق عمليًّ  ىلغأ أنه قد إلّا (23، 11)المادتين 

وحصرت هذه الولاية بالرجل، « قرب على الترتيبلأقرب فاول عقد الزواج هو الأ»

 إلى أعمام الأب ثم من الرجال ابتداءا بالأب وصولًاقارب المرأة ورتب الأولوية لأ

ن م في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ويصح عقد م  ن ه  د م  ذا تعد  إو»أبنائه 

ذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت إن تأخروا طل عقد م  بسبق منهم، وي

 ...«..واحد

رها بنفسها بل صو  وهكذا لم يكتف القانون بحرمان المرأة من حق عقد زواجها 

وكأهاا شيء مملوك ملكية مشتركة يحق لأي المالكين التصرف بها، وينتقل الحق فيها إلى 

الشخص الذي سبق في إبرام العقد وهو نفي صريح لشرطي الاختيار والرضا الواردين 

 .(23، 11)في المادتين 

سن زواج  دت( من قانون الأحوال الشخصية قد حد  15على الرغم من أن المادة )

م 1974م وسنة 1978 أهاا لم توجد ضمانات حمايتها كما فعل قانونا سنة المرأة إلَّا

يترتب  وما ،ن يخالف ذلك بالحبس وارش ماكاد يحصل من جنايةبوجوب معاقبة م  
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 .(1)على ذلك من غرامة

( من قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى حماية بنص 15نا فإن نص المادة )من ه  

 ا بدون محتوى عملي. يظل نصًّ ن يخالفه وإلّاق على م  طب  جزائي ي  

ن ذلك قد إوتعصب القانون السيادة الرجل لا يعني أنه قد حفظ مصلحته بل 

ذ أن تقييد حق الزوجة في العمل بإرادة الزوج إضرار به، يؤدي في هااية المطاف إلى الإ

ب الزوج الأسرة، وفي حالة تجن  ع ( قد يؤدي إلى الشقاق وتصد  152الواردة في المادة )

عباء النفقة على أله كل حم  ن القانون ي  إحدوث مثل هذا والسماح لزوجته بالعمل ف

 و مالكة مال.أعبائها كوهاا تعمل أل المشاركة في تحم   الأسرة في ظل قدرة المرأة على

ه لغاؤإولا يجوز  وريوفي كل الأحوال فإن حق العمل بالنسبة للمرأة هو حق دست

يجب  ولا ادستوري ولاغي  ي عتبر غير ي نص قانوني يخالف الدستور أو تقييده، وأ

 تطبيقه.

 
 
حكام الأسرة في قانون الأحوال الشخصية تقوم على أم نخلص إلى أن تقد   ام  م

 حوالزمان والأتستطيع استيعاب متغيرات الأ دة وتقليدية لاوح  مفاهيم غير م  

ة المرأة وحكمها مبدأ عدم روح سيادة الرجل وتبعي  مقتضيات العصر، وتغلب عليها و

ا آخر. وأتت هذه ا وغير مباشرة حين  المساواة والتمييز ضد المرأة بصورة مباشرة حين  

لت هذه المحاولة بمنح وتمث   ،خفاء فجاجة التمييزإحكام متناقضة بسبب محاولة الأ

وهو ما جعل بعض خطوات القانون الإيجابية  ،المرأة بعض حقوقها وسحبها في آن

حكام أحكامه مع أتناقض عدد من  -تفتقد معناها، وبالتال كانت النتيجة الطبيعية 

حكام غير دستورية لتناقضها مع مبادئ الدستور التي أالتشريعات الأخرى، ومنها 

ساسية أمل تكفل المساواة، وعدم التمييز بسبب الجنس. وبموجبها تعتبر المرأة قوة ع

                                                 

 م.1978( من قانون الأسرة لسنة 21المادة )انظر   (1)
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 ومن حقها أن تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.

ه العودة إلى نظام )ج.ع.ي.( والغاء نا عكس قانون الأحوال الشخصية توج  من ه  

لغاء مبدأ المساواة وعدم التمييز دونما إا من خلال حكام الدستور وهو لا يزال نافذ  أ

خرى ومعاهدات ئ الدستور والتشريعات الوطنية الأاعتبار للشرعية الدستورية ومباد

 و لمبادئ العدل والمساواة ومتطلبات الحياة وروح العصر.أواتفاقيات حقوق الانسان، 

مر واحد هو القضاء على كل المنجزات التقدمية التي حققتها وكان الاعتبار لأ

ا دونما انتظار ليًّ ليه عمإكم الشمال والعودة الثورة في الجنوب وتثبيت غلبة نموذج ح  

 .الفرصة المواتية لتحقيق الغلبة التامة على الحزب الاشتراكي وتعديل الدستور
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 الباب الثالث
 رفض لقيام دولة القانون -الدستور  رفض

 السعي إلى تغيير الدستور
 كمد بالُحسعي للتفرُّ

 والعودة إلى دولة الغلبة
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 الفصل الاول
 الدستور وبروز الأزمةتعديل 

 محاولة العودة الى دولة الغلبة
 

التأكيد على أن سبب قيام التشطير واستمراره بعد الثورة  بادئ ذي بدء نود  

ث كل قوي بسيادة ا لصراع بين مصالح ورؤى مختلفة في ظل تشب  اليمنية كان انعكاس  

ذا الصراع بأشكال ر عن هوغلبة مصالحها ورؤاها ونفي الآخر ومصالحه ورؤاه، وعب  

مذهبي )طائفي(، ولكن جوهره في الواقع صراع و مختلفة: صراع عشائري وقبلی

و أو ذاك لضمان التأييد من القبيلة أو المنطقة أاجتماعي يتخذ هذا القناع  -سياسي 

كصراع  وطغى على الصراع خاصة بعد الثورة الطابع الشطري لإخفاء حقيقته ،الشطر

عن هذه الحقيقة بربط وعب ر على مستوى الساحة اليمنية كلها. بين القوى المتباينة 

نوتض ،صلاحالوحدة بالديمقراطية والإ سس توسيع المشاركة في السلطة أالدستور  م 

والتنمية بانتخاب الهيئة النيابية ومجالس الحكم المحلي وتقرير القيادة الجماعية لرئاسة 

هااء تقاليد السلطة الفردية المركزية الشديدة المعتمدة على قوة إالدولة وكل ذلك بقصد 

و القوة العسكرية، وهي عوامل لم تبق على أو المنطقة أو المذهب أو القبيلة أالعشيرة 

لى الفساد وغياب التنمية العادلة وانتهاك مبدأ المواطنة إت د  أالتشطير فقط، بل 

العامة والمشاركة في العملية التنموية المتساوية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف 

زالة هذه العوامل إوالاستفادة من عوائدها، وكان مدركا أن قيام الوحدة يتطلب 

جانب الآليات  لىإللحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها وتضمين ذلك في الدستور 
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ارضة رة عن الحالة الجديدة، كإقرار التعددية الحزبية وحرية المععب  والوسائل الم 

 والتعبير، وبناء الدولة الحديثة والديمقراطية كمنظومة متكاملة.

لى الماضي ونفاذ إليها لمنع العودة إة ضمانات يمكن الركون نه لم تكن هناك أي  أد ي  ب  

سس النظام الجديد. أن سريان الاتفاقيات الوحدوية أو تغيير الدستور الذي تضم  

ا ا أساسيًّ ا للصراع وعنصر  مهورية اليمنية محور  جعل دستور الج ولعل هذا الأمر هو ما

ن الرافضين أزمة التي نعيشها الآن، ونجد لأزمات المتلاحقة ومنها التفجير الأ

دستور  قا حينا آخر إلى العودة إلى دستور سابن  م  للدستور يدعون صراحة حينا وض  

 )ج. ع.ي.(.

 الاجتماعي، ۔لنظام السياسيد طبيعة احد  ن الدستور المبادئ والأسس التي ت  يتضم  

ي تغيير في هذه الأسس أو ،والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية السياسية بجوانبه

ي كل نوحقوقه، وبالتال فهي لاتع لحهب عليه المساس بكيان المجتمع ومصايترت  

مواطن وهو ما جعل التسليم بأسس النظام السياسي كل القوى السياسية فقط، بل و

ا للديمقراطية لازم  م   او الاستفتاء الشعبي شرط  أالاجتماعي القائم على التوافق 

 ر تعديل أحكامه فإن ذلك التعديل لاق  والتداول السلمي للسلطة. وإذا كان الدستور ي  

يليلة التي تؤكد نما يأتي لوضع بعض القواعد التفصإيجوز أن يمس تلك الأسس، و

سس فهو استبدال للدستور ا التغيير الذي يمس المبادئ والأتنفيه، أم   الأصل ولا

نما من خلال جمعية خاصة إالتشريعية العادية، و ان المجتمع، ولا يتم بالطرقييمس ك

 ومناقشات شعبية واستفتاء عام.

 مبررات وأهداف تعديل الدستور:
بل حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع طرحت مبررات تعديل الدستور من ق

مناسبات مختلفة وفي تصريحات ومقابلات صحفية باليمني للإصلاح بعد الانتخابات 
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ذا كانت هذه إدعم رغبتهما بالتعديل، و ا لذلك بهدفيص  قيمت خص  أوفعاليات 

حسب طروحاتها أ أهاا تباينت في ر عن رأي واحد وتدعمه إلّاعب  المناسبات المختلفة ت  

 أطراف أالمحيطة وحالة العلاقة بين  الظروف
 
ا جعلها تتخذ تور م  حزاب الائتلاف، م

قضاة،  .ساتذة جامعةأى للترويج لها تحت تسميات مختلفة: صورة ذرائعية تصد  

هم أتستحق الوقوف عندها، وسنكتفي بالتوقف عند  لخ. ولاإ.. .متخصصون،

سباب الداعية النواب )مذكرة الأ لى مجلسالمبررات التي وردت في الوثيقة المقدمة إ

 لتعديل مواد دستور الجمهورية اليمنية(.

اعتبرت المذكرة أن الدستور أتی )مجرد صيغة توفيقية للآراء والاتجاهات 

تم وضعه  السياسية والتنظيمية المختلفة لكل من الشطرين( وذلك لأن الدستور قد

ياسية المتباينة والمواقف المتعارضة(. ساس من التوافق بين وجهات النظر السأعلى )

ر بطبيعة الحال عب  رادات ورؤى مختلفة، ت  إنتيجة توافق  تیأنه أر تغيير الدستور بر  إذن م  

 حدرف واطرادة إر عن عب  إلى تغيير الدستور لي  صريحة دعوة لح مختلفة، وهذه اصعن م

د أن ب   ن ال الديمقراطي لاأذ إقبل القانون،  بة دولة مالومصالحه والعودة إلى دولة الغ

اا بين مختلف الرؤى والمصايأتي موازن   ر عن واحدية الرؤية عب  الدستور الم  لح، أم 

كم الديكتاتوري الحراده اإوالمصالح الأخرى فهو  ب الرؤىومصلحة واحدة على حسا

د خطير يسعى إلى أن يعود باليمن ال ماضي الغلبة والتفر   فكير. وهذا تليس إلّا

ر وفقدانا إلى استمرار الصراع الم يقود حتم   كم الاستبداد، وهو ماوح   ةريطبالس  دم 

ر الى القضاء على أهم بر  الوحدة الوطنية والاستقرار. وفي هااية المطاف يدعو هذا الم 

 .ميزات الدستور المتمثلة بتوافق المصالح والرؤی

ور قد تمخضت عن جملة من أشارت الوثيقة إلى أن الفترة الزمنية منذ وضع الدست

نجاز المشروع الحضاري إالمتغيرات والتحولات )يأتي في مقدمتها وأهمها على الاطلاق 



  - 164 -  

علان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين إو عادة تحقيق الوحدةإالعظيم المتمثل في 

 م(. وهو ما يستوجب تغيير الدستور.1991من مايو عام 

قبل قيام الوحدة والجمهورية  الدستور وضع لدولة مافهم من هذا أن ا هل ي  إذ  

 آخر؟. ءفصح عن شياليمنية؟ أم أن هذا ي  

وفي ظل الشكوى العامة من عدم تطبيق الدستور واحترام أحكامه، ناهيك عن 

عكسه  وفي ضوء ما»قصر المدة التي كان يجب أن يعمل خلالها، نجد في الوثيقة انه 

لات... مل التحو  وضاع غير مواتية لمواكبة مجأمن  التطبيق العملي لنصوص الدستور

عادة مراجعة واستقراء نصوصه مادة مادة للوقوف على مواطن الضعف إد من ب   كان لا

ر فيه نصيب من الصحة بما يتعلق بر  وهذا الم « و العمر في مبادئه وأحكامهأوالقصور 

ت عن أن المراجعة تم  ر الثاني منه ولكن ينقصه الصدق والحصافة عند الحديث طبالش

ا لأورد لنا صحيح  ذلك كان  ( ولوعكسه التطبيق العملي لنصوصه ومواده )في ضوء ما

حكامه أصحابه القضايا التي اصطدم حلها بقصور وغموض مبادئ الدستور وأ

ر بوجود غموض وقصور في مبادئ ق  ا ن  ن  ذا ك  إونحن لم نسمع عن حالة واحدة، و

ذا كان ذلك هو الهدف إر لا يستدعي كل تلك العجلة حكامه فإن الأمأالدستور و

و تكميليلة، تملأ ذلك أيجاد نصوص توضيحية إنا بالحقيقي، والتعديل يكون ه  

  .حكام نفسهاح الغموض وليس استبدال المبادئ والأوض  وت   النقص

ة عجلة ي  أتستدعي  جراء تعديل على الدستور ولكنها لاهناك مبررات حقيقة لإ

ل وضرورة هذا التعديل تتمث   صحاب مقترح التعديلا لأمًّ ل ه  شك  في الواقع ت  ن ولم تك  

سس الدستور الخاصة بالديمقراطية كالنص أضافة عدد من الأحكام باتجاه توضيح إب

الصريح على التعددية الحزبية وحرية المعارضة والتداول السلمي للسلطة وتوسيع 

المشاركة بإقرار نظام الحكم اللامركزي وتحديد نطاق واختصاصات ومهام مجالس 
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هيئات  هااء حالة وجود صلاحيات وسلطات تخل بمبدأ التوازن بينإالحكم المحلي و

والتأكيد الصريح على  ،دولة وحالة وجود سلطات تنفيذية بدون مسئولية سياسيةال

كالرعاية الصحية المجانية وحق التعليم  نسان التي أغفلها الدستوربعض حقوق الإ

ساسي وحق الضمان الاجتماعي ورعاية الأمومة والطفولة، لزامية التعليم الأإالمجاني و

مستعجلة ولم  يل الدستور، ولكنها لم تكن عاجلة ولارات الحقيقية لتعدبر  وهذه هي الم 

هااء أسس ومبادئ الدستور الوفاقية، إا، وإنما ركزت على  لمام  رة إلّاذك  ليها الم إ تشر

هاا أذ إوتنطوي هذه الفكرة على مخاطر حقيقية تهدد الديمقراطية والوحدة الوطنية، 

ى القوى الاجتماعية والسياسية ق بين مصالح ورؤوف  الدستور التي ت   ستعني تغيير اس

سياسية بعينها، التي تسعى من  -ورؤى قوة اجتماعية  سيد مصلحةالمختلفة، باتجاه تج

خلال بالتوازن، وهدف لى فرض دكتاتوريتها على الآخرين والإإخلال تعديل الدستور 

 قبل القانون. ا إلى العودة لغلبة القوة، ودولة مامن هذا النوع يقود حتم  

 جرائه:إالتعديل ونطاقه وطريقة  تجاها

اليمن يكمن في وحدة ا ومنذ وضع اتفاقيات الوحدة، أن استقرار درك  لقد كان م  

خرى ومحاولة أتنتهي بغلبة التي  بةهااء عوامل الصراع المدمر الناتج عن حكم الغلإ

هي  -هااء هذه العوامل إوسيلة  ، وأنطلقة والتسلط والاستبدادالهيمنة الم 

و القبيلة أو العشيرة أفي يد قوة بعينها السلطة الديمقراطية التي تحقق عدم تمركز 

خلال توسيع المشاركة في السلطة والتنمية والاستفادة من و الطائفة، وذلك أ)المنطقة( 

عوائدها، بحيث يشعر كل مواطن أن له نصيب عادل من السلطة والثروة  نالعادلة م

 نسان وضمان ممارستها.ظل مواطنة متساوية وكفالة حقوق الإفي 

حوال مركزية السلطة والتنمية تعني بأي حال من الأ والدولة الموحدة البسيطة لا

قاليمها أل م  جط نفوذ الدولة على م  نما تعني بس  إو ،بيد حفنة من الناس وفي العاصمة
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، وتتميز بوحدة السلطة دوح  خضاع جميع السكان لقانون م  إدة ووح  بطريقة م  

مراقبة تنفيذها ووجود حكومة واحدة ووحدة و ن القوانينالتشريعية التي تتولى س  

دة وبساطة تركيبها وح  السلطة القضائية؛ ووحدة السلطة الحكومية للدولة الم 

جهزتها أيمنعان من توزيع الاختصاصات بين هيئاتها ومؤسساتها و لا ،الدستوري

ن أ، ويؤخذ في ظلها بنظام اللامركزية الإدارية والمالية والتنموية، إذ المركزية والمحلية

ي إلى حرمان سكان كثير من مناطق البلاد من الخدمات العامة النظام المركزي يؤد  

 ضي  ص العمل ومواكبة التطور وي  ر  وف  
 
ا يضعف م  ق من نطاق المشاركة في السلطة م

د والاندماج الاجتماعي، وح  ت الولاء الوطني الم فت  ة تجربة ديمقراطية وي  ي  أد هد  وي  

ضعاف الدولة إت إلى ناهيك عن أن المركزية في اليمن قد ارتبطت بالاستبداد وأد  

حرار اليمن منذ عقود هذه القضية الجوهرية أدرك أقها على مدى التاريخ، وقد وتمز  

الشعب الصادرة عام  ا عن النظام اللامركزي في وثيقة )مطالبا خاصًّ لحق  ووضعوا م  

بالنسبة لليمن  صحاب القضية أدركوا أن من أهم مزايا اللامركزيةأوبوعي  ،م1958

تعميق الشعور بوحدة الشعب ) :هاا كفيلة بتحقيق هدف رئيسي، وذلك الهدف هوأ

دارية والاجتماعية والمذهبية والقبلية التي ترعرعت لإزالة الاسباب النفسية واإو

. كما أن الديمقراطية تتناقض مع تمركز السلطة في يد (كزي المطلقبسبب السلطان المر

 و محاسبة.أو وجود سلطات تنفيذية بدون مسئولية أجماعة  أوشخص 

إذن، إذا كان الهدف الذي يتجه نحوه تعديل الدستور هو تعميق الوحدة الوطنية 

الاجتماعية بتعزيز الديمقراطية عن طريق توسيع المشاركة السياسية والاقتصادية و

نسان وحرياته الأساسية، فإن مثل سس عادلة وكفالة كافة حقوق الإأوالثقافية على 

تتعارض  سس لاهذا التعديل لا يتطلب المساس بأسس الدستور، حيث أن تلك الأ

نما على العكس تكفل إقامة النظام الديمقراطي المتكامل وممارسة هذه الحقوق، وإمع 
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قامة النظام الديمقراطي وممارسة كافة الحقوق إ( من الدستور تكفل 4ذلك، فالمادة )

، بما في ذلك عن طريق هيئات الحكم المحلي المنتخبة، ةالديمقراطية وتوسيع المشارك

 في ظل النظام اللامركزي والممارسة يمكن أن تحقق الهدف الدستوري إلّا التي لا

قامة إ( كفلت 39الوطنية الهامة، والمادة ) لحل المسائلالفعلية لحق الاستفتاء العام 

ا م  أحزاب(، وهو الأمر الذي يترتب عليه حرية المعارضة، التنظيمات السياسية )الأ

( من 5من حيث المبدأ فقد كفلها الدستور في المادة )و ساسيةنسان الأحقوق الإ

الاقتصادية والاجتماعية سس سس السياسية للنظام الديمقراطي والمواد الخاصة بالأالأ

، 26، 19، 6)والثقافية والمواد الخاصة بحقوق وواجبات المواطنين وفي مقدمتها المواد 

 ،ساسهاألى جانبها عدد من القوانين التي صدرت على إ( وغيرها من المواد، و32، 31

مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون التعليم وقانون الخدمة المدنية 

 ها.وغير

و أو هذا الحق أو تلك أحداث تعديلات دستورية تؤكد هذه القضية إن إنا فمن ه  

و يتوقف عليه استكمال بناء أذاك، ليس بهدف السماح لممارسة هذه الحقوق 

ب بروز تفسيرات متباينة ما لتجن  ن  إو الديمقراطية كانتخاب هيئات الحكم المحلي،

و تلك، في ظل غياب القضاء الحقيقي، أالدستورية  هذه المادة لمحتوى ومقاصد

 شاركةأي حق من هذه الحقوق محل نزاع، وبالتال فإن توسيع الم لا يصبحن أوضمان 

لنسان لاتحتاج من وحرية التعددية الحزبية والمعارضة وحقوق الإ ممارستها اليوم  أج 

 .توضيحها وتأكيدها مطلوب اهة تعديلات باتجإلى تعديلات دستورية، ولكن أي  

 :يجب أن يكون لذا كان اتجاه التعديل نحو تحقيق هذه الأهداف فإن هذا التعديإو

 لغائها.إسس الدستور ومحاولة أمبادئ وبا عن المساس بعيد   (1

صبح جزء منها أهداف المراد تحقيقها ن الأأذ إ ،يتطلب كل ذلك الاستعجال لا (2
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 الدستور. باحة قائم فيل الإص  أس في الواقع، ومار  ي  

ن إلى النصوص المقترحة، وإ. و.سباب والدواعيأن العودة إلى مذكرة الأ د  ي  ب  

لى تلك الأهداف قد وردت فيها فإن الاتجاه الحقيقي لتعديل الدستور إشارة كانت الإ

 يتضح من خلال بعض الأمثلة:

( هو توضيح )بأن الشريعة 3ن الهدف من تعديل المادة )أسباب ورد في مذكرة الأ

م 1971( من دستور عام 3مصدر جميع التشريعات( وهذه عودة إلى المادة ) سلاميةالإ

الشريعة الاسلامية مصدر »ص على أن كانت تن   للجمهورية العربية اليمنية التي

 :ه الاقتصادي( هو توضيح التوج  6ن الهدف من تعديل المادة )أو «االقوانين جميع  

 ساس حرية النشاط الاقتصادي بماألى )بحيث تكون سياسة الدولة الاقتصادية قائمة ع

من دستور عام ( 11ر بمصلحة المجتمع وهذه عبارة مأخوذة بالنص من المادة )يض   لا

ر بمصلحة يض   ر على أن لاأن النشاط الاقتصادي ح  )ص على م التي كانت تن  1971

عادة صياغتها بحيث ينص إنه )مطلوب تعديلها بأورد ( 27، وحول المده )(المجتمع

 يجوز ی أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولالفيها ع

و أصل نسانية بسبب الجنس أو اللون أو الأز في الحقوق الإمي  و ت  أق فر  ن ت  أللدولة 

و الدين(، وهذه صيغة جمعت المادتين أو المركز الاجتماعي أو المهنة أو الوطن أاللغة 

( من 19لفاظ، فالمادة )م وبنفس المحتوى والأ1971( من دستور عام 43، 19)

اليمنيون متساوون في الحقوق »ص على أن م تن  1971دستور )ج.ع.ي.( لعام 

و الجنس أو أاللون »ص على حظر التمييز بسبب ( تن  43، والمادة )«والواجبات العامة

لقانون القائم في مام األغاء النص على مبدأ المساواة إأي ...« .و المهنةأو الوطن أاللغة 

( )مطلوب تعديلها باستبدال كلمة 31ن المادة )إدستور الجمهورية اليمنية، و

( من دستور 21وهي نفس الصيغة الواردة في المادة )« بناء على نص»بعبارة « بقانون»
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 م.1971عام 

ضافية نجد أن الكثير منها أخذت إلى النصوص المقترحة كمواد إوعندما نعود 

سس مثال ذلك المادة المقترحة في الأ ،م1971بالنص من دستور )ج. ع.ي.( لعام 

( لذلك الدستور 34أخذت بالنص من المادة ) ،الاجتماعية والثقافية بشأن المرأة

ن من الحقوق وعليهن من النساء شقائق الرجال وله  »ص على الشطري والتي تن  

يراد هذا إوالقصد من  ،«ص عليه القانونكفله وتوجبه الشريعة وين  ت الواجبات ما

 .هو التمييز -النص 

خذ بشكل رئاسة الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة في لى الأإت العودة تم 

أي استبدال القيادة الجماعية الرئاسة الدولة برئيس  ،الجمهورية العربية اليمنية

حه كل الصلاحيات التي كان يتمتع بها في ظل ضافة نصوص جديدة تمنإجمهورية و

 تحريم الحزبية والمعارضة.و النظام الشمول وغياب الديمقراطية

علان وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الفردية قامت في الشمال بموجب الإ

م أحمد حسين الغشمي قد  صدره الم أم الذي 1978بريل أ 22الدستوري الصادر بتاريخ 

، وكان أحمد حسين الصادر بنفس اليوم س الشعب التأسيسيبموجب قرار مجل

علان الدستوري الشعب التأسيسي بموجب الإ مجلسبي م  س   ن ماالغشمي قد عي  

ول مهمة اقتراح شكل رئاسة أفبراير من نفس العام، ووضع له  6الصادر بتاريخ 

ول مهمة لمجلس أن بصورة مغايرة، حيث وضعت إوالتاريخ يعيد نفسه و ،الدولة

م تعديل الدستور وبيت القصيد تغيير شكل 1993بريل عام أالنواب المنتخب في 

 -م تتولى رئاسة الدولة قيادة جماعية 1971رئاسة الدولة، وكان بموجب دستور عام 

 ل هذا المجلس الرئاسة الجماعية إلى رئاسة فردية.المجلس الجمهوري، فحو  

ية في النظم الديمقراطية في الأسس للنظام د نطاق التعديلات الدستوريحد  
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ساسية، أي عدم المساس بتلك لأحقوق وحريات المواطنة او جتماعیالسياسي الا

لغاء، وتحاط التعديلات بقيود تمنع و الإأالأسس والحقوق والحريات نحو الانتقاص 

ة محاولة للانقلاب على النظام الديمقراطی عن طريق الديمقراطية ويشترط ي  أ

 فسدت الاجتماعي الديمقراطي وإلّا -لاستفادة منها: التسليم بالنظام السياسي ل

الديمقراطية وفقد الاستقرار الذي هو هدفها عندما تصبح كل أغلبية برلمانية 

 انقلاب.

بالعودة إلى مقترح تعديل الدستور الذي طرح على مجلس النواب ومذكرة 

نما في نطاق استبدال إق التعديل، ونه يدخل ليس في نطاأسباب والدوافع نجد الأ

بوابه وفصوله فحسب، أالدستور، وذلك ليس لأن التغيير يشمل معظم مواده وكل 

الاجتماعي الديمقراطي  -سس النظام السياسي أبل ولأن التغيير يشمل مبادئ و

آخر على نظام الحكم ويعود به إلى عهد الشمولية في  ابجوانبه المختلفة ويضفي طابع  

( والماده 3 ،1سس السياسية يشمل المقترح تعديل المادتين )الأ يفف .لتشطيرزمن ا

 -ساس النظام القانوني أل مث  الأخيرة إلى جانب كوهاا من الأسس السياسية، فإهاا ت  

يترتب  الحقوقي وتغييرها استهدف رفض وجود القانون الحديث واحترام سيادته وما

الحقوق المكفولة في  :الإنسان، ومنها قعلى ذلك من استهداف الانتقاص من حقو

المعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدول بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

الدول بشأن الحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حظر التمييز ضد  والثقافية، والعهد

ر من عتب  اليمن، وت  المرأة وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها 

ويمكن تعطيل أحكامها بحجة تعارضها مع الشريعة  يمصادر التشريع الوطن

 فق  سلامية و  الإ
 
ا كر  ا للتفسير السياسي الخاص للشريعة والسعي لجعل ذلك التفسير ح

 على قوة سياسية بعينها تحت يافطة فتوی )العلماء(.



  - 171 -  

ا واستبداله قتصادي جوهريًّ سس النظام الاألى تغيير إوهةدف المقترح بالتعديل 

طلقة )للنشاط رية الم ( باتجاه تحسيد مبدأ الح 17، 9، 6بنظام جديد بتعديل المواد )

رية الاستغلال، وهي عملية تقلب هذا النظام ا لمبدأ الفردية وح  الاقتصادي( تحقيق  

 تقوم ا على عقب، وأسس الدستور الحالا لأسسه المضمنة في الدستور النافذ، رأس  فق  و  

و أن الملكية الخاصة: وظيفة اجتماعية وحرية استغلالها إعلى المبدأ الاجتماعي، أي 

معيارها مصلحة المجتمع، وهذا و حرية النشاط الاقتصادي محكوم بهذه الوظيفة،

سلامي. ومن المفارقات أن إه مبدأ ن  أ ن كان لا يخلو من النزعة الاشتراكية إلّاإالمبدأ و

سلام يسعون إلى استبداله ل التقدم والحيلولة دون التغيير باسم الإالداعين إلى تكبي

بمبدأ برجوازي تم التراجع عنه في موطن الرأسمالية نفسها. وعلاوة على هذا فإن 

بين تعديل  سس الاقتصادية يشمل عشر مواد من اثنتي عشرة مادة مامقترح تغيير الأ

 ضافة مواد جديدة.إو

ضافة سبع إو، ربع موادأتماعية تعديل مادتين من طرح المقترح في الأسس الاج

.. وفي أسس النظام %211أي اكثر من  4 - 9مواد جديدة، أي أن التغيير بنسبة 

أي أن  ،ربع عشرة مادةأضافة تسع مواد جديدة من إالقانوني طرح تعديل ست مواد و

ربع أ، وفي أسس الدفاع الوطني يشمل ثلاث مواد من 14 - 12التغيير يشمل نسبة 

نه من يعيما ب مواد. ويضاف إلى هذا كله تغيير شكل رئاسة الدولة وتوسيع صلاحيتها

ما يحمله هذا ب السلطة تغيير كل مواد الدستور الخاصة برئاسة الدولة وباتجاه تركيز

يكتاتورية الرأي والسيطرة التغيير من مخاطر عودة الشمولية في الحكم إلى جانب د

احتكار التشريع، وهذا يعني في هااية المطاف الانقلاب  نحتى على الضمير، ناهيك ع

سسه بفضل أعلى نظام الحكم الديمقراطي الذي تضمن دستور الجمهورية اليمنية 

 التوازن الذي أتت به الوحدة.
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 لديمقراطية التي لان الأمر فإنه وحتى التعديلات الدستورية في النظر اومهما يك  

دة تمنع عق  ر بمراحل م  الاجتماعي الديمقراطي، تم  -تمس أسس النظام السياسي 

غلبية خاصة لمجلسي البرلمان ورقابة خضاعها لأإا لطرق بق  الإسراف في التعديلات ط  

و إيكالها إلى جمعية وطنية أو للاستفتاء الشعبي العام أالدستورية( ) لياالمحكمة الع  

لدستور الأمريكي من ل يتم تقديم أي تعديل ، فمثلًايجماع الوطنر الإوف  ت   تأسيسية

و أ ،مجلسيهبلبرلمان اخلال عملية تقديم مشروع التعديل من قبل ثلثي اعضاء 

تكلف بذلك جمعية وطنية خاصة يشكلها البرلمان بطلب ثلثي أعضاء مجلس 

مجلسيه، برباع البرلمان أموافقة ثلاثة بالولايات. وفي الحالة الأولى تصدر التعديلات 

 ا عن البرلمان الاتحادي.رباع مجلس الولايات بعيد  أوفي الحالة الثانية بموافقة ثلاثة 

ح مقترح التعديلات، و طر  أجرائية: الدفع إا لأربع طرق فق  تصدر التعديلات و  

ة، وتستغرق تلك قرار مبدأ التعديلات، الموافقة على اتجاه ونطاق التعديلات والمصادقإ

مشروع مقترح  5111كثر من أح ر  عام ط   211كثر من أالإجراءات سنوات، فخلال 

، ومن حيث تعديلًا 26مقترح تعديل فقط وتمت المصادقة على  31منها  ل  ب  تعديل، ق  

كثر، أو أطار مادة إساس وعادة يتراوح بين فقرة وثلاث في نه بالأأنطاق التعديل نجد 

 س  وليس هناك أي تعديل م   ،م شمل ست فقرات1933عام وسع تعديل حصل أو

جتماعی. وكانت كافة التعديلات باتجاه توسيع الحقوق لاا -أسس النظام السياسی 

جراءات تعديل إق ور  ن ط  أوبغض النظر عن ، والحريات وليس التضييق عليها

ا لقاعدة واحدة في كل البلدان الدساتير تختلف من بلد إلى آخر، فإهاا تتم وفق  

جواز  و المبدأ بعدمأو توازي الأشكال، وتقضي هذه القاعدة أالديمقراطية وهي تقابل 

جراءات التي اتبعت  عن طريق نفس الأشكال وبالذات الإتعديل الوثيقة القانونية إلّا

 قرارها.إو أصدارها إعند 
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 أ  م يعني أن دستور الجمهورية اليمنية الذي تقد   وكل ما
 
باستفتاء شعبي عام  ر  ق

قرار إيجوز وضع مشروع التعديلات و كم النطاق الواسع لمقترح التعديلات لاوبح  

ر ق  ر الوفاق الوطني وت  وف   من خلال جمعية وطنية خاصة ت  مبدأ التعديلات إلَّا

أي الاستفتاء الشعبي العام، وبأناة  قر بها الدستور،أالتعديلات بنفس الطريقة التي 

 رباك.إو أدونما عجلة  وترو  

اليمنية  ( من دستور الجمهورية129نا تجدر الإشارة إلى أن نص المادة )وه  

( من الدستور المصري الصادر عام 89ا من المادة )الخاصة بتعديله قد نقلت نصًّ 

ديل على الشعب خيرة منها القاضية بعرض التعم وأسقطت العبارة الأ1971

. .علان نتيجة الاستفتاء(إا من تاريخ لاستفتائه فيه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذ  

ونعتقد أن شطب النص الخاص بالاستفتاء من مشروع دستور الجمهورية اليمنية 

خطأ غير مقصود.. ولكن هذا لا يعني أن مصدر الخلاف حول طريقة تعديل دستور 

صحاب أنما منشأ الفهم الخاطئ الذي يحاول إنشأ ذلك الخطأ والجمهورية اليمنية م

جراءات إون فيه أن طريقة وهام في الوقت الذي يقر  إغلبية البرلمانية تكريسه، حيث الأ

 أهام يرفضوهاا في ظل وجود ا لمبدأ توازي الأشكال، إلَّايجوز أن تتم وفق   التعديل لا

غلبية أخرى فإهام يعتبرون هذه القاعدة أء مجيبعدها وفي حالة ما  اغلبيتهم فقط، أم  أ

لي في وج غلبية غيرهم التي يمكن أن توجد في المستقبل، وهذا موقف واضحملزمة لأ

بالنسبة للتوجيه السياسي لأصول تعديل »سباب والدواعي التي ورد فيها مذكرة الأ

له او لأي نص ط أمر أي تعديل بتور ورللدس كبرأضفاء حماية إالدستور فإنه يتركز في 

ض كم يقضي بضرورة عر  ضافة ح  إوذلك من خلال النص على ب فيه مستقبلا بالشع

ذ موافقته من خلال طرح ر تعديل الدستور في جميع الأحوال على الشعب لأخ  م  أ

ذا إ لّاإا التعديل المقترح على الاستفتاء الشعبي العام، بحيث لا يصبح أي تعديل نافذ  
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المشتركين في الاستفتاء من أبناء الشعب الذين تشملهم  غلبيةأحاز على موافقة 

ساسها في ضرورة العودة إلى الشعب في أد ضافة الهامة تجالجداول الانتخابية، وهذه الإ

قراره باستفتاء شعبي، بحيث يتم التعديل بنفس الأداة إتعديل الدستور الذي تم 

 «.التشريعية التي أقر بها الأصل وهو الاستفتاء العام

بسط قواعد العقل والمنطق، ففي ألاحظوا معي هذه الذرائعية التي لا تحترم 

داة و الأأ بنفس الطريقة الوقت الذي يعترف فيه بأنه لا يجوز تعديل الدستور إلَّا

صل وهو الاستفتاء الشعبي العام، فإن هذا المبدأ غير ملزم لأقر بها اأالتشريعية التي 

نما هو واجب التطبيق في التعديلات إتعديل، ولأصحاب الرأي أنفسهم في هذا ال

 -المستقبلية التي تلي هذا التعديل فقط، وأن الخروج حينذاك فقط على هذا المبدأ 

 الشرعية الشعبية القائمة على حق الاستفتاء. -خروج على الشرعية الدستورية 

د الذي ستب   موقف الم لّاإنه ليس إكيف يفهم هذا المنطق غير السوي وبأي عقل؟. 

يعتبر رغبته هي الشرعية الدستورية وأنه صاحب الحق وحده في التعبير عن كل شرعية 

قبلها ولا بعدها شرعية. ولعل غرابة الأمر تكمن في هذا التشويه  توجد فوقها ولا ولا

 لمفهوم الديمقراطية والشرعية الدستورية ومحاولة تطويعهما الفج للرغبات.

ليها شرعية إنا يضاف وه   .س(غلبية البرلمانية )وب  الأفهمت الشرعية بأهاا شرعية 

بريل أ 27طرح شعار شرعية  وفي المستقبل لا يستبعد احتمال ،س(ة واحدة )وب  ر  لم 

 خرى.أس( في حالة أن تأتي الانتخابات بأغلبية برلمانية م )وب  1993

حلت أن ذلك الموقف وهذا المنطق قد رفض في وثيقة العهد والاتفاق، و د  ي  ب  

 -السياسي م لغاء أسس النظاإالخلاف بوجود حلول وسط ولكنها لا تسمح ب

ل المدخل إلى شك  من شأنه أن ي   يجاد ماإو أالاجتماعى الديمقراطي الواردة في الدستور 

 نساننما باتجاه بناء وتطوير وتعزيز الديمقراطية وتوسيع ضمانات حقوق الإإذلك، و
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التعديل ونطاقه بالمبادئ والأسس العامة والمهام اه تجدت اذ قي  إممارستها، و

يئات الدولة وطريقة تكوينها في هذه الوثيقة نفسها، وما لم لهدة حد  والصلاحيات الم 

شكل تفسيره أطراف حوار القوى السياسية، وما أيوجد في الوثيقة يكون باتفاق 

خذ بعين الأ ا للجميع، وأجازتم  لز  يكون تفسير لجنة حوار القوى السياسية م  

الاعتبار مسودة مشروع التعديلات التي سبق طرحها على مجلس النواب بشرط أن لا 

سس ومبادئ موجودة في الدستور أتتعارض مع تلك الأسس والمبادئ العامة، وهي 

صل ي جديد يطرأ عليها يكون باتجاه تأكيد الأأر المساس بها، وظالحال، وبالتال يح

 وتوضيح الم 
 
 تمحور تلك المبادئ والأسس في مجموعتين:ل فيه، وتشك

والجمهورية اليمنية  ،سلام عقيدة وشريعةوتحتوي على مبادئ وأسس الإ :الأولى

سلامية واللغة العربية لغتها الرسمية، والوحدة اليمنية والنظام إدولة عربية 

لى، دها الدستور الحال في مواده الثلاث الأوجس  الجمهوري. وهذه المبادئ والأسس ي  

 .و توضيحأدة بشكل واضح ولا تحتاج إلى أي تفصيل حد  وهي م  

تضم مبادئ وأسس: الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل  :الثانية

و عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عبر أمباشر 

لمجالس المحلية المنتخبة. وعن طريق ا ،الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية

ركاهاا، الديمقراطية والتداول السلمي أا لحماية الوحدة وترسيخ ساس  أالوحدة الوطنية 

سس نظام الحكم أللسلطة والتعددية السياسية والحزبية، اللامركزية أساس من 

بداع لإوا يوحماية الحريات العامة، احترام حقوق الانسان، حرية العمل النقابي والمهن

ل جوهر م  ج  لفكري والثقافي وتشجيع البحث العلمي في مختلف مناحي الحياة. وم  ا

د الديمقراطي المتكامل بما يعنيه من تعد  م هذه المبادئ والأسس يعني الإقرار بالنظا

بداعية والاجتماعية، حزبي وحريتهما وحرية التنظيمات الجماهيرية النقابية والإو سياسي
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ساس مبدأ المواطنة المتساوية في عدالة توزيع السلطة أوقيام مبدأ تكافؤ الفرص على 

بداع. وبكلمة أن يكون والثروة بتوسيع المشاركة في الحكم والتنمية وحرية الرأي والإ

يها السياسي والاجتماعي وتوفير ضمانات قامة الديمقراطية بشق  ا لإق  حق  التعديل م  

، 4دها الدستور الحال خاصة في المواد )جس  والمبادئ العامة ي   ممارستها. وهذه الأسس

ن يخرج عن هذه المبادئ أيجوز  ( وغيرها، واتجاه التعديل لا39، 27، 26، 6، 5

دة لهيئات الدولة حد  و يتناقض معها، ونطاق المهام والصلاحيات الم أوالأسس 

د فيها حد  البرلماني والمحلي الم  وطريقة تكوينها في وثيقة العهد، وكذا النظام الانتخابي

طار العام للتعديلات الدستورية، بل الإو د الاتجاه العامحد  ا، أي أن الوثيقة لم ت  يض  أ

 خذ بها في التعديلات.لزمة للأنة وردت فيها، وبالتال تكون م  عي  ترجمته بصيغ م  

غفال ضرورة بإ ،ت الوثيقة الخلاف حولهال  جراء التعديل فقد ح  إا طريقة أم  

ن صارت المخاطر بدرجة أقل، وذلك إق ووف  ن كان هذا التجاوز غير م  إالاستفتاء و

ا ا وطنيًّ ق  ل تواف  عادة صياغة لما ورد في الوثيقة ومث  إ ان التعديلات ستكون عمليًّ لأ

طراف حوار القوى السياسية أيكال وضعها للجنة وطنية من إا وتم ا شعبيًّ جماع  إو

قرار التعديل لمجلس النواب الملزم باحترام الوفاق الوطني الذي إوترك  ،والمختصين

لى جانب أن الأطراف الممثلة في المجلس قد التزمت بتعديلات إده التعديلات ستجس  

ا لما ورد بق  محددة بالالتزام بالوثيقة وتنفيذها، والتزام مجلس النواب بتعديل الدستور ط  

 
 
لزام الحكومة وهيئات الدولة إمجلس النواب الوثيقة و بمباركة علًافيها وتم ذلك ف

 المختلفة بتنفيذ كل ماورد فيها.

( من الدستور عند التعديل، 129حوال نرى ضرورة استكمال المادة )وفي كل الأ

 بعد استفتاء شعبي عام يؤيد فيه ا إلّايصبح نافذ   لدستور لالبالنص على أن: أي تعديل 

 51التعديلات بما لايقل عن 
 
وذلك لكي لا يظل  ،دلاء بأصواتهمالإ ن يحق لهمم  % م
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 غلبية، وهو ماصحاب الأأتبدل و الدستور ساحة سجال بعد كل انتخابات عامة

يكون مصدر تهديد للديمقراطية والاستقرار الدستوري واستقرار اليمن بصورة 

 .عامة

م  و ج  التسليم  ل القول: فإن ضمان استمرار الديمقراطية وتعزيزها يتطلبم 

 :بأمرين

الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وآلياتها المكفولة في الدستور، وبالتال  :الأول

و تعديله باتجاه توفير المزيد من الضمانات الدستورية أصلاح دستوري إيكون اتجاه أي 

سس الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحقوق صدار قوانين تمس الأإوعدم جواز 

 .ساسيةه الأرياتنسان وح  الإ

 قامة دولة القانون واحترام الشرعية الدستورية والانقياد لسيادة القانون.إ :الثاني

 وهكذا تكون الديمقراطية وحقوق الإ
 
ر تلك ذا لم تتوف  إل خطر دائم نسان في ظ

 الشروط.
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 الفصل الثاني
 محتويات التعديل

 

ا لطبيعة اتجاه التعديل تكون نتاج   حكام الدستورأما من شك أن محتوى تعديلات 

ل إشكالية مستقلة بذاتها، مث  د لتعديل كل نص ي  حد  وحجم نطاقة، غير أن المحتوى الم 

شكاليات محتوی كل النصوص التي تضمنتها مسودة مشروع إنا لن نعرض ونحن ه  

ويات نما سنكتفي بأهم المحتإالتعديل المقدمة إلى مجلس النواب قبل انفجار الأزمة، و

  سباب القوية لبروز الأزمة، ولالأهاا كانت من اأالتي نعتقد 
 
ما تلك التي استهدفت ي  س

بتركيز  -والديكتاتورية  -تغيير أسس نظام الحكم باتجاه العودة إلى الشمولية 

طلق في ها الم ل الدين وحق  مث  و تدعمه شرعية ت  ألى جانبه إطلق والسلطات بيد حاكم م  

محل الدستور والقانون بقصد احتكار السلطة والثروة والسيطرة على الفتوى التي تحل 

 
 
نة، يكون بمقدورها حينئذ التحكم عي  ل قوة اجتماعية وسياسية م  ب  الضمير من ق

ا لأهوائها ومصالحها الفئوية أو الطبقية موال والرقاب وتقرير مصير المجتمع وفق  لأبا

ل مث  والطبقات الأخرى والتي ت  وحتى غير المشروعة على حساب مصالح الشرائع 

قتصر على تلك التعديلات التي قصد يبناء اليمن، أي أن تناولنا سأالسواد الأعظم من 

دة لنظام الحكم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية حد  بها المساس بالقواعد والأحكام الم 

وتكافؤ  ساويةووجود القانون الحديث وتطبيقه واحترام سيادته بما يكفل المواطنة المت

ص واحترام حقوق الإنسان  ر  النظام القانوني، وتوضيح ما استهدفته مقترحات  –الف 

كم ديكتاتوري مسنود  التعديلات بهذا الشأن، وما تترتب عليه من مخاطر إقامة نظام ح 
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 بشرعية دينية إلى جانب آلة دولة ما قبل القانون.

 :نظام الحكم وشكل رئاسة الدولة
 -ان دعوة شريكهما في الحكم تبرصلاح فيه يعر والإؤتمكان الم في الوقت الذي

 ة دعوة انفصاليةزيام اللامركنظة مالاشتراكي محاولة لتمزيق اليمن واعتبار الدعوة لاقا

ة الرئيسية غببدافع الر للدستورلى التعديل السريع إخيانة عظمى، كان المؤتمر يسعى و

كرة الأسباب والدواعي مذت لعلو دولة،شكل رئاسة الو لتغيير قواعد نظام الحكم

ن تكون الأحكام المنظمة لسلطات الدولة في الدستور واضحة أل )أجنه من أذلك 

و الانتقاص من وضع أفي الصلاحيات والسلطات  اجيةل الازدوبومحددة بصورة لا تق

ع نو مأولية ئسلمو انعدام القدرة على تحديد اأخرى السلطات الأ مواجهةلطة في س  

 في ممارسة كل سلطة الصلاحياتها ومهامها(. اخلتدال

رات التعديلات الدستورية، في هذا المقام صحيحة برمو سبابأن أنا ه   لاحظو ن

قامة النظام الديمقراطي، غير إوحقيقية بل وضرورة لبناء دولة المؤسسات الحدينة و

لأوضاع  اصنتقيد من الازالم -بنتيجة عكسية  يأتيح التعديلات مقتری تون محأ

، وتركيز السلطة في يد الرئيس رئاسةال هيئات الدولة المختلفة في مواجهة مؤسسة

ة كما سيتضح ذلك دالسياو دام مسئوليته السياسية باعتباره رمز الوحدةعالفرد مع ان

 .فيما بعد

اسة الدولة ئ شكل ريرتغي .مقرح التعديلات الدستورية نظام الحكم كان مدخل

يس الجمهورية مع توسيع : رئلى القيادة الفرديةإمجلس الرئاسة  -ة من القيادة الجماعي

ت المذكرة ذلك بعدد كبير من الأسباب ر  بر  و ،ات وصلاحيات رئيس الجمهوريةلطس

 :هاأهم  

 حدى الصيغ التوفيقية.إو المشاركة في رئاسة الدولة أأن مبدأ القيادة الجماعية   (1
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 السائد في العالم عبر التاريخ وفي عالم اليوم.هو الشكل  -أن رئيس الجمهورية  (2

ل مث  أن رئيس الجمهورية الذي يرمز لوحدة الوطن ووحدة سيادته واستقلاله ي   (3

ا لمبدأ الوحدة الوطنية وهو النظام السائد اليوم في عالمنا المعاصر كخلاصة سيد  تج

 ا.التجربة البشرية عموم  

 .(1)خصوصيات المجتمع اليمن انسجام شكل رئاسة الدولة الفردي مع (4

ولأن المؤتمر الشعبي العام كان هةمه بالدرجة الأولى من تعديل الدستور هو تحقيق 

نشأها أعضاءه وأنصاره والمنظمات التي بيده رئاستها أو التي أهذا الهدف، فقد حشد 

ه وج  قناع الرأي العام الداخلي بها، ومن ضمن الخطاب الم إللترويج لتلك المبررات، و

إلى الخارج الإشارة إلى أن ضرورة تغيير شكل رئاسة الدولة تكمن في أن: الشكل 

 ي.الجماعي لرئاسة الدولة تقليد شيوع

و أو عدم صحة هذه المبررات وانسجامها أنا وقبل أن نخوض في صحة ونحن ه  

ن إ: ن الرئاسة الفردية هي الشكل السائد في عالمنا المعاصر ثم القولإتناقضها كالقول: 

سنناقش محتوى التعديلات  يهذا الشكل تتطلبه خصوصيات الشعب اليمن

بالانطلاق من نفس المبررات أي من خلاصة التجربة البشرية القائمة اليوم وبطبيعة 

 الحال التجربة الديمقراطية.

هاا ترتكز على قاعدة واحدة أ نظمة الحكم الديمقراطي إلَّاأع على الرغم من تنو  

هي فصل اختصاصات وصلاحيات هيئات الدولة وقيام التوازن بينها والرقابة 

ي إلى الاستبداد بها وانتهاك و جماعة تؤد  أوالمحاسبة المتبادلة لمنع تمركز السلطة بيد فرد 

وينطوي على الضمانات التي  على قواعد متكاملة حقوق المواطن وكل شكل يقوم

                                                 

 .18، 17، 16ص سباب والدواعي، لأراجع: مذكرة ا  (1)
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يمقراطيًّا، ورئاسة الدولة الفردية موجودة في الأشكال المختلفة وتختلف معها تجعله د

اختصاصات صلاحيات واختصاصات الرئيس بما لا يسمح بديكتاتوريته أو ممارسة 

فالرئاسة الفردية موجودة في نظام الحكم الرئاسي  ،ية سياسيةلوئبدون مس تنفيذية

ح ترقمتاره خأي من هذه الأنظمة ا إذن ...ونظام الحكم البرلماني والنظام المختلط

 ؟التعديلات

لى أسس وعناصر كل نظام لكي إشارة د من الإب   ل لاؤلإجابة على هذا التسال

 التعديلات. كم موضوعي على مقترحلى ح  إنصل و ضح الصورةتت

 رئاسة الحكومةو يجمع رئيس الجمهورية فيه رئاسة الدولة -اسي ئالنظام الر -1

وعلی  ،لاحيات السلطة التنفيذية بنفسه أو عن وطريق مساعديهكافة ص سرمايو

ية تحرمه نفيذالسلطة التسته ن ممارأ ب من الشعب إلَّاخ  ت  ني  ا نالرغم من أن الرئيس ه  

يملك حق  التشريعية والقضائية، فهو لا :ات الدولةئة وسائل ضغط على هيمن أي  

ه ولا يستطيع اقتراح القوانين أو حل  و أورته د ضو فأادي علانعقاد اللدعوة البرلمان 

ين قضاة المحكمة العليا وكبار موظفي الدولة عيالتصرف في ميزانية الدولة، ويتم ت

دة الثانية الفقرة الثانية من دستور الولايات المتحدة مالل اق  بموافقة البرلمان، وط  ب

ة التعيين في لطل س  و  يخ مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن :لكونغرسل زويجالامريكية 

 ف الأدنى، وحسب ما يراه م  ئاظالو
 
المؤسسات أو  ءسارؤو أكم حاوالمأا للرئيس ب  ناس

ة الهيئة باسلمحالسلطة التنفيذية فهو يخضع  يمارسن الرئيس لأالإدارات الاتحادية. و

ته اف غير قانوني وتعلن مخالفعلى أي تصر  و يًّال سياسئ  اس  ي  وة التشريعية والقضائي

 وأا لوحدة الأمة و رمز  أات الدولة ومؤسساتها ئا بين هييعتبر حكم   ولا حهضائفو

 سيادتها.

 ن نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية لاأ :ناة ه  لملاحظدر اتجو
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آخر، إذ أن وقوع السلطة  ا في أي بلدنه النموذج الذي يمكن أن يكون ناجح  أ يعني

ا من الانقلاب على الديمقراطية والنظام بهيئاته ن  مك  تالتنفيذية بيد فرد تجعله م  

ومؤسساته الأخرى، وخاصة في المرحلة الانتقالية للديمقراطية، وفي البلدان التي لم 

يكتمل بناؤها كما هو حال الديمقراطية الآن في  لم وأتترسخ الديمقراطية فيها بعد، 

 .بلادنا

ا في ظل هذا النظام، ظل قائم  ومن خبرة الماضي يتضح أن خط الديكتاتورية ي

م في فرنسا لويس نابليون من 1848ن هذا النظام الذي قام بموجب دستور ك  حيث م  

مريكا أل معظم دول م، وحو  1852مبراطورية عام إأن يقلب الجمهورية الثانية إلى 

 اللاتينية إلى أنظمة ديكتاتورية.

رئيس الدولة والحكومة  :التنفيذية النظام البرلماني: على الرغم من ثنائية الهيئة -2

لطات تنفيذية فعلية وإنما يمارس سلطات يتولى س    أن رئيس الدولة لافي هذا النظام إلّا

و ألى جانب رئيس الوزاء إسيادية تمثيلية في مجال العلاقات الدولية بالذات، وتوقيعه 

هي مسألة  -خرى أة قرارات ي  أو أالوزير المعني على قرارات تعيين كبار الموظفين 

ا وتقع ل سياسيًّ ساء  ضفاء الاحترام على رئيس الدولة، وبالتال لا ي  إرمزية ونوع من 

المسئولية السياسية الكاملة على الحكومة بصورة تضامنية، ويترتب على هذا اعتبار 

ا للوحدة الوطنية والحكم بين هيئات ومؤسسات الدولة وعدم جواز نقده الرئيس رمز  

له في شئون أي من الهيئتين: التشريعية والتنفيذية سئوليته، وعدم تدخ  لانعدام م

 ل في شئوهاما.و التدخ  أة وسائل لديه للضغط عليهما ي  أ)الحكومة( لانعدام 

نظمة الديمقراطية، إذ ظهر ا في تاريخ الأد هذا النظام شاذًّ ع  النظام المختلط: ي   - 3

م في مرحلة الجمهورية الخامسة، 1958بر سبتم 28في الدستور الفرنسي الصادر في 

يجاد هذا النظام كمحاولة إوهي مرحلة تاريخية خاصة بالنسبة لفرنسا كانت الدافع في 
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حزاب اليسار ألمواجهة حروب الاستقلال في المستعمرات التي كانت تلقى تعاطفا من 

اعد على فرض والقوى التقدمية وممثليها في البرلمان وخاصة مع الثورة الجزائرية، وس

الفاشية  ا لفرنسا منر  حر  ر م  ب  هذا النظام: الشخصية القوية للجنرال ديجول الذي اعت  

ح بصأة يشعب للرئيس شرعيةعلى مشاعر الناس، ولكي يكون  تهت شخصيطغو

ب من الشعب بعد إجراء الإصلاحات الدستورية عام   م.1962ي نتخ 

الرئاسي في أنه يستطيع حل  ط عن رئيس النظامختلويتميز رئيس النظام الم

ن عي  ويقبل استقالته وي   ءن رئيس الوزراعي  نه ي  أني بالبرلماام انظعن رئيس الو مانبرلال

من الدستور الفرنسي( ويجوز له دعوة  «8»دة ماال)على قرار رئيس الوزراء  بناء  الوزراء 

ة على يمنة الهمكانيإه يمنح لمتور سن الدأع غير جتماالحكومية الاجتماع، ويرأس الا

للا وأهيئات الدولية ومؤسساتها  وهاا أو التصرف في المال العام أو الميزانية ئ شفي تدخ 

ون ئش فيل حتی تدخ  ه من المكن  صل ت  ية عملية بالأذيفه سلطات تننحة. ولم يممالعا

، وهي (الحكومة واختصاصاتها، فالحكومة مسئولة فقط أمام البرلمان )الجمعية الوطنية

دارية جهزة الإالأو تخضع لها جميع المؤسساتو المسئولة عن كافة الأعمال التنفيذية

من الدستور(، ورئيس الوزراء وحده مسئول عن « 21»والقوات المسلحة )المادة 

هو المسئول عن تطبيق القوانين وهو الذي فية، تنفيذعمال الحكومة ويمارس السلطة الأ

 المادة)ا للقانون د صلاحياتهم وفق  حد  والعسكريين وي   المدنيين سئولينن كبار المعي  ي  

 من الدستور(. «21»

ا الهيئة  ب نتخن السلطة العليا فيها تقع بيد المحكمة العليا التي تفإالقضائية أم 

 أعضائه.ومن بين  نمابرلمن ال

 تنفيذيةاختصاصات و تامارس صلاحيي ا لانه  ن رئيس الدولة لأوهكذا و

خرى كما أب زاحأو أب حزيس من حزب وحكومة من رئالدولة بمكن قيادة أعملية 
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ل الحكومة مث  ب الاشتراكي وت  لحزمي رئيس الدولة إلى انتن، حيث يال الآالحهو عليه 

 .حزاب اليمينأالف تح

وحاضرها نظام  كم الرئاسية عرف تاريخ الديمقراطيةالح وإلى جانب أنظمة

الجمعية على  ويقوم نظام ،من ذلك فرنساالذي ساد في المراحل الانتقالية والجمعية 

التنفيذية للسلطة التشريعية واندماجها ة لرئاسة الجماعية وتبعية السلطاساس شكل أ

 فيها وتركز السلطة بيد البرلمان ويقوم نظام الجمعية اليوم في سويسرا.

وبغض النظر عن غياب الديمقراطية في اليمن حتى قيام الجمهورية اليمنية فقد 

شكل رئاسة الدولة الجماعية منذ قيام النظام الجمهوري في الشمال واستقلال ساد 

ا حتی تحقيق الوحدة اليمنية، وفي الشمال كان الجنوب وظل في الشطر الأخير قائم  

م والمكتب السياسي الهيئة 1963مجلس الرئاسة الهيئة العليا للدولة في دستور عام 

م، والمجلس الجمهوري 1964ي الصادر عام علان الدستورالعليا للدولة بموجب الإ

م، والقرار الدستوري 1967م ودستور عام 1965هيئة رئاسة الدولة في دستور عام 

ل رئاسة الدولة الفردية كا شم  أ م.1971م ودستور عام 1968( الصادر عام 1رقم )

علان الدستوري الصادر في م والإ1964موجب دستور عام بفكان هو الاستثناء 

 .(1)م1978عام  بريلأ

ا ن الرئاسة الجماعية تقليد شيوعی، إذ أن النظام القائم حالي  إنا يسقط القول: وه  

و غيرها نظام شيوعي عند أا في فرنسا ا ولم يكن قائم  ا شيوعي  في سويسرا ليس نظام  

القول: بأن وخذ بشكل الرئاسة الجماعية ويصطدم بقواعد العقل السليم والمنطق الأ

رياني ويرأس هيئته التشريعية الذي كان يرأسه القاضي عبدالرحمن الإنظام الحكم 

                                                 

د. قائد محمد طربوش: ثورة سبتمبر ومسيرة التشريع الدستوري في  :بالتفصيل راجع   (1)

 م.1993صنعاء  ،اليمن ،سبتمبر، مركز الدراسات والبحوث 26اليمن، في كتاب ثورة 
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ا ك  حمر الزعيم القبلي المحافظ كان تمس  )مجلس الشورى( الشيخ عبدالله بن حسين الأ

 يصلح لها إلَّا ن الخصوصية اليمنية لاإكما يسقط القول:  ،كم الشيوعيبتقاليد الح 

 شكل الرئاسة الفردية.

نا إلى التذكير أن عصر نموذج الرئاسة الفردية الذي بدأ عام ه   اوأجدني مضطرًّ 

وبالتال فإن هذا  ،اديمقراطيًّ  ا ولام لم يكن ذهبيًّ 1991مايو  22م واستمر حتى 1978

ذ لم إ ،نما العكس صحيحإو ،قامة النظام الديمقراطيلإى به حتذ  النموذج ليس الذي ي  

علان دستوري إنما بموجب إتشريعية، ولطة بوجود س   وأيأت حتى بموجب دستور 

: سجون وقتل ديكتاتوري وفي مرحلة صراع دام   -انقلابي  -في ظل نظام عسكري 

نة، وهو نموذج شاذ في تاريخ اليمن الجمهوري، بما في ذلك عل  وحرب أهلية غير م  

كم في الشمال الذي يسعى لتسييده حيث ساد شكل القيادة الجماعية حتى في حالة الح 

م ومجلس القيادة في 1962سبتمبر  27ثورات والانقلابات: مجلس قيادة الثورة في ال

 م.1974يونيو  13

كم ديمقراطي اختاره هو معرفة أي نظام ح   -هةمنا  ومهما يكن الأمر فإن ما

 
 
السعي لتحقيق الأهداف التي  - لًاع  مقترح التعديلات الدستورية؟ وهل كان الدافع ف

مر أأم أن محتوى التعديلات استهدف تحقيق  ؟ب والدواعيسباوردتها مذكرة الأأ

 آخر؟.

 
 
م يتضح أن كل شكل للرئاسة الفردية أو الجماعية في النظام الديمقراطي تقد   ام  م

ه وقواعده الخاصة والمتكاملة وبما يحقق منع التداخل والازدواج في عمل ؤله مباد

و الرئيس الذي أالهيئة التنفيذية،  خلال في التوازن بينها لصالحهيئات الدولة أو الإ

خلال و الإأل إلى ديكتاتور في حالة وجود التداخل والازدواج يمكن أن يتحو  

ا للوحدة الوطنية والسيادة والحكم بين بالتوازن، فالرئيس عندما يعتبره الدستور رمز  
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والمختلط، يمنحه صلاحيات تنفيذية كما هو الحال في النظام البرلماني  هئات الدولة لا

ا للوحدة الوطنية والسيادة يعتبره رمز   والرئيس الذي يمنحه الدستور سلطة تنفيذية لا

يمنحه وسائل ضغط على أي من الهيئتين: التشريعية  ا بين هيئات الدولة ولاولا حكم  

لطة بدون مسئولية، فهل هذا ينطبق على ا وأمتلك س   أصبح ديكتاتور  والقضائية وإلّا

 لا؟. لنرى ذلك من خلال مقترح التعديل. دستور الجمهورية اليمنية أممقترح تعديل 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة »ن أ( على 84ينص مقترح تعديل الماده )

وحدة القانون وحماية ال كيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادةأويعمل على ت

سلمي للسلطة وحدود التبادل ال هداف الثورة اليمنية ويرعیأو ئالوطنية ومباد

 .«العلاقات بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني وخدمة المجتمع

كم الشعب ا للوحدة الوطنية والسيادة وح  ر رمز  عتب  وهذا يعني أن رئيس الدولة ي  

حزابه المختلفة للحفاظ على تلك الوحدة والشرعية الدستورية والتداول أو وقواه

وق هيئات الدولة ومؤسساتها والحكم بينها، وهذه الصفات السلمي للسلطة وهو ف

( الذي 111تنطبق على رئيس نظام الحكم البرلماني، وهو ما أكده مقترح تعديل المادة )

سأل على سياسات وأعمال السلطة ي   ا، أي لااعتبر رئيس الدولة غير مسئول سياسيًّ 

عمال التنفيذية، يمارس الأ لايضع السياسات و نا يفترض أن الرئيس لاالتنفيذية، وه  

ب عليها، وبالتال لا يكون حاس  سأل وت  نما تضعها وتمارسها الحكومة وحدها وت  إو

ا في تنازع السلطات بين الهيئات والمؤسسات ولا توجد لديه وسيلة الرئيس طرف  

لتجاوز صلاحياته واستغلال السلطة، وهو ما يؤهله لأن يكون الحكم للشعب 

 في حالة الخيانة العظمى وهي حالة المساس باستقلال سأل إلَّاولا ي   وهيئات الدولة،

 عن ل الدولة في العلاقات الدولية ومسئولًامث  وسيادة البلاد، وذلك لأنه يعتبر م  

 سيادتها.
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 وهكذا وبعد أن منح مقترح التعديل رئيس الجمهورية صلاحيات واختصاصات

نی، انتقل إلى منحه اختصاصات امتيازات وحصانات رئيس نظام الحكم البرلماو

ل في خضاع كافة هيئات الدولة والتدخ  إنه من مك  وصلاحيات تنفيذية وسلطات ت  

هيئة حق  ةصلاحياتها بما في ذلك: الهيئة التشريعية والهيئة القضائية، دون أن تمتلك أي  

 سبق. ا لماا ومحاسبته وفق  مساءلته سياسيًّ 

ئيس ممارسة السلطة التنفيذية وبصلاحيات بموجب النصوص المقترحة يمنح الر

واسعة، هي من حيث الجوهر صلاحيات رئيس النظام الرئاسي، بحيث تصبح 

 .مامهأ داري يتبع الرئيس ويحاسبإالحكومة مجرد جهاز 

مهورية الجرئيس »( على أن 111نص المقترح في مادة جديدة تأتي بعد المادة )

لى جانبه مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، إو« عبيمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الش

 («115» والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية )المادة

لى التحقيق إو الوزراء أحالة رئيس الوزراء أو نوابه إلرئيس الجمهورية حق 

م رئيس الوزراء قد  وي  ( 113، 111عفاء الوزراء من مناصبهم )المادتان إوالمحاكمة و

 .(111المادة )لى رئيس الجمهورية بشأن مهامهم إارير والوزراء التق

 .هو القائد الأعلى للقوات المسلحة )مادة جديدة( -رئيس الجمهورية 

 مام رئيس الجمهورية )مادة جديدة(.أمسئولين و بينحاس  يكون المحافظون م  

يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ويدعو مجلس 

ن ويعزل كبار عي  عضاء مجلس الدفاع وي  أي سم  راد ذلك، وي  ألى الاجتماع كلما إالوزراء 

(. وعلاوة على كل هذا 94موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والقضاة )المادة 

( وهو 78نواب ووقف جلسات المجلس )المادة فإن لرئيس الجمهورية حل مجلس ال

رئيس مجلس القضاء الأعلى ويتبعه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي 
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 للأمن السياسي.

ضه من خلال مجلس النواب كان هةدف ريد فر  أا مقترح تعديل الدستور الذي إذ  

كلمة  لّاإانت تلك المبررات تضمنته مذكرة الاسباب وما ك إلى تحقيق نتيجة عكسية لما

ريد بها باطل، ولم يقتصر الهدف على استبدال قيادة الدولة الجماعية بقيادة فردية أحق 

مجلس الرئاسة، والحفاظ على سلطاته القائمة في الواقع صلاحيات  ومنح الرئيس كل

لطات وس   طلقة جمعت بين صلاحياتفقط بل منح الرئيس صلاحيات وسلطات م  

ام الرئاسي ورئيس النظام المختلط، وصلاحيات وامتيازات وحصانات رئيس النظ

 رئيس نظام الحكم البرلماني.

الرئيس الأعلى والقائد الأعلى والقاضي الأعلى  -وهكذا يكون رئيس الجمهورية 

حد الحق في أن أدون أن يمتلك  يهامسئولو وبيده كل السلطة ويحاسب كل هيئاتها

طلق، يمكن أن ينقل البلاد إلى كم فردي م  يعني غير إقامة ح   ا يفعل، وهذا لايسأله عم  

 ا.الديكتاتورية باسم الوحدة الوطنية والسيادة وتغييب دولة القانون تمام  

 زمة بهذه الصورة وذلك الحجم.ر الأا لأن تتفج  وكان هذا كافي  

ن يقوم نظام الحكم أبيد أن وثيقة العهد والاتفاق قد حسمت هذا الخلاف بإقرار 

ساس اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة باستحداث مجلس شوری أعلى 

دت قامة الحكم المحلي المنتخب وحد  إدت مهامه وصلاحياته العامة، وب حد  نتخ  م  

 .(1)دارية والماليةاختصاصاته التنموية والخدمية والإ

قوة عادة الماضي  شكالياتإة، ولحل بقت الوثيقة على شكل رئاسة الدولة الجماعيأ

دت المهام والصلاحيات الشخصية التي تجعل من الرئيس وحده السلطة الحقيقة حد  

                                                 

 .سس بناء الدولة الحديثة وهيئاتهاأ( من 2 - 2وثيقة العهد والاتفاق، الفقرة )راجع:   (1)
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عضاء مجلس ألكل من رئيس المجلس ونائبه وأوجبت تحديد مهام كل عضو من 

طار مساعدة الرئيس إم أعمال المجلس وفي نظ  ا للائحة داخلية ت  الرئاسة الآخرين وفق  

 ونائبه 
 
ل مجلس النواب ب  في مهامهما اليومية، وتنتخب رئاسة الدولة الجماعية من ق

 ومجلس الشورى مجتمعين.

هااء حالة الخلط بين مهام رئاسة الدولة والزعامة الحزبية واستغلال هذا ولإ

علام الرسمي للدعاية المنصب وتسخيره لأغراض حزبية بما في ذلك استغلال الإ

و استغلال المال أحزاب فادة منه بين الأتكافؤ الفرص في الإ خلال بضوابطالحزبية والإ

عضاء مجلس الرئاسة ممارسة أي عمل أالوثيقة على ت العام أو الوظيفة العامة حظر

عضاء أق ذلك على الرئيس ونائبه الحاليين وعلى طب  ثناء شغلهم هذا المنصب وي  أحزبي 

ت الوثيقة قر  أالمجلس الآخرين المنتخبين في الدورات القادمة، ومن نفس المنطلق 

وربط جهاز  ،الخدمة المدنية وتحل محل كل منهما هيئة وطنيةو علاملغاء وزارتي الإإ

 .الرقابة والمحاسبية بالسلطة التشريعية مباشرة

طار صلاحيات في الإلطة سيادية تتولى مهام واعتبرت الوثيقة رئاسة الدولة س  

السيادي التمثيلي: تمثيل الدولة في العلاقات الدولية، دعوة الناخبين، الدعوة إلى 

ا صلتها بالسياسات والأعمال م  أ ،علان حالة الطوارئ والتعبئة العامةإو الاستفتاء العام

 ،ت على الحكومةح   ب  بيالتنفيذية فإن هذه الصلة بموجب الوثيقة تصبح ذات طابع رقا

ل الحكومة شك  ن ي  ل في تكليف م  ضفاء الاحترام على الرئاسة وتتمث  إو من قبيل أ

ف والاشتراك مع الحكومة كل  على اختيار رئيس الوزراء الم  صدار قرار بأعضائها بناء  إو

 
 
ي تقارير تلق   ل مجلس النواب،ب  في مناقشة مشروع بياهاا الذي تنال بموجبه الثقة من ق

 .راء عن سير تطبيق السياسة العامة للدولةدورية من رئيس الوز

وتخضع لها  ،ا للوثيقة الحكومةليا وفق  دارية الع  وهكذا تصبح الهيئة التنفيذية والإ
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جهزة التنفيذية الداخلية والخارجية المدنية والعسكرية، وحدها كل المؤسسات والأ

ومسئولة عن تنفيذ القوانين وتتولى تعيين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين 

لى جانب رئيس الوزراء هو نوع من إوتوقيع رئيس مجلس الرئاسة على القرارات 

هي مسئولة فقط أمام ضفاء الاحترام على السلطة السيادية وعلى مسئولية الحكومة وإ

 .(1)مجلس النواب

ر كبير من الأهمية لقيام التوازن بين هيئات وبهذا أوجدت الوثيقة ضمانات على قد  

لى جانب مجلس النواب والفصل بين مهام إالدولة المختلفة وذلك بقيام مجلس الشورى 

لطات وصلاحيات هااء حالة وجود س  إالدولة وة السلطة التنفيذية )الحكومة ورئاس

خلال التوازن بين إمنتخبة لتنهي حالة  كم محليوقيام مجالس ح  مسئولية تنفيذية بدون 

يجاد ضمانة جديدة لاستقلال القضاء بإزت هذا التنفيذية والهيئة التشريعية، وعز  الهيئة 

. ويتم (2)الشوری لسعضائها من قبل مجأليا التي يتم انتخاب خضاعه للمحكمة الع  إب

ليا من قضاة ومحامين مؤهلين وممارسين في شئون الشريعة عضاء المحكمة الع  أاب انتخ

 الإ
 
حد أة واحدة حتى يبلغ القاضي ر  ل مجلس الشورى ولم ب  سلامية والقانون من ق

ح له بالعمل في مجال سم  ل ولا ي  فص  سيء إلى شرف المهنة، ففي هذه الحالة ي  و ي  أجلين الأ

ليا وصلاحياتها د الدستور والقانون مهام المحكمة الع  حد  خرى.. وي  أة القضاء مر  

ن القضاء من أن يلعب دوره الرقابي ويمنع الإخلال مك  ما ي  بوطريقة انتخابها وعزلها، و

حكام الدستور والقانون التي ستترجم هذه النصوص. أبهذا التوازن بالخروج عن 

                                                 

 ( من أسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها.4، 3الفقرتين ) ،راجع وثيقة العهد والاتفاق   (1)

من  كونسس بناء الدولة على أن السلطة القضائية تتأت الوثيقة في فقرتها الخامسة من نص    (2)

المحكمة العليا للجمهورية والمحاكم التي يحددها القانون ومن النيابة العامة وتتمتع السلطة 

  «. القضائية باستقلال كامل
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دولة القانون الحديثة  قامةلإسس الكافية والواضحة وجدت الوثيقة الأأوبهذا 

 والديمقراطية.

 : (1)النظام القانوني ومصادر التشريع
، 3المادتين ) شمل مقترح تعديل الدستور اسس النظام القانوني وبالذات تعديل

31.) 

( هو توضيح 3ن سبب تعديل المادة )أسباب والدواعي ورد في مذكرة الأ

واضحة الدلالة بأن الشريعة اس الذي تستمد منه التشريعات في عبارات الأس

الدلالة ليست موضع خلاف ذه سلامية مصدر جميع التشريعات وذلك باعتبار أن هالإ

 ومن منطلق إيماننا بأحكام الشريعة الإ
 
التي تستوعب  ةة تعاليمها السمحع  سلامية وس

مكان من خلال مصادرها الشاملة والضوابط و التطور في كل زمانو كل آفاق التغيير

حكام التشريعات أدة في أصول الفقه التي تشمل مصادر تستنبط في ضوئها المحد

جماع والقياس و المصادر الإأر المجتمعات البشرية، ومن تلك الأدلة المناسبة لتطو  

ا في ع  ة شر  قر  والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وغير ذلك من الأدلة الم 

 «.سلامیالفقه الإ

ًسلاميةًيستنتج:عةًالإمنًهذاًالفهمًللشري

 سلامية فقط.الشريعة الإ -أن مصدر جميع التشريعات   (1

جماع والقياس والاستحسان ع تشمل: الإشر  سلامية الملزمة للم  أن الشريعة الإ (2

                                                 

صول الشريعة، القاهرة أحول هذه الإشكالية راجع بالتفصيل: محمد سعيد العشماوي:   (1)

 :على أحمد ، د. محمدم1986سلام، بيروت م، د. عصمت سيف الدولة عن العروبة والإ1992

العدد م 1985لة )دراسات يمنية( يوليو أغسطس سبتمبر من تاريخ التشريع في اليمن، مج

(21). 
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ع شر  ا ويستنبط الم والاستصحاب والمصالح المرسلة وكل ما يعتبره الفقه مصدر  

 أصول الفقه. دة فيحد  ا للضوابط الم حكام وفق  الأ

دين )( من الدستور: 2موجب المادة )بهو الدين السائد و -بما أن الاسلام 

سلامية بذاتها، غير أن هذا الدولة( فإنه ليس هناك خلاف مبدئي حول الشريعة الإ

( من الدستور، وهو 3المادة )ل ق الخلاف حول الصيغة المقترحة لتعديالفهم لها عم  

علاقة له بالإيمان من عدمه، مبعثه  واجتماعية لا مصالح سياسيةو اختلاف رؤی

 
 
، ىض خياراتها السياسية ومصالحها على بقية القواجتماعية معينة على فر   ىص قور  ح

سلامية بهدف يد موقفها الأيديولوجي باسم الشريعة الإيلى تسإمن خلال سعيها 

 تسييد مصالحها، ولهذا يظهر الخلاف حول ثلاث مسائل:

 مة. لز  حكامها الم أسلامية والشريعة الإمفهوم   (1

 مصادر التشريع. بالمقصود  (2

 سلامية ومصادر الفقه.الفرق بين مصادر الشريعة الإ (3

 نم نز نر مم ما لي ّٰٱ ةة واحدورد لفظ الشريعة في القرآن الكريم مر  

ي في الاستعمال القرآني ولا في نيع ويقول معظم الفقه أن لفظ )الشريعة( لا ِّ نن

ا من الدين طريقة له. غير أن بعض الفقه نما يعني منهاج  إو القانون وأالتشريع  -اللغة 

ع إلى أن أصبح يستخدم حكام المعاملات ثم توس  لأ معنی نظام الدينبأخذ يستخدمه 

ر ليشمل كثأواخذ بالاتساع  ،حكام التشريعأالقرآن بما في ذلك  في ورد معنی كل ماب

اح بل وزاد عليه ة النبوية وما تضمنته آراء الفقهاء والمفسرين والشر  ن  في الس   ءجا ما

ن ألى إ ،ن قبلنا والاستصحابع م  ف والاستحسان وشر  ر  البعض المصالح المرسلة والع  

نا يمكن د ويشوبه الخلط وعدم الوضوح، وه  حد  سلامية غير م  صبح لفظ الشريعة الإأ

 حظة الآتي:ملا ابتداء  
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ن الفقه وهو اجتهاد من الفقهاء اختلفوا فيه م  أن الإجماع والقياس يندرجان ض   (1

باختلاف الزمن والمكان، وباختلاف الثقافة والرؤى والمصالح في الزمان الواحد 

والمكان الواحد، بل اختلفت رؤى الفقه الواحد باختلاف المكان مثل: الفقه 

نما إا وس  قد  ا م  ليست الشريعة الاسلامية ولا مصدر  الشافعي وقواعد هذا المصدر 

 مصدر استئناسي للتشريع الوضعي.

 عمالًاإأن القياس باعتباره  (2
 
معياره و صلية الحكم الأل   للعقل بالبحث عن ع

نسان يمارسه واضع القانون وهو نوعان: القياس على النص والقياس مصلحة الإ

 -الذي يقوم بالقياس على القانون  ضيعلى الحق، كما يمنح حق القياس للقا

 قواعد العدالة. -لزمة أو بالقياس على الحق القواعد الم 

نما يمكن أن تكون من مصادر إسلامية وف ليست الشريعة الإر  ن قواعد الع  أ (3

طراف العلاقة أمة عندما يختار لز  التشريع الوضعي، وفي حالة عدم تقنينها تكون م  

 ض مع قواعد القانون الآتتناق الخضوع لها ولا
 
و في حالة سكوت القانون عن أ ة،رم

 ا لقواعده غير الآمرة.عمالها خلاف  أو القبول بأف ر  و الإحالة إلى قواعد الع  أالتنظيم 

 ي  ذا تداينتم بد  إها الذين آمنوا يا أي  »جازه القرآن الكريم بقوله تعالى أر م  أوهو  
إلى  ن 

ذلكم  ،ا إلى أجلهكبير   وأا ن تكتبوه صغير  أی فاكتبوه.... ولاتسأموا مًّ س  م   ل  أج  

 أن تكون تجارة حاضرة  ترتابوا إلَّاقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألَّاأ

ف تصبح مع ر  ، وقواعد الع  «تكتبوهاألَّا تديروهاا بينكم فليس عليكم جناح 

و تفرض الضرورة اتباعها، أ بضرورة اتباعها دعتقل ي  الزمن ضوابط سلوك وتعام  

، وهو  وفعلًاتعاملاتهم وساروا عليه في حياتهم قولًا اعتاده الناس وألفوه في أي ما

ما ينطبق حتی على استخدام المصطلحات السياسية والحقوقية التي لم تعرفها 

نة النبوية( مثل: القانون، الديمقراطية، سلامية )القرآن الكريم والس  الشريعة الإ
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يعة الدستورية، الرأسمالية، الاشتراكية، عقود البيع: فوب، سي إند إف، الشر

 فاس، سيف.. وغيرها من المصطلحات والمفاهيم العصرية.

أن المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب من وجهة نظرنا ليست حتى  (4

فبموجب مبدأ  ،و معايير لهأنما هي مبادي إمصادر للتشريع الوضعي، و

نة إلى يجوز العدول عن الحكم الوارد في نص ملزم في القرآن والس   الاستحسان

ق على طب  كم كان يجب أن ي  ك لح كم آخر عندما تقتضي الضرورة ذلك، أي تر  ح  

و حاجة أكم جديد لضرورة و تصرفات معينة واستبداله بح  أو علاقات أواقعة 

مفسدة، مثال ذلك: و الاستبدال لجلب مصلحة أو تفويت أتقتضي ذلك الترك 

ه( ووقف نصيب المؤلفة 18تعطيل عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة )

 -قرار ملكية الأرض المفتوحة لأصحابها مقابل ضريبة إقلوبهم من الزكاة و

و الاستبدال هو أ من توزيعها كغنائم وغير ذلك، ومعيار هذا الترك الخراج، بدلًا

لمرسلة والتي توجبها الضرورة كما هو الحال في هذه المصلحة العامة أي المصالح ا

لغائها. وكذا إو أنة باعتبارها الأمثلة أو التي لم يقم دليل من القرآن أو الس  

أي الأصل في الأشياء، براءة  -باحة إالاستصحاب يتضمن مبدأين: استصحاب 

يع ن بلورهما التشرآالإنسان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وهذان المبد

( 31ص في مادته )الحديث ومن ذلك دستور الجمهورية اليمنية الذي ين  

عقاب على   بقانون، ولاريمة ولا عقوبة إلَّاج المسئولية الجنائية شخصية ولا»

م لها، وكل متهم بريء حتى تثبت ر  جت قبل صدور القانون الم الأفعال التي تم 

يقع   على ماي أحكام القوانين إلَّالاتسر( »81، والمادة )«كم قضائي باتدانته بح  إ

ن القوانين وتتضم  « صدارهاإمن تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل 

 الموضوعية والإجرائية تفصيل هذه المبادئ.
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بتعديل المادة  دوهكذا فإن مفهوم الشريعة الإسلامية هو مفهوم خلافي، ويقص

مفهوم طرف سياسي والاستعانة بفقه قرون ض ( من الدستور فر  31( والمادة )3)

ا وضع ن هناك فقه  أذ إهواء، خلت لفرض مصالح ورغبات ذلك الطرف وحسب الأ

سلامية السياسية المعاصرة تتكئ على هذا النوع من لتصويغ الاستبداد والتيارات الإ

ا لتصويغ شرعية دولة الشوكة ص كتاب  الفقه بالذات مثل فقه ابن تيمية الذي خص  

 .(1)الغلبة لتبرير شرعية المماليك في الحكمو

دت في مبادئ دت وحد  لهي جس  إعطى سلامية م  ومهما يكن الأمر فالشريعة الإ

 ر ومام  أهو  عامة ملزمة بروحها وفحواها العام، وهناك بعض الأحكام المباشرة منها ما

عت، حكام تنو  لأفحصيلة الفهم البشري لتلك المبادئ، وا -ا الفقه ر، أم  هو غير أم  

ع البشر الذين يستنبطون القواعد يتنو   ع محاولات وطرائق الفهم بمقدار ماوتتنو  

ر الزمان والمكان والطبقات والشرائح ع المصالح وتغيرها بتغي  ا لتنو  والأحكام وفق  

  ،م كل مجتهدالاجتماعية وفه  
 
ا ى إلى ظهور مجموعة من الأحكام تختلف اختلاف  ا أد  م  م

حكام تحتوي د المذاهب الفقهية، بل وكل مجموعة من القواعد والأد بتعد  ا وتتعد  كبير  

طار المذهب الواحد؛ إفي داخلها خلافات بعدد الفقهاء الذين شاركوا في وضعها في 

ا للخلاف وعدم وحدة  واسع  الًامجوجدت أ ،طار اجتهادات الفقيه الواحدإا في وأحيان  

و اجتهادات فقهية واحدة يكون أمذهب واحد ب خذالة الأالعدالة والحقوق. وفي ح

خضاع الشريعة إو أقد فرض على الناس تطبيق جزء من الشريعة بهذا المعنى 

العدالة  -ر يتناقض مع الحفاظ على روح الشريعة وفحواها م  أللصراعات اليومية وهو 

نه ليس هناك أذ إورة الوحدة الوطنية دونما ضر -م، ومع وحدة الجماعة والتغيير والتقد  

                                                 

القاهرة  ،نة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةمثال ذلك: كتاب ابن تيمية: منهاج الس    (1)

 م.1962
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م فقيه و أن فه  أنه الشريعة أهذا، أو  ع ملزم، والفقه نفسه لم يد   من دليل على أن الفقه

 .(1). هو الصحيح.و مدرسة لهاأ

حيث  ،ن محاولة تقنين الشريعة والفقه ليست جديدة بل ظهرت في عهد مبكرإ

تذكر المصادر محاولتين من قبل الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز، وذلك 

م للناس، غير لز  بتحويل السنن القولية والعملية للرسول )ص( وأصحابه إلى قانون م  

 :(2)نه تم التراجع عن ذلك لسببينأ

تنوعة عدم كفاية الأحكام الملزمة في الشريعة لتنظيم العلاقات والمعاملات الم (1

قاليم الدولة أوالمختلفة والمتجددة باستمرار والتي تخضع للأعراف السائدة في 

 سلامية المختلفة.الإ

 معاملاتهم.ب لزام الناس بآراء الصحابة فيما يتعلقإوجود خلاف حول  (2

من يومئذ بل وقبل ذلك في عهد عمر بن الخطاب ظهرت ضرورة قيام الدولة 

نه يضم مجموعة واحدة من القواعد العامة أبوظيفة التشريع لما يتميز به القانون من 

د العدالة والحق وتواجه تنظيم مستجد الأمور، بينما ترك توح   ،مة للجميعلز  الم 

د فقهية واجتهادات فردية وقواعد معاملات الناس ومصالحهم وعلاقاتهم لقواع

قليم إلى آخر قد يصل فيها إمتباينة من مذهب الى آخر وو عرفية كلها مختلفة

الاختلاف إلى التناقض الضار بوحدة العدالة وحقوق مواطني الدولة الواحدة، حيث 

نسان بالحق في ا في آخر، بل قد يتمتع الإمنتقص  و قليمإ في لًاكتم  يصبح الحق الواحد م  

م منه في آخر، الأمر الذي جعل الدولة وخاصة في عهد عمر بن الخطاب ر  ح  قليم وي  إ

تعتبر التشريع من شئون الدولة وحدها  ،الرشيد وعمر بن عبدالعزيز وهارون

                                                 

 (.2م، العدد )1989راجع: مجلة )الاجتهاد(    (1)

  م.1972بي زرعه الدمشقي، دمشق أشارة الى هذا الأمر بتاريخ وردت الإ   (2)
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 .(2)وعملًا (1)دها الفقه في ذلك قولًا)الفقهاء( بوضعها وأي   صينوتكليف المتخص

د وح  م م  ا لفه  قواعد قانونية عامة وموحدة وفق  قر بأن يخضع الجميع لأو

من  ءالتشريع جزبار ا لسياسات ومتطلبات باعتوتصدرها الدولة طبق   ،حكامهالأ

دارة شئون الحياة وهو شأن دنيوي من حقوق وواجبات الدولة التي إو أسياسة الدولة 

ر تغي  ا وإنما م  وأزليًّ ا يجاد القانون وتنفيذه وتطبيقه وهو ليس دائم  إيقع عليها واجب 

 زمان والسياسات.حوال والأر الأبتغي  

نه سلامية الذي تضم  هناك بعض الفقه التقليدي يلتقي مع مفهوم الشريعة الإ

 أنه مقترح تعديل دستور الجمهورية اليمنية من حيث الخلط بين الشريعة والفقه، إلَّا

ن الشريعة إمن حيث القول: معنی المصدر، وبالتال و يختلف معه من حيث المحتوى

و المصدر الوحيد للتشريع، مثال ذلك ما ورد في أا سلامية مصدر القوانين جميع  الإ

ن مصادر الشريعة إ»م: 1981تقرير اللجنة الخاصة بتعديل الدستور المصري عام 

 ساسية هي الكتاب والس  الاسلامية الأ
 
ة مصادر د  نة والإجماع والفقه وبجانبها توجد ع

ف ر  لف الرأي فيها من مذهب إلى آخر، مثل المصالح المرسلة والع  مخت

سلامية وعلى الرغم من أن هذا التقرير قد خلط بين الشريعة الإ« لخإوالاستحسان...

سلامية خرى ليست من الشريعة الإ انه اعتبر المصادر الأنة والفقه إلَّا)الكتاب والس  

                                                 

م. وكتاب ابن 1967سيرة عمر بن عبدالعزيز، بيروت  :ورد هذا المعنى في كتاب ابن الحكيم  (1)

 م.1944وسائل البلغاء رسالة في الصحابة، القاهرة  :المقفع

بو جعفر المنصور أراد ذلك أا عندما م  لز  ا م  نس ان يكون كتابه )الموطأ( تشريع  أرفض مالك ابن   (2)

وأشير إلى هذا في كتاب ابن عبدالبر: الاتقان في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، بيروت، بدون 

ا والسبب في ذلك أن م  لز  ا م  بو يوسف أن يكون كتابه الخراج تشريع  أتاريخ، بينما قبل القاضي 

 ا بتكليف من الخليفة.ع تشريع  الأول وضع رأيه الشخصي فيما الثاني وض
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حكام اجتهادية( أال للاجتهاد فيها. ومج لة لاة الثبوت والدلاحكام )قطعي  أق بين وفر  

ر المكان والزمان( ر بتغي  خيرة تتغي  ن الأأة الدلالة، وة الثبوت أو لكوهاا ظني  ا لأهاا ظني  إم  

سلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع يزيل لإعلى أن الشريعة اص واعتبر التقرير أن الن

حصر استنباط الأحكام الشرعية فيما ورد في  ليه منإبهة فيما قد يذهب البعض ة ش  ي  أ

ي للعلاقات الاجتماعية والحوادث والنوازل التي قد كتب الفقاء السابقين وعدم التصد  

وهذا أمر تأباه الشريعة »د في المجتمع دون أن يرد ذكرها في هذه الكتب.. تواجت

شار إشبهة التي وهذه ال« طار العام..سلامية وروحها، فهي شريعة مرنة وضعت الإالإ

وقع فيها أصحاب مقترح تعديل الدستور اليمني، والذين  هي ما -اليها التقرير 

 يجهلون في ذات الوقت معنی مصدر التشريع.

نما يعتبر المصدر المادي هو إيقتصر مفهوم مصدر التشريع على المصدر النصي و لا

المتغيرة والمتبدلة التي  الأساس المتمثل بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

رادة الدولة وسياستها تمثل جوهر مصدر التشريع إنظمة لها ويجاد القواعد الم إتستدعي 

دارة شئون المجتمع، وفي حالة الدولة الاستبدادية يحدد إوالتي تتولى من خلال القانون 

معيار  .مستوى التشريع برغبات الحاكم، وفي حالة الدولة الديمقراطية تحدده الضرورة

سس ومبادئ النظام الاجتماعي المضمنة في الدستور ومبادئ أا من المصلحة انطلاق  

اسلامية جزسلامية بالنسبة للدولة الإي تعتبر الشريعة الإتوقواعد النظام العام ال  ،منه ء 

هاا أنة( إلى جانب سلامية )الكتاب والس  وحتى مبادئ وقواعد نصوص الشريعة الإ

 عامة هناك قواعد 
 
 لز  رة م  آم

 
مة، وفي الأخيرة ترك للبشر لز  غير م   -رة مة وأخرى غير آم

يتعلق بالجزء الخاص بالمعاملات التجارية الواردة في الآية  حق الاختيار، مثال ذلك: ما

 سم سخ سح سج  خم خج حم حج ّٰ( من سورة البقرة، قوله تعالى 282)

 حكام  أن وهناك نصوص قرآنية لم تتضم   ِّضج  صم صخ صح
 
ة ر  ا غير آم
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د الزوجات باحة تعد  إباحت، ومن ذلك أت على عدم الأخذ بما بت وحث  فحسب بل رغ  

ماء، وفوق هذا وذاك نجد أن التنظيم المباشر ي بالإربع وامتلاك العبيد والتسر  ألى إ

شارة الإ ( السابق282لكل المعاملات المدنية والتجارية قد ضمنت في آية واحدة هي )

ضايا ق -لتنظيمها يةصيلفبعض القواعد الت وجدتي تليها وحتى المجالات الإ

ى في سم  ام وقضايا ما ي  عال نمقلاق الأإالجنايات كالقتل والسرقة وقطع الطريق و

المواريث والوصية والزواج والطلاق، هناك  :حوال الشخصيةالتشريع الحديث بالأ

وخضع الكثير من  ،ك لاجتهاد البشرر   ت  ا وتفصيلًانظيم  الكثير من جوانبها ال تطلب ت

جوب تطبيق و القصاص من المجموع بالواحد، حالات :ها للاجتهاد مثلئلمسا

 دصيب الجنخ لأم، وأخ الشقيق من الميراث في حالة وجود نصيب الأ ،عقوبة السرقة

ى سم  ما ي  بة ثدي بعض التشريعات الحبناء الأبناء الذين لم تحله إلّاأونصيب  ،الميراث

 .اذوهك ..يرتغوعدد الطلقات محل اجتهاد م ة،ببالوصية الموج

( من الدستور ليس 31( وكذا المادة )3نا نجد أن الغاية من تعديل المادة )وه  

 . رفض دولة القانونمانإسلامية، وك بالشرعية الإالتمس  
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 الخلاصة
 

دة تعد  لى كيانات م  إت إلى تمزيق اليمن زالة العوامل التي أد  إا من ضرورة انطلاق  

وجبت الاتفاقيات قيام دولة الوحدة ألى شطرين وضمان قيام الوحدة واستمرارها إثم 

يها السياسي: المشاركة الشعبية في الحياة السياسية ساس الديمقراطية بشق  أعلى 

. وانبثاق شرعية الدولة من اختيار الشعب .دية الحزبية وحرية الرأي والتعبيروالتعد  

ر عدالة توزيع وف  الاجتماعي: تحقيق التنمية العادلة التي ت  لمؤسساتها ومسئوليها؛ و

اقتصادية واجتماعية  -قامة تنمية شاملة إالثروة والمشاركة في عملية التنمية ذاتها، و

صان فيه الكرامة وحقوق المواطنة وحريات وسياسية وثقافية تحقق قيام مجتمع مدنی ت  

الصراع السياسي بإعادة الاعتبار لحقوق زالة آثار إساسية، إلى جانب نسان الأالإ

نقاض أدولة القانون، على  -قامة دولة المؤسسات إرين منه او تعويضهم وتضر  الم 

 لية والفساد والفوضى.و دولة القب  أالدولة الشمولية 

 ر القاعدة المادية لدولة الوحدةوف  وحددت الاتفاقيات ليس تلك الخطوات التي ت  

لى إسس القانونية لألى تمزيق اليمن وتحويل اإت في الماضي د  أسباب التي تزيل الأو

دت خطوات واقع قبل الإقدام على تحقيق الوحدة الاندماجية فحسب، بل حد  

قامة حكومة انتقالية ثم انتخاب إا بالاستفتاء على الدستور والتوحيد التدريجي بدء  

الخطوات  يقهذه الهيئات تحق دة، وتتولىوح  دة ورئاسة للدولة م  وح  تشريعية م   هيئة

ا لأسس الوحدة صدار التشريعات وفق  إالوحدوية: بتوحيد مؤسسات الدولة و

دستور الدولة الجديدة والتي تعني قيام نظام جديد و المضمنة في الاتفاقيات الوحدوية
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قامة هيئات الدولة المركزية والمحلية إساس: مبدأ الديمقراطية بما يعنيه من أعلى 

هااء المركزية الاستبدادية المطلقة الموروثة، مبدأ توزيع إر والح  بيللاختيار الشعكنتيجة 

و هيئة أالسلطة ما يعنيه من الفصل بين السلطات وعدم تمركز السلطة بيد شخص 

وتحقيق التوازن بين هيئات الدولة المختلفة والرقابة المتبادلة بينها، مبدأ العدالة 

يه من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المجالات الاقتصادية والتكافل الاجتماعي بما يعن

والسياسية والاجتماعية، وهو مبدأ يضمن ممارسة مبادئ الديمقراطية الأخرى 

والمختلفة، ومبدأ دولة القانون الذي بدونه يكون الحديث عن الديمقراطية والعدالة 

ضليل بكلمات والمجتمع المدني والتحديث والفصل بين السلطات... مجرد لغو وت

 .مومد بالس  لب  تجارية تتطاير في الهواء الم 

ا للدستور والاتفاقيات لى جانب مبدأ النظام الجمهوري وفق  إربعة وهذه المبادئ الأ

ساسها يجب أن تقوم دولة الجمهورية أد شكل نظام الحكم وعلی حد  الوحدوية ت  

 اليمنية.

الاندماجية والقفز فوق تلك الخطوات قد قامة الوحدة إأن الاستعجال في  د  ي  ب  

زماته: من شمولية وأخطاء في الشطرين أل الوحدة كل معضلات الماضي ومآسيه وحم  

 ش  ت  س  وفساد م  
دة وتطبيق القانون في الشطر الأكثر كثافة وح  لطة الدولة الم وغياب س   ر 

بل  ،هو قائمث بما سكانية في ظل سيطرة المؤسسات التقليدية التي تدعم التشب  

و أصالة هو أسوأ وتصويغ مشروعية ذلك باسم الأ والرغبة بالعودة إلى الخلف إلى ما

قة حق  لغاء باتفاق الأطراف الم ضة لخطر الإعر  سس الوحدة تلك م  أالدين، وجعل 

ة تت به الوحدة لصالح طرف تداعبه وبجدي  أو في حالة اختلال التوازن الذي أللوحدة 

نه يعتقد أن مصالحه تقتضي ذلك، وزادت من هذه أو أالسابق،  الشطري فكرة حكمه

ساس الجمع الآل للهيئات المركزية ألى عقامة دولة الجمهورية اليمنية إالمخاطر 
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 للدولتين الشطريتين السابقتين.

طراف تحالف السلطة في الشمال وأحد تيارات المؤتمر أحد أن أوعلى الرغم من 

علان إعلن قبيل أصلاح كان قد فيما بعد التجمع اليمني للإل الشعبي العام الذي شك  

ض على الحيلولة وحر   ،الجمهورية اليمنية رفضه لأسس الوحدة المضمنة في الدستور

ا دعا هذا ا واقع  ر  م  أصبحت الوحدة أدون قيام الوحدة وفقا لتلك الأسس، وعندما 

 ر الجمهورية اليمنية، إلّام هو دستو1971لى أن يكون دستور )ج.ع.ي.( لعام إالتيار 

 فان من المخاوف على مستقبل الوحدة:خف  أنه كان هناك أمران ي  

م المؤتمر الشعبي العام قد سل   هوأن صاحب القرار في نظام الشمال و الأول:

 ،ن لم يكن بالفعلإبالأسس الاتفاقية والدستورية لدولة الوحدة من حيث المبدأ و

لي متروك  عند وقوعه فإن الحكم على الفعل الك  لفعل إلَّايجوز الحكم على ا نه لاإوحيث 

 لما سيجري في المستقبل.

مكانيات إر وف  صلاح ي  علان الديمقراطية والإإأن مصاحبة قيام الوحدة ب :الثاني

ي علان الديمقراطية سيؤد  إن بمجرد أذ إقامة الوحدة الاندماجية، إن بعد إصلاح والإ

 عات ثقافيةحزاب، وقطاعات، واتحادات، وتجم  ألى ترعرع ونمو المجتمع المدني: إ

أن تجعلها موالية لها كما  فيا بداعية ومهنية ونقابية مستقلة، وستفشل السلطة حتم  إو

اق نسان اليمني التو  رادة الإإكان عليه الحال في غياب الديمقراطية، وستظهر 

ة حقق الحتمي  ا لت  ا صالح  رادة مناخ  ل هذه الإشك  صلاح وعندها ست  للديمقراطية والإ

رادة المتطلعة نحو الحرية والمساواة يقاف الإإعاقتها وإحد أالتاريخية ولن يستطيع 

هذا إلى جانب التوازن السياسي والاجتماعي الذي  والعدل وتكافؤ الفرص، وبفضل

 يكون م   حدةستأتي به الو
 
ل غيابها عن مؤسسات ن في ظإا تعزيز الديمقراطية، ون  مك

د أن هذه الرؤى التي كان ي  ا. ب  صلاح حتم  الدولة إلى حين، وستفرض الديمقراطية الإ
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إذ أن الممارسة خلال  ،هاؤاها جزء من قيادة الحزب الاشتراكی ثبت الآن خطيتبن  

ن التسليم بأسس أو ،ان سليم  ول لم يك  مر الألأن تقدير اأثبتت أسنوات الوحدة 

ا أتت الممارسة ا لفظيًّ صلاح لا يعدو كونه تسليم  في ذلك الديمقراطية والإالوحدة بما 

ث ا من خلال التشب  ن  بط  ق الأمر الثاني جعل الرفض م  باتجاه التخلص منه، ولكن تحق  

عاقة إه ومسار الدولة وبالإبقاء على العوائق التي تمنع الشعب من السيطرة على توج  

، وهو ما يعني في هااية ةية واجتماعية عميقصلاحات سياسية واقتصادإحدوث 

لغاء الديمقراطية إل معه سه  مر الذي ي  قامة نظام ديمقراطي سليم، الأعاقة لإإالمطاف 

قبل القانون ل)ج.ع.ي.( التي تجري  بأساليب ديمقراطية، وخاصة في ظل بقاء دولة ما

سسها أية بدون محاولات تسييدها في كل اليمن، حيث قامت دولة الجمهورية اليمن

نقاض المؤسسات المركزية للدولة الشطرية في عدن وفي أنما على إوطرقها السليمة، و

 إ
 
ض ن دولة صنعاء من فر  ك  ا م  م  طار المؤسسات المركزية للدولة الشطرية في صنعاء، م

نفسها في مكان دولة الوحدة التي كان من المفروض بناؤها بعد تلك الخطوة، وبالتال 

الشمال كما هو عليه  ا فيوحدة تعني ليس الاحتفاظ بالنظام الذي كان قائم  صارت ال

 فحسب، بل وفرضه في الجنوب.

ا لأسسها الاتفاقية والدستورية، قامة دولة الوحدة وفق  إصبحت المطالبة بأنا من ه  

م بالانفصالية والخروج عن الوحدة والمساومة بها، والمطالبة وس  تأي دولة القانون ت

جراء إقامة الحكم اللامركزي وتوسيع المشاركة بإح ا على الشرعية وطر  د  صلاح تمر  بالإ

انتخابات هيئات الحكم المحلي مؤامرة انفصالية لتمزيق اليمن، وخيانة عظمی 

 -تحالف المؤتمر  رهاب الفكري الذي يستخدمهوهذا هو سلاح الإ ،.....وهكذا

دولة  -ة دولة الجمهورية اليمنية قامإن يطالب بصلاح ضد الاشتراكي وكل م  الإ

 القانون وتوفير شروط الديمقراطية ومناخاتها.
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وهكذا بدأ الخلاف بين أطراف السلطة منذ الأيام الأولى للفترة الانتقالية حول 

قامة دولة الوحدة ومعالجة إصلاح الشامل ودارتها وحول الإإطبيعة الدولة وكيفية 

ذ الاتفاقيات الوحدوية وأسس دولة الوحدة آثار الصراع السياسي، أي حول تنفي

ظهر تحالف السلطة الشطرية السابقة أن ألى صراع بعد إل الخلاف المضمنة فيها، وتحو  

لغاء تلك إعاقة تنفيذ أسس دولة الوحدة الواردة في الاتفاقيات، بل والمساعي لإ

زب الاشتراكي رهاب السافر باغتيال قيادات الحالأسس الواردة في الدستور وبروز الإ

ليه في الدولة، وانتشرت هذه مث  اته ومساكن م  ف وتفجير مقر  وكوادره وأعضائه وقص  

لى إ ا بالعاصمة صنعاء ووصولًارهابية في مختلف محافظات الجمهورية بدء  عمال الإالأ

ر هذا الصراع عن نفسه بسلسلة من الأزمات ب  خرى. ع  عدن والمحافظات الجنوبية الأ

ع برنامج زمة وض  أزمة الاستفتاء على الدستور، وأالتي شهدتها الفترة الانتقالية مثل 

منية وتنفيذها، والأزمات التي أع خطة زمة وض  أصلاح الشامل وتنفيذه، والإ

ه، والقانون أحدثتها مناقشة القوانين المختلفة وخاصة قانون حيازة السلاح والاتجار ب

صلاح مطالبة الإ -ذ اعتبر تحالف المؤتمر إ ،العام للتعليم، وقانون الأحوال الشخصية

ا توحيد التعليم: وانطلاق   صالة اليمنية، ورفضا للأالاشتراكي بنزع السلاح انتهاك  

تعميم المعاهد  يم التحالف للوحدة اعتبر أن الوحدة في هذا الشأن تعن  من فه  

اة بالمعاهد العلمية التي وجدت في الشمال على المحافظات سم  ة الم والمدارس الحزبي

 الجنوبية والشرقية وعلى نفقات الدولة، وبالتال استمرار ازدواجية نظام التعليم.

بإدارة و قناع شريكهإت الفترة الانتقالية والاشتراكي مشغول. محاولات لقد مر  

عضائه في الشمال، أوكوادره و داتهالأزمات مع عدم انشغاله. معالجة مشكلات قيا

عاقة شريكه في الوحدة حلها إثناء التشطير وأوالتي نجمت عن الصراعات السياسية 

ا شريكه المؤتمر فقد اتخذ من هذه ا للاتفاقيات الوحدوية وأسس الوحدة. أم  خلاف  
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 ةدخلال بالتوازن الذي أتت به الوحالفترة فرصة لفرض نظامه السابق كأمر واقع والإ

لى جنوب إلصالحه والسعي لخلخلة الاشتراكي بكسب بعض قياداته، وتقسيمه 

د المؤتمر مقولة ف، والعكس بالعكس كمحاولات لاحتوائه، ورد  تطر  شمال م  و معتدل

ا ولم يندمج في المؤتمر، وأن اكتمال ن الوحدة لم تكتمل بعد لأن الاشتراكي ظل قائم  إ

و الجزء المعني مع المؤتمر. وهذا هو الحل أشتراكي الوحدة يقتضي بالضرورة اندماج الا

وهذا أمر من شأنه، بل وهدفه تكريس  .سبابهاأهااء إالناجع للخروج من الأزمات و

و خلق النزعة ألحاق، وفي ذات الوقت تنشيط الروح الشطرية وتعميق شعور الإ

 الشطرية.

الاندماجية قبل ظهرت مجريات الأمور أن مسئولية المجازفة باقامة الوحدة أ

قامة دولة الجمهورية اليمنية إا على خطواتها المادية ووجود أسسها المادية وقفز  

ليها تقع على عاتق الحزب الاشتراكي ويتحمل هذا إشارة بالطريقة التي سبق الإ

ا شريكه المؤتمر فقد قصد العملية وسعى إلى تحقيق النتيجة واستثمرها م  أالخطأ، 

عاقة تنفيذ الاتفاقيات إنته من هاا مك  أشريكه. فإلى جانب لصالحه وعلى حساب 

 مكانية:إرت له الوحدوية وف  

التي قامت بها دولة  قةالاحتفاظ بنظامه وتسييده على كل اليمن، بفضل الطري  (1

 الجمهورية اليمنية.

، ولا مكان لاعتبار لَّاإ سن الوحدة قامت بين نظامين ليأالتجسيد العملي لاعتبار  (2

بالتال يجب الاحتكام إلى مبدا خضوع الأقلية للأكثرية، و ،الوحدة الوطنية

 .بالمعنى الشطري السابق

تنبع روابطه   داخل نظامه، وهو تحالف قوي لاصلًاأالاحتفاظ بحلفائه الموجودين  (3

قوى تجمع أمن المشاركة في السلطة ومن المصالح المشتركة فقط، وإنما هناك روابط 
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ته هذه الطريقة د  ا بالنسبة للاشتراكي فقد جر  سرية، عشائرية وقبلية. أم  أقيادته: 

ا ومعاناة داخله، زاد من حباط  إة وو  حلفائه فحسب بل وخلقت ه   ليس من

احيث وجد جز ،اتساعها وعمقها شريكه ا على السلطة من الحزب نفسه محسوب   ء 

ضعاف القوى إلى إي كثر المتضررين منها. وهذا أمر من شأنه أن يؤد  أوهو 

الجديدة صاحبة المصلحة لإقامة دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق 

 الانسان.

م بمجموع الأزمات الموروثة من عهد 1993غسطس أزمة ألت وهكذا مث  

سبابها كما يتضح من الاستعراض السابق أا التشطير وأزمات الفترة الانتقالية، أم  

ث القديم والجديد الذي يأتي في مقدمته رفض القوى التقليدية فتكمن في هذا المورو

 قامة دولة القانون وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية.إ

مور خلال الفترة ومن الطريقة التي قامت بها دولة الجمهورية اليمنية وسير الأ

الإصلاح في بقاء  -الانتقالية نجد أن الاشتراكي ساهم إلى جانب تحالف المؤتمر 

بالقبول بتلك  -تين: الأولى سبابها، وذلك عندما ارتكب نفس الخطأ مر  ألأزمات وا

هااء الخلافات عن طريق إعندما استمر بمحاولة وضع الحلول و -الطريقة. والثانية 

الحوار المغلق مع شريكه لفترة زمنية كافية لخلق الانطباع عند الآخرين بأن كل 

سقطوا مبادئ نظام أهو قائم و الحفاظ على ماطراف السلطة قد توافقوا وسلموا بأ

ل أسس قيام دولة الوحدة، وفي شك  الحكم الواردة في الاتفاقيات والدستور، والتي ت  

 . ض الأمر الواقعت شعور الثقة لدى المؤتمر أن بمقدوره فر  د  نفس الوقت ول  

عن الانحياز ل نصيبها في المسئولية لابتعادها المعارضة من تحم  ئ بر  نا لا ن  وه  

تتهم بأهاا تنحاز لأحد أطراف  الواضح لقضايا الوطن في كثير من الأحيان حتى لا

زمات الفترة الانتقالية إلى السطح، وكان أالسلطة، خاصة بعد أن صعدت خلافات و
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صدار وثيقة العهد والاتفاق لتعزيز إوقوفها إلى جانب الحزب الاشتراكي في 

 ما. د  لى ح  إا ر  تأخ  نون قد أتي م  قامة دولة القاإالديمقراطية و

قامة إوباعتقادنا أن الجانب الدول ساهم في دعم القوة المناهضة للديمقراطية و

ذكر في الصحافة دولة القانون، حيث لم تحظ التجربة الديمقراطية في اليمن باهتمام ي  

أخرى. كما لم تحظ  ا لما أبدته من اهتمام كبير للتجارب المماثلة في بلدانالعالمية، خلاف  

ه م  قد  و سياسي، وعلى العكس اختفى حتى الدعم الذي كانت ت  أبأي دعم اقتصادي 

كثر من ذلك تلك الدول للنظام غير الديمقراطي في الشمال قبل قيام الوحدة، بل والأ

 ر بسبب موقف اليمن من حرب الخليج.م  د  ض على اليمن حصار م  ر  ف  

سباب الانفجار أعند انفجار الأزمة يتضح أن استعراض الحالة القائمة  لدى

الاصلاح  -لى المفاهيم الخاصة التي كشف النقاب عنها تحالف المؤتمر إالمباشرة ترجع 

بمفهومه الخاص للوحدة والديمقراطية والشرعية،  ةلتمث  بعد الانتخابات العامة، والم 

ولكن بصورة جزئية  ثناء الفترة الانتقالية،أوكان قد حاول استخدام ذلك المفهوم 

التحالف من  فنا بشكل واضح من خلال موقدت ه  و كاملة وجس  أوغير واضحة 

سباب انفجار الأزمة أت كل د  س  الدستور ونطاق وطريقة ومحتوى تعديله، وبالتال تج

 د الدستور لنفي مضمون دولة القانون فيه.هو تعه   -في سبب رئيسي 

 كانت عليه منذ ماحوال كوالتوترات والأ أتت الانتخابات في ظل بقاء الأزمات

ا ل بحد ذاته نجاح  مث  الانتخابية بنجاح ي   الفترة الانتقالية، واعتبر الجميع مرور العملية

للوحدة والديمقراطية، باعتبار ذلك أول خطوة عملية للاعتراف بالمصدر الحقيقي 

ا سلامة م  أحزابهم، أللشرعية وحق كل القوى خوض المنافسة المنظمة عن طريق 

ج لّاإيمكن أن تأتي  ونزاهة العملية الانتخابية ونتائجها فلا ولم  ،دة للواقع القائمس  م 

قها حد الاختراقات الهامة التي حق  أ مرور يشذ عن القاعدة في نتيجة الانتخابات إلّا
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صلاح، المحافظات الشمالية التي ظلت كما كانت عليه الإ -الاشتراكي في مواقع المؤتمر 

ذكر، كما هو الحال بالنسبة للاشتراكي في طلقة وبدون أي تغيير ي  لطة دولتهم الم تحت س  

صوات في أحصل عليه الاشتراكي من  المحافظات الجنوبية مع فارق الاختلاف في ما

 الشطرين. 

وعندما قام الائتلاف استعيد الكثير من الأمل، وخاصة أن تمثيل الاشتراكي في 

ا لتمثيل النظام الشطري كما حصل ه التحالف أن يكون امتداد  الحكومة لم يشترط في

 
 
ن لايزال يحتفظ بشيء من ا أن هناك في السلطة م  ن  حين قيام الوحدة، واعتبر الكثير م

 شد اعتقاد  الر  
 
ا عن الإدراك أن هذه الانتخابات أو ن ذلك الائتلاف أتی تعبير  أا ن  ا م

ديمقراطية وبنائها كمنظومة متكاملة لتصبح الخطوة العملية الأولى لتعزيز ال جدت

ر لغائها، حينئذ تتوف  إفكر بة على من ي  الديمقراطية عند استكمال تشييدها عصي  

د الحزب هد  و خطر ي  أالإمكانية للتداول السلمي للسلطة دونما خوف على الديمقراطية 

حزاب التي كانت في السلطة وانتقلت إلى المعارضة، وهو ما يعني أن المرحلة و الأأ

طار السلطة لدرء إبقاء التوازن في إالواقعة بين الخطوة الأولى واستكمال البناء تتطلب 

نه سرعان ما اتضح أن قبول التحالف بالائتلاف مع الاشتراكي ليس أذلك الخطر، غير 

خفاء إساسية في تعديل الدستور، وأخفق التحالف في أرجة ل بد لضرورة آنية تتمث  إلَّا

 د  ر  علان مفهومه للديمقراطية والشرعية الدستورية، ولعل م  إمقصده بالاستعجال في 

تثبيت  رادأول شرعية وآخرها، وبالتال أذلك إلى رغبته أن تكون هذه الانتخابات 

 النواب. سلجلمح تعديله كأول مهمة للائتلاف وذلك في الدستور وطر  

عضاء أاعتبر التحالف الديمقراطية بأهاا مجرد انتخابات ومقصورة على انتخاب 

ا انتخاب هيئات الحكم المحلى رفضها. واعتبر طرح قضية الحكم م  أاب، مجلس النو  

 
 
 .لتمزيق اليمن مرةال الاشتراكي مؤب  المحلي من ق
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غلبية البرلمانية اب الأصحأكما اعتبر التحالف الشرعية الدستورية بأهاا شرعية 

لغاء الشرعية إة شرعية إلى جانبها، وفي هااية المطاف كران أي  بدا لهم ون   ليفعلوا ما

الدستورية ذاتها المتمثلة بالاستفتاء الشعبي العام واحترام مبادئ نظام الحكم 

و شرعية هيئات الدولة الأخرى أو النظام السياسي الاجتماعي، أالديمقراطي 

حكام الدستور، وللتأكيد على نفي الشرعية أو احترام أعليها في الدستور المنصوص 

هي شرعية  -الدستورية بمفهومها الديمقراطي المعروف طرح شرعية احتياطية له 

الفتوى السياسية باسم الدين، كما يتضح ذلك من خلال مقترح تعديل الدستور، ومن 

ثناءها، حيث انتهك الدستور في تمديد أزمة وخلال الممارسات العملية التي سبقت الأ

انه ليس من حق ممثلى أزمة أعتبر ا لأحكامه، وأثناء الأولاية مجلس الرئاسة خلاف  

لي التحالف في المجلس مث  و حل الخلاف مع م  أالاشتراكي في مجلس الرئاسة طرح 

سية اب حق المساءلة السيايعطی مجلس النو   اب، مع أن الدستور لاخارج مجلس النو  

ض هذه وعندما فشل في فر   ،فات التنفيذيةو محاسبته في التصر  ألمجلس الرئاسة 

نا إلى أن وجود سلطة شارة ه  .، وتجدر الإ.لى شرعية الفتوىإالشرعية لجأ التحالف 

ا من مظاهر دولة ما قبل ل في الدستور مظهر  مث  لمجلس الرئاسة بدون مسئولية. ي  

 القانون. 

هو الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية،  -الاغلبية قرارنا أن حكم إومع 

و هيئات الشرعية أحدى قنوات إ نما هيإغلبية ليست الشرعية الدستورية، وولكن الأ

ا . أم  لًاو  أحكامه تفقد شرعيتها، هذا أخروجها عن  وعند ،ومحكومة بقواعد الدستور

د الديمقراطية هد  مخاطر ت  ا: فينطوي الاقتصار على الحكم بواسطة الأغلبية على ثاني  

ن أقلية والوفاق الوطني، ومصالح الأ راع  ذا لم ت  إمؤسسات المجتمع المدني، و نفسها

ر عن وفاق وطني يرتضی به كعقد اجتماعي عب  طار دستوري ي  إن م  يعمل الحكم ض  
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ف ممارسة تتوق   كم بحيث لالطة الح من س   د  يضمن حقوق الأفراد وحقوق الأقلية ويح  

ر الآليات التي تمنع تغييرها عن طريق تعديل غلبية، وتوف  الأقلية لحقوقها على رضا الأ

 م  ق  د في اليمن ولم ت  ع  ب   ن  ب  و التشريع العادي، ناهيك عن أن الديمقراطية لم ت  أالدستور 

م كلى الح إل وص  جراءاته السليمة التي ت  إد النظام الانتخابي وع  ب   م  ق  د آلياتها ولم ي  ع  ب  

 لي الأمث  م  
 
 .لًاع  غلبية ف

جً و ًالقول:مً م  لغاء هذه إهو  -فإن مفهوم التحالف للشرعية الدستورية  ل

 الشرعية.

لغاء إر التحالف بوضوح عن رفضه للشرعية الدستورية ورغبته بوقد عب  

 ح تعديل الدستور.قتر  الديمقراطية بوسائل ديمقراطية في م  

للديمقراطية ووسائل حمايتها كضمان  ومن المعروف أن من السمات الملازمة

سس النظام أو أكم لمبادئ النظام الديمقراطي ن يصل إلى الح للاستقرار احترام كل م  

حزاب التي ر الأحظ  و الواقع، وت  أالمساس بها في الدستور  الاجتماعي وعدم -السياسي 

 ت   لا
الخطر الذي لغاء الديمقراطية بأساليب ديمقراطية. وهو إبسبب خطر  ،ر بذلكق 

ذ شمل مقترح التعديل من حيث إراد التحالف تحقيقه عن طريق تعديل الدستور، أ

راد أوفوق هذا  ،النطاق معظم مواد الدستور بما في ذلك أسس النظام الديمقراطي

خضاعه للاستفتاء العام، ومن حيث إفرضه عن طريق مجلس النواب ولم يقبل حتى 

د شكل نظام حد  ادئ النظام الديمقراطي التي ت  لغاء مبإالمحتوى استهدف التعديل 

السلطة  زيعساسها تقوم الدولة. تضمنت التعديلات الخاصة بمبدأ توأوعلى م كالح 

 ع   ،الذي يضمن التوازن بين الهيئات ويحقق الرقابة المتبادلة
 
ا ليًّ ك   هذا المبدأ س  ك

السلطة بيد الرئيس باستبدال شكل رئاسة الدولة الجماعي برئاسة فردية وتركيز 

يمارسها نيابة عن الشعب، كما ورد في المقترح أن  تيوخاصة السلطة التنفيذية ال
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ن ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين عي  وهو الذي ي   ،مامهأالحكومة تتبعه ومسئولة 

طالما هو صاحب  ل في شئوهااوتخضع الحكومة لتنفيذ أوامره والتدخ   ،والعسكريين

فيذية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتخضع له الهيئة التشريعية كونه السلطة التن

ها، وتخضع له الهيئة القضائية كونه صاحب القرار في التعيين، إلى جانب ل  ا على ح  قادر  

كونه رئيس مجلس القضاء، إلى جانب تبعية جهاز الرقابة والمحاسبة له، وفوق هذا فهو 

ا سأل سياسيًّ ي   دة والحكم في المجتمع وهيئاته، وبالتال لارمز الوحدة الوطنية والسيا

ا كم الفرد واضح  قامة ح  إ منبهذا يكون القصد  .حد بيده حق محاسبتهأوليس هناك 

 ا.ليًّ بدون جهد، وتغييب عناصر دولة القانون ك  

لغاء مبدأ دولة إوفي نطاق تقسيم الأدوار بين طرفي التحالف استهدف التعديل 

( من الدستور واستبدالها بشرعية دينية تساند الحاكم 31، 3لوارد في المادتين )القانون ا

لغاء مبدأ العدالة والتكافل إ( من الدستور كان الهدف 6الفرد. وبتعديل المادة )

 الاجتماعي.

و النظام الديمقراطي ألغاء الديمقراطية إوهكذا استهدف تعديل الدستور 

لغاء مبدأ تقسيم إعية الدستورية، وذلك ببأساليب ديمقراطية خارجة عن الشر

ق التوازن بين الهيئات ويضمن وجود الرقابة المتبادلة، بعدم تركيز حق  السلطة بما ي  

لغاء باستبدال الرئاسة و فرد يستبد او تستبد بها، وكان هذا الإأالسلطات بيد هيئة 

ساءلة يخضع للم  الجماعية برئاسة فردية وتر كيز السلطات بيد الرئيس الذي لا 

 لغاء دولة القانون لتحل محله فتوى الفقيهإطلق، والسياسية، أي تنصيب حاكم م  

حد أقامة شرعية دينية بيد إوهو ما يعني  -و أي نص يأخذ هذا الطابع أالشرعي، 

لى جانب أن التعديل كان في الغالب عودة إلغاء العدالة الاجتماعية إطرفي التحالف، و

ي.( وبالذات فيما يتعلق بسلطة الهيئة التنفيذية وعلى وجه  ع. )ج. لى دستورإمباشرة 
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 لطات الرئيس.التحديد س  

ل ولهذا كان تعديل الدستور السبب الرئيسي في الكشف المدوي عن الأزمة وتحم  

 مسئولية ذلك الاشتراكي.

ا من المفاهيم الخاصة للمؤتمر الاصلاح للوحدة والديمقراطية والشرعية انطلاق  

سباب لها أو أزمة أنكار وجود إما هو قائم والسعي للحفاظ عليه، وبكهم س  وتم

 واعتبارها م  
 
مت الأحزاب إلى س  ا مع نفس الرؤية ق  ل الاشتراكي واتساق  ب  فتعلة من ق

يجاد إحزاب المعارضة حق المشاركة في أمامية وتابعة للخارج، وأنكر على إانفصالية و

ة وخائنة، وبالتال فهي ليست خارج الشرعية فحسب، الحلول ثم اعتبار جميعها عميل

 أعلان الجهاد ضدها، وإبل يجب 
 
ة، وحتی بعد التزام التحالف بوثيقة ر   غير م  لًاع  علن ف

يعدو عن  كثر من مؤشر وممارسة عملية على أن ذلك الالتزام لاأالعهد والاتفاق. هناك 

السياسية التي امتلكها الاشتراكي وحظيت ا، سببه انتزاع المبادرة ا لفظيًّ كونه التزام  

هي خيار  -هو ظاهر، وتظل الورقة العسكرية  م الداخل والخارج حسب مابتفه  

و تحت أي أو الوحدة أالتحالف الأول، وفي ظل استمرار هذا الخيار باسم الشرعية 

 م  ی كان لن يكون هناك معنی لطرح أي حلول مهما كانت موضوعية ما لم يق  م  س  م  

للتحالف القائم ينهي الانفصام بين القول والممارسة  اجتماعي مواز   -تحالف سياسي 

ويفرض البدء بتنفيذ وثيقة العهد والاتفاق قبل أن تحل الكارثة وتكون المغامرة التي 

 على هاجه وبدأ ي   ر  ص  نه م  أا التحالف فيبدو م  أد أمن واستقرار المنطقة، هد  ت  
 
د القوانين ع

ض الديكاتورية باسم الدين، ومن ذلك وضع مشروع قانون )بشأن ر  الخاصة بف

ص في مادته الثانية وظائف السلطات العليا( الذي ين   جراءات اتهام ومحاكمة شاغليإ

ج  تيان بعمل العظمی )الإيانة بأن الخ  م  م 
 
ة ن  وس   ب اللهله خروج عن كتاع  ع على أن ف

الخصوم  صفيةاكمة الضمير وتقامة محاكم التفتيش لمحإرسوله( وهذا يعني 
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همة )القيام بأي عمل يؤدي إلى انفصال السياسيين تحت هذا المفهوم للخيانة أو ت  

ا كسابقتها لتصفية الحساب ة سلف  د  ع  همة م  الوحدة الوطنية وعودة التشطير( وهي ت  

من يجاده، والغاية النهائية التحالف بمختلف الوسائل لإ يسعىر الذى بر  تحت هذا الم 

 الديمقراطية. د بالسلطة والحيلولة دون قيام دولة القانون وتعزيزهي التفر   -كل ذلك 

ا الانتقال إلى التغيير والتحديث ق إم  ق الطر  فتر  وفي هذه اللحظة يقف اليمن على م  

 لى الخلف وتسييد دولة ما قبل القانون على كل اليمن.إا العودة وبناء دولة القانون، وإم  
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القانون في كليات الحقوق العربية(، مركز استقلال القضاء والمحاماة، نشر 

بدعم من الاتحاد الأوربي، الطبعة الأولى، القاهرة  والإنجليزيةباللغتين العربية 

 2112. ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تعز 2111

 .5رقم 

احترام فكرة القضاء الحديث في الوطن العربي. إحدى دراسات )القضاء الحديث ( 19

م من الاتحاد في الوطن العربي(، مركز استقلال القضاء والمحاماة، نشر بدع

. ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق 2111الأوربي، الطبعة الأولى، القاهرة 

 .4رقم  2112الإنسان، الطبعة الأولى، تعز 
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الاتفاقيات العربية الإقليمية كمصدر لقواعد التحكيم التجاري الدول. مركز ( 21

 . 69العدد  2111الدراسات والبحوث اليمني، مجلة دراسات يمنية 

دراسة حول تقويم السلطة المحلية في اليمن. المركز اليمني للدراسات ( 21

 .2113الاستراتيجية، صنعاء 

أحد مؤلفي دراسة )مكانة حقوق الإنسان في مناهج التعليم الثانوي في اليمن(. ( 22

إحدى دراسات )حقوق الإنسان في المؤسسة التعليمية العربية، إشكالياتها وآفاق 

 .2114عهد العربي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تونس تطويرها(، الم

الحق في محاكمة عادلة في اليمن. إحدى دراسات )الحق في المحاكمة العادلة في ( 23

 .2114العالم العربي(، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، تونس 

المؤسسة الدولية  الأنظمة الانتخابية: تقرير التطور الديمقراطي في اليمن.( 24

للديمقراطية والانتخابات )أيديا( بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير 

 .2115، بيروت والإنجليزيةالحكومية للتنمية، نشر باللغتين العربية 

المركز القانوني للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأثره على الشراكة في ( 25

اقع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وأثره اليمن. الجزء الأول من كتاب و

على الشراكة في اليمن، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، 

 .21رقم  2116تعز 

أحد مؤلفي دليل تدريب مدربي حقوق الإنسان للعاملين مع الشرطة. برنامج ( 26

صنعاء، وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة الإنمائي، السفارة البريطانية في 

 .2116وزارة الداخلية، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز 

تنظيم التجارة الإلكترونية. مجلة دراسات يمنية، مركز الدراسات والبحوث ( 27

 .89العدد  2118اليمني، صنعاء 
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اهة في نزاهة الانتخابات النيابية في اليمن. إحدى دراسات كتاب )النز( 28

الانتخابات البرلمانية: مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية(، المنظمة العربية 

 .2118لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

أحد مؤلفي دليل الرصد في مجال حقوق الإنسان. المرصد اليمني لحقوق الإنسان، ( 29

 .2118الطبعة الأولى، صنعاء 

أحد مؤلفي دراسة )المشاركة السياسية في اليمن: السبيل لتجسيد حكم الشعب ( 31

للشعب بالشعب(. الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، والمرصد اليمني لحقوق 

 .2118الإنسان، صنعاء حزيران/يونيو 

أحد مؤلفي دراسة )القصر والديوان: الدور السياسي للقبيلة في اليمن(. المرصد ( 31

كندا، -ليمني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع معهد دراسات التنمية الدوليةا

 .2119الطبعة الأولى، صنعاء 

التحول الديمقراطي في اليمن. إحدى دراسات )تقييم واقع المجتمع المدني في ( 32

لبنان، -(. حركة السلام الدائم2119العالم العربي ودوره في منتدى المستقبل 

اليمن، والبرنامج العربي -المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسانبالشراكة مع مركز 

 .2111مصر، بيروت -لنشطاء حقوق الإنسان

أحد مؤلفي دراسة )الآخر في الصحافة اليمنية(. إحدى دراسات )الآخر في ( 33

 .2111الصحافة العربية(، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، رام الله 

والأمنية وتأثيراتها على تحديد مسارات التحول دور القوى العسكرية ( 34

الديمقراطي )حالة اليمن(. إحدى دراسات )التطورات السياسية في البلدان 

(، مؤلف جماعي، الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية 2111العربية منذ 

بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشئون الدولية والجامعة 
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 .2116، بيروت والإنجليزيةبيروت. نشر باللغتين العربية  الأمريكية في

 النشاط الأكاديمي
ًشاركًفيًإعدادًالتقاريرًالعلميةًالتالية:

. المرصد اليمني 2115التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  (1

 .2116لحقوق الإنسان، صنعاء حزيران/يونيو 

. المرصد اليمني 2116والديمقراطية في اليمن  التقرير السنوي لحقوق الإنسان (2

 .2117لحقوق الإنسان، صنعاء إبريل

التقرير التحليلي للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية. المرصد اليمني  (3

 .2117لحقوق الإنسان، صنعاء يوليو 

أفريقيا تقرير الدفاع عن المجتمع المدني، التقرير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال  (4

رؤى قادة المجتمع المدني. الحركة العالمية من أجل الديمقراطية، واشنطن تشرين 

 .2117الأول 

)بناء دولة  2117التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  (5

القانون: متطلبات التحول الديمقراطي حماية حقوق الإنسان(. المرصد اليمني 

 .2118بريل لحقوق الإنسان، صنعاء إ

(. المرصد اليمني 2116الدراسة التقييمية للسجل الانتخابي في اليمن )سجل  (6

 )مشرف ومحرر الدراسة(. 2118لحقوق الإنسان، صنعاء أغسطس 

)الحقوق  2118التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  (7

وق الإنسان، صنعاء مايو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(. المرصد اليمني لحق

2119. 

)حرية التجمع  2119التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية في اليمن  (8
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والتنظيم والقبول بالآخر(. المرصد اليمني لحقوق الإنسان، صنعاء 

 )مشرف ورئيس تحرير التقرير(. 2111حزيران/يونيو 

ز رام الله لدراسات حقوق . مرك2119-2118تقرير التسامح في العالم العربي  (9

 .2119الإنسان، رام الله 

تقرير حقوق الإنسان في الوطن العربي، واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب.  (11

 .2111، القاهرة 2119مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التقرير السنوي 

 2111عاء المحاكمة العادلة وضماناتها. الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان. صن( 11

ً)مشرف وباحث(.
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 الباب الأوَّل
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 الباب الثاني
  قضية دولة القانون وحقوق الانسان
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    ............................................  قضية المرأة :الفصلًالثالث
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 الباب الثالث
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   ............................ والعودة إلى دولة الغلبة كمد بالح سعي للتفر  

 الأولالفصل 
  الدستور وبروز الأزمةتعديل 

   ............................................ محاولة العودة الى دولة الغلبة

 الفصل الثاني
  محتويات التعديل
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